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D C B A  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
  وبعد .. 

فإن الفقه الإسلامي قائم على أسس وقواعد تضبط مسائله المتفرقة والمتعددة وتمكن من 
لفتوى إدراك الجزئيات وتنظم منثور المسائل وتسهل حفظ الفروع وتساعد على فهم مناهج ا

التي يندرج تحتها كثير من ) قاعدة سد الذرائع ( وحقائق الفقه ، ومن هذه القواعد الجليلة 
المسائل الفقهية المعاصرة والنوازل التي يجب أن ينظر إليها من منظور شرعي إذ أن قاعدة سد 

ة الذرائع محتاج إليها في كل عصر لكثرة المستجدات من النوازل ، ويبنى على هذه القاعد
مصالح كثيرة للعباد قي الحال والمآل وسد الذرائع أمر مقرر شرعاً، ولكن بقدر، فلا يفتح 
باب سد الذرائع على إطلاقه، ولا يغلق أبداً، ولكن الأمور تختلف من بيئة إلى بيئة، ومن 

  .مكان إلى مكان، ومن مسألة إلى مسألة ، وتقيد بقيود الشرع
لقاعدة مقتصراً على كتاب المعاملات تطبيقاا الفقهية  ومن هذا الباب رغبت في بحث هذه ا

  . والقضائية 
   ) التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات( ومن ثم فعنوان البحث 
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  : أهمية الموضوع  •
  : تظهر أهمية هذا الموضوع من أهمية هذه القاعدة وهي 

  . الح الدينية والدنيوية للعباد  ـ أا تحقق كثيراً من المص١
باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر  ( -:- رحمة االله عليه - ـ قال ابن القيم ٢

: مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما: وي، والأمر نوعان
سيلة إلى المفسدة ، فصار ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، الثاني ما يكون و: أحدهما

  ١)الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين
  .  ـ تندرج تحتها مسائل كثيرة من النوازل المعاصرة٣
  .  ـ تعتبر هذه القاعدة من الأصول التي يعتمد عليها في الفتيا ٤
  

  : أسباب اختيار الموضوع  •
 كتاب النكاح والحدود ـ وجود بحوث سابقة في المعهد عن هذه القاعدة خصصت في١

  وقد نوقشت تلك البحوث في المعهد العالي للقضاء وهي   
للطالب " التطبيقات الفقهية لقاعدة سد الذرائع في كتاب النكاح " بحث تكميلي بعنوان ) أ 
  هـ ١٤٢٩/١٤٣٠يوسف بن عواد الحربي : 

" كتاب الحدود التطبيقات الفقهية لقاعدة سد الذرائع في " بحث تكميلي بعنوان ) ب 
   هـ١٤٢٩/١٤٣٠عمر بن عبد الرحمن العمر : للطالب 

  .ومن باب استكمال مسيرة ما بدأ به الأخوة فإنني اخترت هذا الموضوع في المعاملات 
  .ـ مكانة هذه القاعدة حيث أا تدخل في كثير من مسائل الفقه ٢
  .يقات القضائية ـ لم أجد من أفرد المعاملات بالبحث وبخاصة قد قرنتها بالتطب٣
  
  
  
  

                                                 
  .هـ ١٤٢٣الأولى . دار ابن الجوزي ط١٥٩ / ٣  ابن قيم الجوزية ـ إعلام الموقعين ١
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  :الدراسات السابقة  •
خلال اطلاعي على الموضوعات التي كتبت عن هذه القاعدة ومراجعة قوائم مكتبة الملك 

فهد الوطنية ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ومكتبة كلية الشريعة ومكتبة المعهد 
  :العالي لقضاء  فقد وقفت على الدراسات التالية 

في الشريعة الإسلامية ، لـ محمد هشام البرهاني ، كتاب مطبوع دار الفكر ـ سد الذرائع ١
   دار العلوم جامعة القاهرة  هـ وأصله رسالة ماجستير في كلية١٤٠٦بدمشق الطبعة الأولى 

ـ سد الذرائع وأثره في الفروع الفقهية ، لـ الهادي بن الحسين شبيلي ، في رسالة ٢
  .هـ١٤١٠رى ماجستير مقدم إلى جامعة أم الق

ـ الذرائع والحيل في الشريعة الإسلامية ، لـ صالح بن سعود آل علي ، بحث تكميلي في ٣
لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية 

  هـ١٣٩٦بالرياض 
ة الماجستير المقدمة ـ سد الذرائع عند شيخ الإسلام ، لـ إبراهيم بن مهنا المهنا ، في رسال٤

  .هـ١٤١٩إلى جامعة أم القرى 
ـ التطبيقات الفقهية لسد الذرائع في كتاب النكاح ليوسف عواد الحربي ، بحث تكميلي ٥

لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  هـ  ١٤٣٠/ ١٤٢٩

 كتاب الحدود لعمر العمر ، بحث تكميلي لنيل درجة ـ التطبيقات الفقهية لسد الذرائع في٦
/ ١٤٢٩الماجستير في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

  هـ  ١٤٣٠
ـ سد الذرائع وتطبيقاته المعاصرة ، لـ عبد العزيز العمر ،  بحث تكميلي لنيل درجة ٧

   هـ ١٤١٥مام محمد بن سعود الإسلامية  الماجستير في المعهد العالي للفضاء بجامعة الإ
ويشتمل بحثه على التطبيق لسد الذرائع في مجمل أبوب الفقه في العبادات والمعاملات وفقه 

  . الأسرة والجنايات والأقضية بشكل مجمل ، أما بحثي فيكون في المعاملات  
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 : وجوهلعمر منسد الذرائع وتطبيقاته المعاصرة لعبد العزيز ا ويختلف بحثي عن بحث
  .ـ أن الباحث استعرض جميع أبواب الفقه ، أما بحثي فيكون في كتاب المعاملات فقط ١
ـ أن الباحث ذكر التطبيقات على سبيل الإجمال والاختصار ، أما بحثي فيكون مقتصراً ٢

  .على كتاب المعاملات مفصلاً
  .  المحاكم الشرعية ـ أتناول في الفصل الخامس التطبيقات القضائية لسد الذرائع في٣
  .  ـ اتفق معه في تعريف القاعدة وعلاقتها في القواعد الفقهية والحيل ٤
  

 : منهج البحث على النحو التالي  •
  ستها ليتضح المقصود من درا: ـ أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ١
 بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه ـ إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق فأذكر حكمها٢

  . المعتبرة 
  : ـ إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي ٣

  .أ ـ أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق 
ب ـ أذكر الأقوال في المسألة ، وأبين من قال ا من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف 

  .الاتجاهات الفقهية حسب 
ج ـ أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال 

  . السلف الصالح ، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك ا مسلك التخريج 
  .د ـ أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية 

 الدلالة ، وأذكر ما يرد عليها من مناقشات وما هـ ـ أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه
  . يجاب به عنها إن كانت ، واذكر ذلك بعد الدليل مباشرة 

  . و ـ أرجح مع بيان سببه ، وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت 
  .ـ أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع ٤
  .حث وأتجنب الاستطراد  ـ أركز على موضوع الب٥
  . ـ أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية ٦
  . ـ أتجنب ذكر الأقوال الشاذة ٧
  . ـ أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث ٨
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  . ـ أرقم الآيات وأبين صورها مضبوطة بالشكل ٩
زء والصفحة ، ـ أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية وأثبت الكتاب والباب والج١٠

وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها ـ إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما ـ فإن كانت 
  . كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما 

  . ـ أخرج الآثار من مصادرها الأصلية وأحكم عليها ١١
 ـ أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح أو من كتب المصطلحات ١٢
  .مدة المعت
  .  ـ أوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة ١٣
وعلامات الترقيم ، ومنها علامات التصنيف ،  ـ أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء ١٤

قواس ، للآيات الكريمة ، وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء ، وأميز العلامات والأ
  .فيكون لكل منها علامته الخاصة 

 ـ أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه ١٥
  . العقدي والفقهي والعلم الذي أشتهر به ، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته 

أضع له  ـ إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك ف١٦
  .فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك 

  . ـ تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها ١٧
  : ـ أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها ، وهي ١٨ 

  .فهرس الآيات القرآنية 
 .فهرس الأحاديث النبوية 

 .فهرس الأعلام 
 .فهرس المراجع والمصادر

 .هرس الموضوعات ف
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  :خطة البحث  •
  . يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة 

المقدمة وتشتمل على أهمية الموضوع ، وسبب اختياره  والدراسات السابقة ، وبيان منهج 
  . البحث والخطة 

  
   :قاعدة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية وفيه ثلاثة مباحث: التمهيد

  تعريف سد الذرائع في اللغة والاصطلاح                 :ل المبحث الأو 
  .  والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

  :أقسام سد الذرائع وحجيتها  وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الثاني 
  .أقسام قاعدة سد الذرائع : المطلب الأول 
  . حجية قاعدة سد الذرائع: الطلب الثاني 

  .اا وضوابطها أرك: المطلب الثالث 
  

  .بالقواعد الفقهية والضوابط والحيل علاقة القاعدة : المبحث الثالث 
  : وفيه مطلبان 
  .       الفقهيةوالضوابط علاقتها بالقواعد : المطلب الأول 
  .علاقتها بالحيل : المطلب الثاني 

  
   الربا  فيذرائعالسد التطبيقات الفقهية لقاعدة : الفصل الأول 

  :  عشر مبحثاً  وأحديدتمه وفيه
  . بيع الدين بالدين :المبحث الأول 
  بيعتان في بيعة: المبحث الثاني 

  .بيع العينة : المبحث الثالث 
  .بيع التورق: المبحث الرابع

  .بيع العربون: المبحث الخامس
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  .بيع السندات وأسهم البنوك التجارية: المبحث السادس
  .الضمان البنكي : المبحث السابع

  .غرامات التأخير : حث الثامنالمب
  .بيع الطعام قبل قبضه : المبحث التاسع
  .القرض الجار منفعة : المبحث العاشر

  .البطاقات المصرفية واستخدامها في بيع الذهب: المبحث الحادي عشر
  

   الغرر  فيذرائعالسد التطبيقات الفقهية لقاعدة : الفصل الثاني 
  : مباحث وفيه تمهيد وستة

  .تعريف الغرر وضوابطه : تمهيد 
  .بيع الملامسة و المنابذة  :المبحث الأول 
  .بيع الحصاة : المبحث الثاني 

  .بيع حبل الحبلة : المبحث الثالث 
  .عقد التأمين التجاري : المبحث الرابع 

  .بيع الثمار قبل بدو صلاحها: المبحث الخامس 
  .بيع المضامين و الملاقيح : المبحث السادس 

  
  لضرر والعداوة الذرائع لسد التطبيقات الفقهية لقاعدة : لثالث الفصل ا

  :ستة مباحث  تمهيد وفيه
  تعريف الضرر والعداوة : تمهيد 

  .الاحتكار : المبحث الأول 
  . بيع الرجل على بيع أخيه: المبحث الثاني 

  .تلقي الركبان : المبحث الثالث 
  .التسعير : المبحث الرابع 

  .  من يرخص سلعته ليشتري منه غيرهمنع: المبحث الخامس 
  .بيع الإكراه : المبحث السادس 
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  مسائل متفرقة التطبيقات الفقهية في : الفصل الرابع 
  : وفيه خمسة مباحث 

  .البيع في المسجد : المبحث الأول 
  . منع من وكل ببيع شيء من بيعه لنفسه: المبحث الثاني 

  .  باع اليتيم شقصاًمنع الوصي من الشفعة أذا: المبحث الثالث 
  . منع إقرار المحجور عليه بالدين: المبحث الرابع 

  .  تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً: المبحث الخامس 
  

  .تطبيقات قضائية على قاعدة سد الذرائع : الفصل الخامس 
  

  .الخاتمة وتشمل أبرز النتائج
  

  : الفهارس 
  .فهرس الآيات 

  .فهرس الأحاديث 
  .فهرس الأعلام
  .فهرس المراجع 

  . فهرس الموضوعات 
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  شكر وتقدير
  

  الله والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه ومن والاه وبعد  الحمد
فإن من نعم االله تعالى على العبد أن هيأ له من يبذل الجهد وييسر عليه الطلب بعد توفيق 

  .االله تعالى 
الشكر والعرفان بعد شكر االله تعالى ، الذي له فإنني في ختام كتابة هذا البحث أتقدم ب

، لوالدتي الغالية التي كان لدعائها الأثر البالغ في إكمال ومواصلة هذه الحمد أولاً وآخراً 
  .المسيرة العلمية 

  .  وإلى من تحملت أعباء المترل وتكفلت بمتابعة الأبناء طوال فترة غيابي لهذه الدراسة 
ن يقدم بأجمله وأكمله إلى من تعب وراجع ومنحني وقته والشكر كل الشكر والعرفا

الثمين وملحوظاته القيمة وتوجيهاته السديدة صاحب الفضيلة والمكانة عالم الفقه 
والحديث شيخي وأستاذي الفاضل الدكتور عبد العليم محمد محمدين أمد االله في عمره 

  .على طاعته 
الى الأثر في تقويم هذا البحث وإنجازه فقد كان لتوجيهاته السديدة بعد توفيق االله تع

  . وإخراجه ذه الصورة 
  . واالله الموفق والهادي على سواء السبيل 
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  :التمهيـــد 

  .قاعدة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية 
  : وفيه ثلاثة مباحث 

  .تعريف سد الذرائع : المبحث الأول 
  .تها أقسام الذرائع وحجي: المبحث الثاني 

  .علاقة القاعدة بالقواعد الفقهية والضوابط والحيل : المبحث الثالث 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ١١   ١ 

  تعريف سد الذرائع في اللغة والاصطلاح                 :المبحث الأول 
  .  والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

  
  التعريف اللغوي : أولاً 

  .إلا بمعرفة أجزائه مركب إضافي لا يمكن معرفته : سد الذرائع 
 السين والدال أصل واحد يدل على ردم الشيء : ١كما قال ابن فارس" سد " فمعنى كلمة 

  وملاءمته 
سده يسده فانسد واستد ، وسدده  : ٣، قال ابن منظور٢والسد إغلاق الخلل وردم الثلم 

  .٤أصلحه وأوثقه والاسم السد 
ن ذلك السديد وذو السداد أي الاستقامة ، الجبل والحاجز بين الشيئين وم: والسد والسد 

 » ¬ ® ¯ ° ± Iª © ¨ § ¦ ³ ² :وقرئ قوله تعالى 
´H)( بالفتح والضم وقرئ قوله  )٥I p o n m l k j i

u t s r qH)بضم السين  )٦  .  
ده وسدود س، والجمع أ٧َوالسد بالفتح والضم الردم والجبل ومنه سد الروحاء وسد الصبهاء 

  . ى الغالب وأما أسده فشاذ فأما سدود فعل

                                                 
بن زكريا بن حبيب  القزويني ، الإمام العلامة اللغوي المحدث المعروف  رِسٍأبو الحسن أحمد بن فا: هو  ـ ابن فارس١

بالرازي المالكي نزيل همدان وكان رأساً في الأدب بصيراً بفقه مالك مناظراً متكلماً على طريقة أهل الحق ومذهبه في 
  ) الناشر مؤسسة الرسالة ١٧/١٠٥  للذهبيسير أعلام النبلاء.(فات النحو على طريقة الكوفيين وله مصن

  هـ١٣٩٩ دار الفكر ٦٦ / ٣) سد (  مادة  لابن فارس ـ مقاييس اللغة ٢
 ـ ابن منظور جمال الدين محمد بن أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور يتصل نسبه برويفع بن  ٣

 هـ ٧١١ هـ وتوفي سنة ٦٣٠ة  ولي القضاء من أهم مؤلفاته لسان العرب ولد سنثابت الأنصاري كان محدثاً فقيهاً
 )هـ١٤٠٦ دار ابن كثير  ٤٩ / ٨شذرات الذهب لابن العماد ( 
  ـ بيروت ـ الطبعة الأولى طبعة صادر٢٠٧ / ٣) سدد (  مادة  لابن منظور ـ لسان العرب ٤
 )٩٣( آية الكهفسورة )٥(

   ) ٩ ( يسسورة )٦(
 .ضعان بين مكة والمدينة  ـ مو ٧
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لا تحل  " ١ـ ومنه سداد من عوز وسداد من عيش أي ما تسد به الحاجة ، جاء في الحديث

المسألة إلا لثلاثة وذكر منهم رجلاً أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب سداداً 
  .من عيش أو قواماً أي ما يكفي حاجته 

  . بالخيل والرجال ـ ومنه سداد الثغر بالكسر إذا سد 
  . ـ والسدة كالفناء حول البيت واستد الشيء إذا كان ذا سداد ، وقيل السدة الباب 

  .ـ والسداد القصد في القول والوفق في الإصابة 
والتسديد التوفيق ، وسدده وفقه للسداد أي الصواب من القول والعمل والقصد منهما 

  . ٢والإصابة في المنطق أن يكون الرجل مسدداً 
بالضم السحاب الناشئ والأسود من أي أقطار السماء نشأ ، وهو مجاز لكونه : ـ والسد 

  .حاجزاً بين السماء والأرض 
  .)٣(إغلاق الخلل وردم الثلمة وكل شيء سددت به خللاً فهو سداد : والمراد هنا 

ل وهو ضد الفتح ، وإذا أضيف إلى الذرائع كان معناه غلق باب الفساد وحسم الوسائ
  .المؤدية إليه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 / ٣ارق الهلالي باب من تحل له المسألة عن قبيصة بن مخكتاب الزكاة   الجامع الصحيح ـ أخرجه مسلم في ١

 . دار الجيل ـ بيروت  )٢٤٥١( حديث رقم ٩٧
   . دار الهداية١٧٨ / ٨  للزبيدي تاج العروس٢٠٨ / ٣ ـ لسان العرب  ٢
 ٦٦ / ٣) سد  (  مادة لابن فارسمقاييس اللغة)٣(



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ١٣   ١ 

  
جمع ذريعة والذريعة الوسيلة ومنه تذرع فلان بذريعة أي توسل والجمع ذرائع  : الذرائع

والذريعة مثل الدريئة جمل يحتل به الصيد يمشي الصياد إلى جنبه فيستتر به ويرمي الصيد إذا 
  .أمكنه ذلك 

  فالجمل يسيب أولاً مع الوحش حتى يألفه 
  سببي ووصلتي الذي أتسبب به إليك على السبب يقال فلان ذريعتي إليك أي والذريعة تطلق
الذال والراء والعين أصل واحد يدل على امتداد وتحرك إلى قدم ثم يرجع : قال ابن فارس 

  . الفروع إلى هذا الأصل 
ع والذريعة ناقة يتستر ا الرامي يرمي الصيد وذلك أنه يتذرع معها ماشياً وفرس ذري: قال و

  ١. واسع الخطو بين ذراعيه 
  .ما كان طريقاً ووسيلة إلى الشيء : إذاً الذريعة هي 

جعلت الذريعة مثلاً لكل شيء أدنى من شيء :  تعريف الذريعة فقال ٢وقد ذكر ابن الأعرابي
  ٣" وقرب منه 

 ويشترك السبب والوسيلة في الدلالة على أمر يتوصل به إلى أمر آخر فهما بمثابة الآلة إلى
  . المقصود ولكن الوسيلة أدل على معنى الرغبة في المتوسل إليه 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٣٥٠ / ٢) ذرع (  ـ مقاييس اللغة مادة  ١
 بالكوفة ولد   النسابة الأحول مولاهم الهاشمي  الأعرابيبن زياد بن محمد االله، عبد أبو اللغة، إمامالأعرابي  ابن ـ  ٢

 ٦٨٧ / ١٠ينظر سير أعلام النبلاء  .ئةاوم خمسين سنة
 هـ ١٤٢٤ دار الفضيلة الطبعة الأولى ٢٥ بن مهنا المهنا ص سد الذرائع عند شيخ الإسلام إبراهيم ـ  ٣
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  التعريف الاصطلاحي : ثانياً 

السد لا يتحقق المراد منه إلا بعد إضافته إلى الذرائع ، لأنه يأتي لمعانٍ كثيرة كما سبق ، 
  . ويراد منه هنا الغلق والمنع والحسم 

  ٢).ذرائع معناه حسم مادة ووسائل الفساد دفعاً لها سد ال(  ـ رحمه االله ـ ١قال القرافي
  : وسد الذرائع له معنيان هما 

  :  ـ المعنى العام ١
  وهو دون أن يضاف إلى ما قبله فيشمل الذريعة التي تسد والتي تفتح 

   ٣) .الذريعة هي الوسيلة للشيء ( فعرفها القرافي ـ رحمه االله ـ بقوله 
الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى : (  ـ رحمه االله ـ فقال ٤ةوعرفها شيخ الإسلام ابن تيمي

  .٥)الشيء 
  .٧) ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء (  ـ رحمه االله ـ ٦وقال ابن القيم

اعلم ( وذا الاعتبار فإن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ، قال القرافي ـ رحمه االله ـ 
   ١).أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها 

                                                 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري ، إماماً في الفقه :  ـ القرافي هو  ١

 ينظر الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب( هـ ٦٨٤والأصول وغيرهما صاحب كتاب الفروق والذخيرة توفي 
 ). دار التراث ـ القاهرة٢٣٦ / ١ بن فرحونلا
 .هـ١٤٢٤الأولى .  موسسة الرسالة ط ٣٢ / ٢  للقرافيـ الفروق ٢
  . ٤٠٥ / ٣ ـ الفروق  ٣
 هـ ثم ارتحل إلى دمشق في زمن ٦٦١أحمد بن عبد الحليم الحراني نسبة إلى حران بالشام ولد سنة :  ـ  ابن تيمية  ٤

: وغيرهم برع في التفسير وفاق الناس في الفقه من أشهر مؤلفاته ... عساكر والهروي التتار من شيوخه المقدسي وابن 
  .  هـ ٧٢٨قيدة الواسطية توفي سنة الفتوى الكبرى والأجوبة الحموية والع

  ). ١٤٢ / ٨ينظر شذرات الذهب لابن العماد (
  هـ١٤٠٨لطبعة الأولى دار الكتب العلمية ا١٧٢ / ٦لشيخ الإسلام ابن تيمية  ـ الفتاوي الكبرى  ٥
هـ درس التفسير ٦٩١محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ولد بدمشق سنة :  ـ ابن القيم هو ٦

والفقه والحديث واللغة ودرس على يد شيخه ابن تيمية ، له تصانيف كثيرة منها زاد المعاد ومدارج السالكين وإعلام 
     ٢٨٧ / ٨هـ ، ينظر شذرات الذهب لابن العماد ٧٥١نة الموقعين وغيرها كثير توفي بدمشق س

  الكليات الأزهرية ـ مصر ١٦٤ / ٣ ـ إعلام الموقعين  ٧
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  . وهذه التعريفات جاءت بالمعنى العام الشامل الذي يشمل السد والفتح
  : ـ المعنى الخاص ٢

فتضاف الذريعة إلى ما قبلها فيكون تعريفها ذا المعنى "  فتح " أو " سد " فإنه يقيد بكلمة 
  . تعريفاً خاصاً 

 الأفعال الجائزة ، وقد أصبح مصطلح الذريعة عند الفقهاء عبارة عما أفضى إلى محظور من
  : ولذا فقد تنوعت عبارام وتعدد تعريفام لها ومنها 

ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد (  ـ رحمه االله ـ فقال ٢ الباجيعرفها ـ ١
   ٣).أو حله 

هي المسالة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل ا على فعل : "  فقال ٤ـ وعرفها ابن رشد٢
  ٥" محظور 

كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى :  فقال ٦وعرفها ابن العربيـ ٣
  ٧.محظور 

  .٩"حقيقة الذرائع التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة : "  فقال ٨ـ وعرفها الشاطبي٤
                                                                                                                                               

 ٣٣ / ٢ ـ الفروق  ١
 : الباجي ، له مؤلفات كثيرة منهاسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الأندلسي المالكي:  ـ الباجي هو  ٢

   ٣٧٧ / ١ هـ الديباج المذهب ٤٧٤ هـ وتوفي سنة ٤٠٣لمنتقى ، ولد سنة إحكام  الفصول في أحكام الأصول وا
دار الغـرب الإسـلامي   .  تحقيق عبـد ايـد تركـي    ٦٩٥ /٢ للباجي  ـ إحكام  الفصول في أحكام الأصول  ٣
 . هـ١٤١٥الطبعة الثانية . 

 بـن أحمـد بـن رشـد القـرطبي      محمد بن أبي القاسم أحمد بن شيخ المالكية أبي الوليد محمد:  ـ ابن رشد هو   ٤
 هـ وله من التـصانيف بدايـة اتهـد والكليـات في الطـب ، تـوفي                  ٥٢٠مولده قبل موت جده بشهر سنة       

 ) ٢١/٣٠٧سير أعلام النبلاء للذهبي (هـ ٥٩٥بمراكش سنة 
  ٥٢٤ / ٢ ـ المقدمات الممهدات   ٥
د المعروف بابن العربي المعافري الأندلس من أهل محمد بن عبد بن محمد بن عبد االله بن أحم:  ـ ابن العربي هو  ٦

اشبيلية يكنى أبا بكر له مصنفات كثيرة منها أحكام القرآن ، الناسخ والمنسوخ ، وتلخيص التلخيص ، وغيرها وتوفي 
 ٢٥٢ / ٢ هـ  الديباج المذهب ٥٤٣سنة 

  . م ٢٠٠٦ دار الكتب العلمية ٤٠٠ / ٣ ـ أحكام القرآن لابن العربي   ٧
 أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي الأصولي المفسر الفقيه من مؤلفاته: الشاطبي هو  ـ ٨

  )٢٥ينظر الديباج المذهب ص ( هـ  ٧٩٠الموافقات والاعتصام توفي سنة 
 . هـ ١٤١٧دار ابن عفان الطبعة الأولى  ١٨٣ / ٥  للشاطبي الموافقات ـ ٩
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فهذه التعريفات تدل على أا وسيلة إلى أمر محظور ويؤخـذ عليهـا أن أصـحاب هـذه          
ما هو ممنوع وما هو المشهور عند الأصوليين وعرفها شيخ الإسلام           التعريفات قصروها على    

 الفقهاء عبـارة    عرفوالذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء لكن صارت في           : " فقال  
   ".١ إلى فعل محرمأفضتعما 

  ـ بعد عرض هذه التعريفات يمكن أن نستنبط تعريفاً مختاراً لهذه القاعدة 
  ".ويتوصل به إلى الممنوع إذا قويت التهمة فيه ما كان ظاهره الإباحة "

    :  شرح التعريف 
جنس في التعريف تشمل كل ما يصدر عن المكلف من قـول أو             " ما  " " ما كان   "   : قول

  . فعل ، فتشمل الوسيلة القولية والفعلية 
  يخرج ما كان فيه الوسيلة محرمة في نفسها مثل" ظاهره الإباحة  : " قول

  .ل  الظلم والقت
  .أن يغلب على الظن أنه يؤدي إلى محرم " يتوصل به  : " قول
  .احترازاً عما يفضي إلى أمر مباح " إلى الممنوع  : " قول
وذلك بالنظر إلى مآلات الأفعال فما يؤول إلى مفسدة تحـرم           " إذا قويت التهمة فيه      : "قول

  . وسيلته 
  .الفساد وبناءً على ما سبق فإن سد الذرائع يعني حسم وسائل 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  هـ        ١٣٨٦  الأولى الطبعة بيروت – المعرفة دار ١٧٢ / ٦مية  ـ الفتاوى الكبرى لابن تي ١
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  العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي : ثالثاً 
نجد أن من معانيها الحجز والمنع ، ومن معاني الذريعة          " سد  " بالنظر إلى المعنى اللغوي لكلمة      

في اللغة الوسيلة إلى الشيء فإذا أضيفتا أصبح المعنى منع الوسيلة إلى الشيء ، وكلمة الشيء                
  .جاءت عامة تشمل المصلحة والمفسدة في تعريف الذريعة 

  .ومعلوم أن الشريعة لا تحجز ولا تمنع إلا ما كان وسيلة إلى مفسدة 
  ١".التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة " وبالنظر إلى التعريفات الاصطلاحية نجد منها 

 وقد وضح الشاطبي ـ رحمه االله ـ أن الوسيلة تأتي بمعنى الذريعة فالفعل صار وسـيلة إلى   
  .يسد هذه الوسيلة ويمنعها  الشارعالمفسدة فإن 

  .ثم إننا نجد أن المعنى اللغوي يتطابق مع المعنى الاصطلاحي العام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ١٨٣ / ٥ـ الموافقات للشاطبي   ١
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   الثانيالمبحث 

  .أقسام الذرائع وحجيتها  
  : وفيه ثلاثة مطالب 

  .أقسام قاعدة سد الذرائع : المطلب الأول 
  . دة سد الذرائعحجية قاع: الطلب الثاني 

  .أركاا وضوابطها: المطلب الثالث 
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  أقسام سد الذرائع: المطلب الأول 
  

تختلف أساليب العلماء في تقسيم الذرائع بالنظر إلى الاختلاف في حد الذريعة والتوسـع في               
 وابـن القـيم     القرافيمفهومها ، وسوف نقتصر في ذكر أقسام الذرائع على تقسيم الإمام            

  .الشاطبي و
   

  :١فقد قسمها إلى ثلاثة أقسام  القرافيتقسيم : أولاً 
 االله  يسبما اجمع الناس على سده كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه              : القسم الأول   

  .تعالى بسبب ذلك 
  .ما اجمع الناس على عدم منعه كالتجاور في البيوت خشية الزنا : القسم الثاني 

   .هل يسد أم لا ؟ كبيوع الآجالتلف فيه الناس ما أخ: القسم الثالث 
  . ومحلاً لتعليق الحكم على الذرائع الإفضاءوهذا التقسيم مبني على اعتبار قوة 

  
   :٢قسم ابن القيم الذرائع إلى أربعة أقسام: ثانياً 

أن يكون وضعه للإفضاء إلى المفسدة كالزنا المفـضي إلى اخـتلاط وفـساد        :القسم الأول   
  .ذا القسم جاءت الشريعة بمنعه الفراش وه

يعقـد البيـع      كمنأن تكون موضوعة للمباح قصد ا التوصل إلى مفسدة          : القسم الثاني   
  .قاصداً به الربا 

  .وهذا القسم محل نظر هل هو مما جاءت الشريعة بإباحته أو منعه 
فسدة لكنـها   أن تكون الوسيلة موضوعة للمباح لم يقصد ا التوصل إلى الم          : القسم الثالث   

  .مفضية إلى المفسدة غالباً ، ومصلحتها راجحة على مفسدا كالنظر إلى المخطوبة 
  . بحسب درجاته في المصلحة استحبابه أو إيجابهوهذا القسم جاءت الشريعة بإباحته أو 

                                                 
 ٤٠٥ / ٣ ـ الفروق ١
  ١٣٦ / ٣ ـ إعلام الموقعين  ٢
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أن تكون الوسيلة موضوعة للمباح لم يقصد ا التوصل إلى المفسدة  لكنـها              : القسم الرابع   
  .كالصلاة في أوقات النهي . إليها غالباً ومفسدا أرجح من مصلحتها مفضية 

  .وهذا القسم محل نظر هل هو مما جاءت الشريعة بإباحته أو منعه 
بالنظر إلى هذا التقسيم ـ عند ابن القيم ـ نجده قسمها بحسب أفضائها إلى المفسدة وجعل   

  .دهما على الآخر الحكم متعلق وتابع للمصالح أو المفاسد أو لرجحان أح
  

 وذلك بحـسب قـوة   ١قسم الإمام الشاطبي ـ رحمه االله ـ الذرائع إلى أربعة أقسام  : ثالثاً 
  الإفضاء إلى المفاسد وعلق الإفضاء بالضرر وأظهر بذلك المناط 

  _ :وهي 
فعل مأذون فيه يؤدي إلى المفسدة قطعاً كحفر بئر خلف باب الدار في الظلام         : القسم الأول   

  .قع الداخل فيه بلا شك بحيث ي
  :وحكم هذا القسم أنه بين حالتين هما 

  .ـ إما أنه أهل النظر المأمور ذلك ممنوع 
  .ـ أو أنه قاصد الضرر وهو ممنوع أيضاً 

   .٢وفي كلتا الحالتين يمنع من الفعل ويعتبر متعدياً يفعله ويضمن
رار نادراً كحفر بئر لا يـؤدي       فعل مأذون فيه يكون أداؤه إلى المفسدة والإض       : القسم الثاني   

  .غالباً إلى وقوع أحد فيه 
وحكم هذا القسم فإن الشاطبي ـ رحمه االله ـ يرى أن الفعل يبقى على أصله في الإذن لأنه   

  .لا توجد مصلحة خالية من المفسدة ولا يعتبر معرفة الفاعل بالمفسدة تقصيراً وتعدياً 
شر محض ولا توجد في العادة مصلحة خالية في         إذ ليس في الأشياء خير محض ولا        : " يقول  

   . ٣"الجملة عن المفسدة 
فعل مأذون فيه لما فيه من المصلحة ولكنه يؤدي إلى المفسدة غالبـاً كبيـع               : القسم الثالث   

  .السلاح من أهل الحرب 
                                                 

  ٢٤٢ / ٢ ـ الموافقات للشاطبي  ١
  . هـ ١٤٢١ة الأولى دار اتمع الطبع٢٠٥ص وجنات ميمني ـ قاعدة سد الذرائع وأحكام النساء المتعلقة ا  ٢
  ٢٦٤ / ٢ ـ الموافقات للشاطبي  ٣
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  .وحكم هذا القسم يحتمل فيه الخلاف 
يؤدي إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا       فعل مأذون فيه لما فيه من مصلحة ولكنه         : القسم الرابع   

  .نادراً كبيوع الآجال 
وحكم هذا القسم فهو موضع نظر والتباس والمعتبر فيه صحة الإذن لأن الاحتمال مجرد بين               

  .وقوع المفسدة وعدمه وليس هناك قرينة ترجح أحدهما على الآخر 
  ١.وهنا يتعارض جانبان قويان من النظر 

  أصل الإذن وأصل الإذن كان لمصلحة راجحة النظر إلى : أحدهما 
  . المفسدة التي تكثر وإن لم تبلغ درجة الغالب : والثاني 

  
  : وبالمقارنة 

نجد أن القرافي قسمها باعتبار الحكم ، وابن القيم بحسب الإفضاء إلى المفسدة ، والـشاطبي                
  . لاحظ الضرر الناتج عن الفعل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دار المكتبي ـ دمشق ـ الطبعة الأولى  ٢٦ـ الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي وهبة الزحيلي ص  ١

 . هـ ١٤١٩
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  في قاعدة سد الذرائع وحجيتهاالأصل : المطلب الثاني 
  

  .الأصل في قاعدة سد الذرائع هو إعطاء الوسيلة حكم المقصد وما تؤول إليه 
فالفعل إذا كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً فالأصل فيه أنه لا يؤدي إلى أي مفسدة ، وإنمـا                   

 هنا هـي    جاءت المفسدة بأمر آخر خارج عن الوجوب والندب والإباحة والمفسدة المعتبرة          
  .التي قصدها الشارع لا ما يراه الإنسان  مفسدة 

وعلى هذا فإن قاعدة سد الذرائع ترتبط بالمصالح والمفاسد ارتباطاً وثيقاً ولـيس اـال في                
  .البحث حول المفاسد والمصالح 

والأصل فيها عند من يحتج ا ـ كما سيأتي ـ الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضـي االله    
  .عنهم 
  :  الكتاب فمن

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I « ª :قوله تعالى   
¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬H)١(   

  : ومن السنة 
دع " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن الحسن بن علي ـ رضي االله عنهما ـ قال   

   .٢"ما يريبك إلى ما لا يريبك 
  :وجه الاستدلال 

، وذلك في الابتعاد عن مواطن الـشبهات تخـذ          هذا الحديث نص في موضوع سد الذريعة        
  . ذريعة للوقوع في المحرم 

  
  : وقد أجمع الصحابة رضي االله عنهم على اعتبار سد الذرائع ومن ذلك 

  .جمع المصحف وقتل الجماعة بالواحد وتوريث المطلقة في مرض الموت وغيرها 
                                                 

 )١٠٨( آية الأنعامسورة )١(

سائي في سننه كتاب الأشربة وأخرجه الن ) ٢٥١٨(  ـ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح باب الزهد رقم  ٢
  )٧٧٣٣( وصححه الألباني في صحيح الجامع     ) ٥٧١١( باب الحث على ترك الشبهات 
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  :وأما حجية قاعدة سد الذرائع فيمكن أن نذكر ذلك على ما يلي 
  : تحرير محل التراع في القاعدة : أولاً 

  .ـ ما كان مؤدياً إلى مفسدة قطعياً فيجب منعه إجماعاً ١
  ١لا خلاف في ذلك 

ـ ما كان مؤدياً إلى مفسدة ظناً فالقرافي ـ رحمه االله ـ يحكي الإجمـاع علـى منعـه      ٢
  .٢ووجوب سده 

  .٣اع على عدم سده ـ ما كان مؤدياً إلى المفسدة نادراً فالقرافي يحكي الإجم٣
  . ـ ما كان مؤدياً إلى المفسدة كثيراً فهذا محل التراع بين العلماء ٤

  :  اختلف العلماء في حجية هذه القاعدة بناءً على ما سبق على قولين رئيسين هما 
  : القول الأول 

 ٨د وأحم ٧والشافعي٦ ومالك ٥ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة     ٤اعتبار قاعدة سد الذرائع والأخذ ا     
  . ـ رحمهم االله ـ 

                                                 
 ٤٠٥ / ٣ ـ الفروق  ١
 . ـ المصدر السابق ٢
 . ـ المصدر السابق  ٣
دار الكتاب  ٦/١٧٢ ، بدائع الصنائع للكاساني ١٤٠٠ دار الكتب العلمية ٨٨ / ١ ـ الأشباه والنظائر لابن نجيم  ٤

  دار الفكر ٥١ / ٤ الأم للشافعي  ،٥٥٧/ ٤ ، الموافقات للشاطبي  ٤٠٥/ ٣ بيروت ، الفروق للقرافي ١٩٨٤العربي 
   ١٧٢ / ٦الفتاوى الكبرى لابن تيمية 

النعمان بن ثابت إمام المذهب لقي عدد من الصحابة ولم تثبت له رواية عنهم ،  رفض القضاء :  ـ أبو حنيفة هو ٥
   ٢٢٩ / ٢ هـ ، شذرات الذهب لابن العماد ١٥٠اً ، من كتبه الفقه الأكبر والمخارج في الفقه توفي سنة مرار

 ٩٣مالك بن أنس بن مالك الحميري الأصبحي  شهير الفضل ، إمام دار الهجرة ولد بالمدينة سنة :  ـ  مالك هو  ٦
لزهري ومن مؤلفاته الموطأ توفي بالمدينة سنة هـ ولقد صبر في سبيل طلب العلم ، ومن تلاميذه القاضي عياض وا

 ) ٣٥٠ / ٢شذرات الذهب لابن العماد ينظر ( هـ ١٧٩
محمد بن إدريس بن عباس الشافعي المطلبي من تلاميذه الخلال وابن حنبل ، ومن مؤلفاته كتاب :  ـ الشافعي هو  ٧

  )١٩ / ٣لابن العماد شذرات الذهب . (  هـ  ٢٠٤الأم وأحكام القرآن والرسالة ، توفي سنة 
 هـ طلب الحديث في ١٦٤ ـ أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ولد ببغداد سنة  ٨

سفيان بن عيينة  والشافعي وكانت محنته في خلق : السادسة من عمره رحل عدة رحلات لطلب العلم من شيوخه 
ينظر (  هـ ٢٤١توفي سنة  .ابنه عبد االله والترمذي ، ومن مؤلفاته المسند القرآن التي ظل فيها صامداً ، من تلاميذه 

   )١٨٥ / ٣شذرات الذهب لابن العماد 
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  : ويمكن أن نفرع هذا القول إلى 
  .ـ مالك وأحمد أخذوا بقاعدة سد الذرائع وتوسعوا فيها ١
دلت نصوصهم على العمل ا وان لم يصرحوا بـذلك فـإم            : ـ أبو حنيفة والشافعي     ٢

  .اخذوا ا عملياً 
حالة كون الفعل مظنة للقـصد      وإنما اختلفوا في تحقيق مناط القاعدة وكيفية سد الذريعة في           

  . غير المصرح به في العقود ، وهذا لا يقدح في أصل القاعدةئالسي
ونحن نميل إلى أن العلماء جميعاً يأخذون بأصـل الـذرائع وأن لم             :  قال أبو زهرة رحمه االله      

يسموه بذلك الاسم ولكن أكثرهم يعطون الوسيلة حكم الغاية إذا تعينت طريقاً لهذه الغاية              
  . لم تكن طريقاً لغيرها على وجه القطع أو غلبة الظنف

أما إذا لم تكن الوسيلة متعينة لا بطريق العلم ولا بطريق الظن فهذا يختص مالـك بالأخـذ                  
  . ١بأصل الذرائع فيه إذا كثر ترتب الغاية على الوسيلة كبيوع الآجال 

  
 ٢و مذهب ابن حزم الظـاهري     عدم اعتبار هذه القاعدة وإنكار العمل ا وه       : القول الثاني   

   ٣.وأتباعه 
  .استدلوا إلى ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة وعمل الصحابة : أدلة القول الأول 

  .من الكتاب : أولاً 

I Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä: ـ قولـه تعـالى      ١
Õ Ô Ó Ò Ñ ÐH)٤(   

  :وجه الدلالة 

                                                 
  دار الفكر العربي٣٣٤ ـ مالك حياته وعصره ـ  محمد أبو زهرة ص ١
 ٣٨٤ة هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الفارسي الأصل  ولد سن:  ـ ابن حزم  ٢

هـ كان والده من كبراء أهل قرطبة ، أخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث ونفي القياس ، من مؤلفاته المحلى 
   )٥/٢٣٩شذرات الذهب لابن العماد ( هـ  ٤٥٦توفي سنة 

    دار الافاق الحديثة ١٥ ـ ٢ / ٦ ـ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  ٣
  )٣١( آية النورسورة )٤(
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ه فيمنع لئلا يكـون سـبباً و        فإن منع النساء من الضرب بالأرجل وأن كان جائزاً في نفس          
وسيلة إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير دواعي الشهوة وهذه مفسدة وذريعـة يجـب      

  .سدها 
  
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I: ـ قولـه تعـالى      ٢
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  : وجه الدلالة 

 أنه عبادة لكونه ذريعـة إلى  قال شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ حرم سب الآلهة مع  
سبهم الله سبحانه وتعالى لن مصلحة تركهم سب االله سبحانه راجحة على مـصلحة سـبنا                

  . ٢لآلهتهم 
  .فقد ى االله تعالى عن سب آلهة المشركين وسداً للذريعة كي لا يسب المشركين االله تعالى 

قـال  :  عنـهما قـال    عن ابن عباس رضي االلهتفسيره ـ رحمه االله ـ في   ٣قال ابن كثير
   .٤"ربك فنهاهم االله أن يسبوا أوثام  لنهجون أوالمشركون لتنتهين عن سب آلهتنا 

  

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ I  : ـ قوله تعالى  ٣
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³H)٥(   
  :وجه الدلالة 

                                                 
 )١٠٨( آية الأنعامرة سو)١(

  ١٧٢ / ٦ ـ الفتاوى الكبرى  ٢
 هـ وأخذ ٧٠٠عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير الفقيه الشافعي ولد سنة :  ـ ابن كثير  ٣

 / ٨شذرات الذهب لابن العماد ( هـ  ٧٧٤عن شيخ الإسلام ، ومن مصنفاته البداية والنهاية والتفسير توفي سنة 
٣٩٧(   

  دار ابن حزم.  ط ٧١١/  ص  لابن كثير  ـ تفسير القرآن العظيم ٤
  )١٦٣( آية الأعرافسورة )٥(
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بت فكانت الحيتـان   ـ رحمه االله ـ حرم عليهم تبارك وتعالى الصيد يوم الس  ١قال القرطبي
وكان . تأتيهم يوم السبت شرعاً أي ظاهرة فسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد              

   . ٢السد ذريعة للاصطياد فمسخهم االله قردة وخنازير ودلت الآية على القول بسد الذرائع 
وتابعـه  وهذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع  التي انفرد ا مالك             : " قال ابن العربي    

  ٣.أحمد 
  .هذا الاستدلال قد يعترض عليه بأنه في شرع من قبلنا 

أنه وارد في حق من سبقنا إلا أنه مما أجمع أهل العلـم علـى               : ويجاب عن هذا الاعتراض     
  . الاحتجاج بمثله لورود ما يدل على اعتباره في شرعنا 

  
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ¬ « ª  :ـ قوله تعالى  ٤

± ° ¯ ®H)٤(   
  : لة وجه الدلا

أن االله سبحانه ى المؤمنين عن هذا اللفظ خشية التشبيه باليهود فسد باب الذريعة مـع أن                 
  .قصدهم في ذلك الخير 

  
I L K J I H G F E D C B A: ـ قوله تعالى    ٥

W V U T S R Q P O N MH)٥(   
  

                                                 
اً والجامع لأحكام القرآن ، كان زاهدأبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري من مصنفاته التذكرة :  ـ القرطبي هو  ١

شذرات الذهب لابن العماد ينظر (  هـ ٦٧١  الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي توفي سنة، من شيوخهورعاً 
٥٨٤ / ٧(  
 .هـ ١٤٢٧ مؤسسة الرسالة ط الأولى  )٣٦٦ / ٩ ) ( ١٦٨ / ٢(  ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢
 ٣٣١ / ٢ ـ أحكام القرآن لابن العربي  ٣
  )١٠٤( آيةالبقرة  سورة)٤(
  )٩( آيةالجمعةسورة )٥(
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  :وجه الدلالة 
  .ل بالتجارة عن حضورها أن االله ى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ ذريعة  للتشاغ

  
  :من السنة : ثانياً 

فالأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً فمنها ما هو عام يتضمن النهي عن مواطن الاشـتباه                
  .ويدخل فيها ذرائع الفساد ومنها ما هو خاص في النهي عن ذرائع الفساد 

  
  :فمن هذه الأحاديث 

ال رسول االله صلى االله عليه وسلم ق: ـ عن الحسن بن علي ـ رضي االله عنهما ـ قال   ١
   .١"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " 

  :وجه الاستدلال 
هذا الحديث نص في موضوع سد الذريعة ، وذلك في الابتعاد عن مواطن الـشبهات تخـذ                 

  . ذريعة للوقوع في المحرم 
  
: " سمعت رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ يقـول    : ـ عن النعمان بن بشير يقول ٢

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقـى المـشبهات                
أستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعـه ألا                
وإن لكل ملك حمى ألا أن حمى االله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صـلحت                   

   .٢"ذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صلح الجسد كله و إ
  
  
  

                                                 
وأخرجه النسائي  ) ٢٥١٨(  باب الزهد رقم  في كتاب صفة القيامةيح ـ رواه الترمذي وقال حديث حسن صح ١

  )٧٧٣٣( وصححه الألباني في صحيح الجامع     ) ٥٧١١( في سننه كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشبهات 
 ومسلم باب أخذ الحلال وترك الشبهات ) ٥٢( رقم ٥٦ / ١ ـ متفق عليه صحيح البخاري باب من استبرأ لدينه  ٢

  ) ٤١٧٨(رقم الحديث 
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  : وجه الاستدلال 
هذا الحديث يدل على الأخذ بالأحوط  والأخذ به مقرر في الشريعة فـدل علـى تـرك                  

فوجب ترك كل مـا     ، الشبهات وتجنبها لأن الوقوع فيها يكون ذريعة إلى الوقوع في المحرم            
  .يوصل إلى الحرام 

لا يخلـون   "  صلى االله عليه وسـلم       قال رسول االله  : عنه قال   عن ابن عباس رضي االله      ـ  ٣
  ١" رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 

  
  : وجه الاستدلال 

فإن النبي صلى االله عليه وسلم حرم الخلوة بالأجنبية سداً لذريعة ما يقع من الفتنة لأن الخلوة                 
  .بالأجنبية مظنة الطمع في الشهوة في المرأة والفجور ا 

  . ا الباب حرم النبي صلى االله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية فسداً لهذ
  
ـ عن معمر بن عبد االله رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن الاحتكـار                   ٤

   ٢"لا يحتكر ألا خاطئ " وقال 
  

  : وجه الاستدلال 
نه لا يمنع من    أن الاحتكار فيه تضييق على الناس في أقوام فهو ذريعة يجب سدها ، ولذا فغ              

  .الاحتكار الذي لا يضر بالناس 
  
:  صلى االله عليه وسـلم       قال رسول االله  : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال          ـ  ٥
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا              (

   . ٣)بينهم في المضاجع 
  

                                                 
  ) ٥٢٣٣( رقم الحديث بامرأة إلا مع ذي محرم  ـ أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا يخلون رجل  ١
  ) ١٦٠٥( رقم ٥٦ / ٥ ـ رواه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات   ٢
   ) ٤٩٥( رقم ١٨٧ / ١لاة  ـأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالص ٣
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  : وجه الاستدلال 
 االله عليه وسلم أمر في هذا الحديث بالتفريق في المضاجع لأن ذلك قد يكون               فإن النبي صلى  

  .ذريعة ووسيلة إلى الوقوع في المحرم فيجعل لكل واحد فراش يخصه 
  

  . ١قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ وهذا من ألطف سد الذرائع 
  
أئمـتكم  خيار  (يقول   صلى االله عليه وسلم      عن عوف بن مالك قال سمعت رسول االله       ـ  ٦

الذين تحبوم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم ، وشرار أئمتكم الذين تبغـضوم             
لا ما  : " قيل يا رسول االله أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال          " ويبغضونكم وتلعنوم ويلعنونكم    

اً أقاموا فيكم الصلاة ، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فأكرهوا عمله ، ولا تترعوا يـد   
   ٢"من طاعة 

  
  : وجه الدلالة 

فيه النهي عن الخروج عن الأئمة وأن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة سداً لذريعة الفساد                 
  .والشر الكثير بقتالهم 

قال شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ والكلام في سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط ولم نـذكر    
ه أو منصوص عليه أو مأثور عن الـصدر الأول          من شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق علي        

  . ٣سائغ عنه 
   
  
  
  
  

                                                 
 ١٧٩ / ٣ ـ إعلام الموقعين  ١
    ) ٤٩١٠(    رقم ٢٤ / ٦ ـ أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم ٢
  ١٨٠ / ٦ ـ الفتاوى الكبرى   ٣
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  عمل الصحابة رضي االله عنهم : ثالثاً 
  : فقد أجمع الصحابة رضي االله عنهم على اعتبار سد الذرائع ومن ذلك 

ـ جمعهم القرآن الكريم وسبب ذلك ما ذكر عمر بن الخطاب رضي االله عنه حيـث إن                 ١
مة بقراءة القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء فيذهب كثيراً           القتل قد استحر يوم اليما    

  .١من القرآن 
لذا رأى عمر رضي االله عنه جمع القرآن وأشار بذلك على أبي بكر الصديق رضي االله عنـه                  
مخافة ضياع القرآن بموت القراء وذهام فسداً لذريعة ضياع القرآن جمع في مصحف واحد              

  . بعد أن كان مفرقاً 
  
ـ توريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت حتى لا يتخذ الزوج ذلك ذريعة لحرماـا مـن                 ٢

  .الميراث والإضرار ا
   .٢قد نقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي االله عنهم

  
 الرضوان وذلك لما كان الناس يأتون تلك الـشجرة ويقـصدوا في             ةـ قطع شجرة بيع   ٣

  .الصلاة 
ضي االله عنه قوة بصيرته في سد باب ذريعة الفساد وعلى كل أمر قد              فيظهر من فعل عمر ر    

   .٣يكون سبباً لإفساد الدين وإظهار الشرك بين الناس
  
ـ قتل الجماعة بالواحد مع أن الأصل في القصاص يقتضي المساواة سداً أن يتخذ ذلـك                ٤

  .   الاجتماع ذريعة لإهدار الدماء 
    

د في منع وسائله الموصلة إليه لكان ذلـك         د فإنه لا يتر   يءمن منع من ش   وذا يتضح لنا بأن     
  . تناقضاً هذا إذا كان في حق الخلق فلا يمكن أن يتصور في شرع أحكم الحاكمين 

                                                 
  ) ٤٩٨٦(  ـ رواه البخاري رقم الحديث  ١
   والحلو   دار عالم الكتب تحقيق التركي١٩٥ /ا٩  لابن قدامة ـ المغني ٢
 ٦٤ ـ سد الذرائع عند شيخ الإسلام بن تيمية ص  ٣
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إن قاعدة الذرائع إنما عمل السلف ا بناءً على هـذا  " ولذا يقول الشاطبي ـ رحمه االله ـ   
   . ١" أصليه وفرعيه المعنى ثم يقول ولهذه المسالة فوائد تبنى عليها

وحاصل هذا أن العلماء استقرأوا نصوص الشريعة فوجدوا أا قد سدت ذرائع الفـساد في               
   . تحصىوقائع كثيرة لا 

  . مما يفيد القطع بأن كل ما يؤدي إلى الفساد فهو ممنوع شرعاً 
ه االله ـ   فالقول في أصل هذه القاعدة أمر مجمع عليه بين المسلمين ولذا قال القرافي ـ رحم 

ليس سد الذرائع خاصاً بمالك رحمه االله بل قال ا هو أكثر من غيره وأصل سـدها مجمـع                
  .٢عليه

وقال الشاطبي ـ رحمه االله ـ ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملـة وإنمـا     
   . ٣"الخلاف في أمر آخر 

  
  : أدلة القول الثاني 

رائع وإنكار العمل ا ومن قال ذا القول ابن حزم رحمه            بعد اعتبار قاعدة سد الذ     القائلون
  .االله

  :الدليل الأول 
} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ I:  قوله تعـالى    
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  : وجه الدلالة من الآيتين 
                                                 

 ٣٠٠ / ٣ ـ الموافقات  ١
 ٤٠٥ / ٣ ـ الفروق  ٢
  ٣٠٥ / ٣ ـ الموافقات  ٣
 )١١٦( آية النحلسورة )٤(

  )٥٩( آية يونسسورة )٥(
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فصح اتين الآيتين أن كل من حلل أو حرم ما لم :  االله ـ قال  ما ذكره ابن حزم ـ رحمه 
يأت بإذن االله تعالى في تحريمه أو تحليله فقد افترى على االله كذباً ، ونحن على يقين من أن االله                    
تعالى قد أحل لنا كل ما خلق في الأرض إلا ما فصل لنا تحريمه بالنص فبطل ذين النصين أن       

   ١.اط أو خوف تذرعيحرم أحد شيئاً باحتي
  : مناقشة هذا الدليل من وجهين 

   :الوجه الأول
 أن سد ما هو وسيلة إلى محرم ويفضي إليه مما فصل االله لنا تحريمه فقد بين لنا من شرعه المنع                    

  .من المباح في نفسه إذا أوصل إلى المحرم 
   : الوجه الثاني

ا أحل االله أو أحل ما حرم االله بمجـرد          إن االله تعالى ذكر في الآيتين الإنكار على من حرم م          
  .الهوى وبدون دليل والحكم بسد الذرائع مبنى على الدليل قد ثبت بأدلة متعددة كما سبق 

  
  : الدليل الثاني 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا وجد أحدكم          : حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال        
 أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً           أخرج منه شيء  : في بطنه شيئاً فأشكل عليه      

   .٢"أو يجد ريحاً 
  

  : وجه الدلالة 
أن االله اعتبر اليقين حكماً وأن من توهم أنه أحدث فلا يلتفت إلى ذلك ولا ينتقل إلا بيقين                  

  . آخر من نص أو إجماع  
  
  

                                                 
  منشورات دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ١٢ / ٦ ـ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  ١
فله أن يصلي بطهارته ه مسلم في كتاب الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث  ـ روا ٢

   )٣٦٢(  حديث رقم ٢٧٦ / ١تلك  
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  :  مناقشة هذا الدليل 
  حمه االله ـ  ـ ر١فقد أجاب عن هذا الدليل العز بن عبد السلام

قد كثر في كلام العلماء أن يقولوا ما وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين               : فإن قيل   : " فقال  
  : فالجواب عنه من وجهين 

  .أن اليقين مستعار للظن المعتبر شرعاً : الأول 
أن نقول إن االله أوجب علينا في الأقوال والأفعال ما نظن أنه الواجب فـإذا كـان                 : الثاني  

تيقن هو المظنون فالمكلف يتيقن أن الذي يأتي به مظنون له وأن االله لم يكلفه إلا ما يظنـه                   الم
وأن قطعه بالحكم عند ظنه ليس قطعه بمتعلق ظنه بل هو قطع بوجود ظنه وفرق بين الظـن                  

  ٢.." وبين القطع  بوجود المظنون 
  .فالعبرة باعتبار غلبة الظن وهو كافٍ في الأحكام العملية 

  
  : يل الثالث الدل

دليل عقلي وهو أن العمل بسد الذرائع عمل بالظن ارد عن الدليل والعمل بالظن ارد من                

I M L Kالدليل باطل فيكون العمل بس الذرائع باطلاً وقد ى سبحانه عن ذلك فقال              
] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O NH)٣(   

  . متفق علية٤" أكذب الحديث إياكم والظن فإن الظن" قال صلى االله عليه وسلم 
  : مناقشة الدليل 

أن المراد هو غلبة الظن وأن يؤدي إلى المحرم غالباً ولم نقل بأتباع كل الظن بل إتباع الظـن                   
الغالب فيما يصح إتباعه والظن الوارد في الآية هو الظن المبنى على الهوى فهو باطل باتفـاق                 

  .الجميع لأنه منهي عنه فلا يجوز العمل به 
                                                 

عز الدين شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام ابن أبي القاسم بن الحسن :  ـ العز ابن عبد السلام هو  ١
   )  ٥٢٢ / ٧ينظر شذرات الذهب (  هـ ٦٦٠نة ، سلطان العلماء توفي بمصر س

 لبنان - بيروت المعارف دار ٥١ / ٢  السلام عبد بن عزال الأنام مصالح في الأحكام قواعد ـ قواعد الأحكام  ٢
 .)٢٨( آية النجمسورة )٣(
مسلم و ) ٥١٤٣( رقم  حديث ٥٤ / ١٣على خطبة أخيه  ـ رواه البخاري كتاب النكاح باب لا يخطب الرجل  ٤

  )٦٧٠١(  حديث رقم ١٠/ ٨    كتاب البر والصلة باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها
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  .وأما الظن بسد الذرائع فهو ظن مأمور به شرعاً 
  .وإنما يؤم العمل بالظن في كل موضع يشترط فيه الاعتقاد الحازم 

  .وكذلك يقال في الحديث 
  
  

  :الترجيح 
بعد عرض الأقوال وذكر الأدلة ومناقشة ما يحتاج مناقشة يتضح لنا رجحان القـول الأول               

ل من أصول التشريع المتفق عليه في الجملة حتى جعله          وهو قول الجمهور بأن سد الذرائع أص      
   . ١ابن القيم ـ رحمه االله ـ ربع التكليف فقال سد الذرائع أحد أرباع التكليف

  : ووجه الترجيح 
  .ـ قوة أدلة الجمهور وسلامتها من الاعتراض القادح ١
  .ـ ضعف أدلة المذهب الثاني وتعرضه للمناقشة ٢
  .ني بظواهر النصوص دون النظر إلى مقصدها ـ أخذ أصحاب القول الثا٣

كما يظهر لنا أن خلاف ابن حزم ـ رحمه االله ـ غير معتبر فإن خلافه جاء بعـد انعقـاد     
  .٢إجماع الصحابة رضي االله عنهم على القول بسد الذرائع وبناء الأحكام عليها 

 دولة الإمارات المنعقد    والقول بسد الذرائع أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة في           
   .٩د/ ٩/ ٩٦ هـ بقراره رقم ١٤١٥ من ذي القعدة ٦ إلى ١خلال الفترة 

  
  
  
  
  

  
                                                 

  ٥٧ / ١ ـ إعلام الموقعين  ١

  . دار الحديث القاهرة . ٢٠٦ص محمود حامد عثمان  ـ قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي  ٢
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  أركان القاعدة وضوابطها: المطلب الثالث 
  

الوسيلة ،  : بالنظر إلى تعريف الذريعة الذي سبق لنا وجدنا أا تتكون من ثلاثة أركان هي             
  . وقوة الإفضاء ، والمتوسل إليه 

  .ة تتطلب وجود المتوسل إليه بدرجة معينة من الإفضاء فالوسيل
  :١وبيان هذه الأركان 

   
  الوسيلة : الركن الأول 

  
الوسيلة من معاني الذريعة بل هي الأساس الذي تقوم عليه الذريعة ، ويعبر عنها بالأمر غـير            

  .الممنوع في نفسه 
  .، إذ هي في الأصل فعل أمر مباح هذا في حالة النظر إليها مجردة غير مرتبطة بما تؤول إليه 

تحتاج إلى سد لأا مسدودة بذاا ، لكـن قـد            أما إذا كانت الوسيلة ممنوعة في نفسها فلا       
يتأكد سد هذه الوسيلة إذا أفضت إلى ما هو أعظم منها مفسدة ، وعلى هذا فإا تتنوع إلى                  

  : ثلاثة أنواع 
  . بحيث يتوصل ا إلى الممنوع غالباً أن تكون الوسيلة مقصودة لذاا: النوع الأول 
أن تضرب المرأة برجليها ذات الخلاخيل مع قصد الافتتان بضرا فهي ممنوعة            : ومثال ذلك   

  . سواءً حصل الافتتان أم لا 
  

  .أن تكون الوسيلة مقصودة لغيرها : النوع الثاني 
اء العنب لذاته ، وإنما     ويمكن أن يمثل له بأن يعمد الرجل إلى شراء العنب وليس مقصوده شر            

  .المقصد هو عصر العنب خمراً 
  . فنمنع هذا الشراء لإفضائه إلى المفسدة 

  

                                                 
  هـ١٤٠٦الطبعة الأولى   ١٠٣هشام البرهاني ص  ـ سد الذرائع في الشريعة الإسلامية  ١
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  .أن تكون الوسيلة مقصودة لذاا ولغيرها : النوع الثالث 
أن تضرب المرأة برجليها ذات الخلاخيل مع قصد الافتتان بضرا ثم حـصل             : ومثال ذلك   

  .الافتتان بالفعل 
رأة من الضرب برجليها ذات الخلاخيل من غير قصد الافتتان ولم يحصل بضرا             وكذا تمنع الم  

  . الافتتان 
  

  قوة الإفضاء : الركن الثاني 
  

الإفضاء هو الوسيط بين الوسيلة والمتوسل إليه والدرجة التي هي في قوا نحتاج معه إلى سد                
  .الذريعة أو فتحها 

والمتوسل إليه ، وقد عبر عنه بالغالب فليس كـل          فهو يصل بين طرفي الذريعة وهما الوسيلة        
  .إفضاء يوجب السد وإنما هو الإفضاء الغالب 
  : ويمكن أن نعلم الإفضاء من ثلاثة أمور هي 

  .ظهور قصد الفاعل للوسيلة : الأمر الأول 
  .أن يعقد على امرأة ليحلها لزوجها الأول : وصورة ذلك 

  .النكاح والمقصود منه التحليل فهنا ظهر لنا قصد الفاعل للوسيلة وهي 
  . أنه يمنع من إتمام النكاح ويحكم ببطلانه : فالحكم 

  
  . كثرة الإفضاء إلى الأمر الممنوع غالباً : الأمر الثاني 

ومعنى ذلك أن الفاعل لا يقصد المحظور ولكن بالتتبع رأينا أن هذه الوسيلة تؤدي إلى المحظور                
  .غالباً 

عتين بألفي ريال مؤجلة لشهر ثم قام هذا الرجل بشراء إحـدى            رجل اشترى سل  : وصورا  
  .السلعتين بألف ريال نقداً 

  . فإنه متهم بالقصد إلى الجمع بين بيع وسلف فيمنع ولو لم يقصد هذا الفعل : الحكم 
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  .أن تكون الوسيلة قابلة للإفضاء في ذاا ولو لم يقصد الفاعل : الأمر الثالث 
  . شركين فإنه يؤدي إلى سب االله تعالى سب آلهة الم: وصورا 

  . يمنع ابتداءً : الحكم 
  

  المتوسل إليه : الركن الثالث 
  

المتوسل إليه عبر عنه بعضهم بالمآل وهو النتيجة بين الوسيلة وقوة الإفضاء ، فهو ثمرة ركني                
  .الوسيلة والإفضاء 

ة لأن المقصود من سد الـذرائع       ولابد أن يكون المتوسل إليه ممنوعاً في المعنى الخاص للذريع         
حسم مادة الإفساد وإغلاق باب الشر ، فيدخل فيه المحرم والمكروه ، وتختلف رتب الممنوع               

     ١.باختلاف قوة المفسدة 
  .ويشترط فيه أيضاً أن تكون المفسدة غالبة على المصلحة 

ة درجة الإفـضاء    وعلى هذا يمكن أن نستنتج أن الأمر المتوسل إليه هو الأساس في تقدير قو             
وضعفه ، لذا فإنه ينبغي على الفقيه العناية والاهتمام به ، لأنه يكتسب أهمية عظمى في سد                 

  .  الذرائع بالمعنى الخاص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى . مكتبة الرشد .١٨٨ص مروان محمد رشدي :قاعدة سد الذرائع وآثارها التربوية  -١
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  : ١ قاعدة سد الذرائع فيمكن أن نجملها في الأمور التالية وأما ضوابط
  .  ـ أن ينص الكتاب والسنة على منعها ١

| { ~ I : على منعه سب آلهة المشركين في قوله تعـالى   مثال ما نص الكتاب   
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

¹ ¸ ¶ µ ´ ³H)٢(   
مثال ما نصت السنة على منعه النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها لحديث أبي هريرة                 

أة وعمتها ولا بين لا يجمع بين المر( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : رضي االله عنه قال    
  .٣)المرأة وخالتها 

  
 ـ أن ينعقد الإجماع على منعها وسدها سواء كان ذلك لقطعية الإفضاء أو لغلبة الظـن   ٢

  .  الذي يقارب اليقين 
  . إجماع الصحابة رضي االله عنهم على قتل الجماعة بالواحد : مثال الإجماع 

  
 دائماً وحينئذٍ يقوم الإفضاء مقام الـدليل   ـ أن يكون الإفضاء فيها إلى المحظور غالباً أو ٣

  . الظاهر على قصد الإفضاء 
  . بيع السلاح على أصحاب السوء أيام الفتن : مثال ذلك 

  
  . ـ تعلق الذريعة بأمر يقتضي الاحتياط درء فيه المفسدة ولو لم يكن الإفضاء فيها كثيراً ٤

فار مطلقاً في مسائل وقضايا الـدين       حماية جناب العقيدة جاء النهي عن مشاة الك       : مثاله  
  . وما يرتبط به 

  
                                                 

 ١١٧ ـ سد الذرائع في الشريعة الإسلامية هشام البرهاني  ص  ١
 .)١٠٨( آية الأنعام سورة )٢(

ومسلم في كتاب   )٥١٠٩( نكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها برقم ـ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ال ٣
  ) ١٤٠٨( النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح برقم 
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  . ـ أن تكون المفسدة غالبة على المصلحة أو مساوية لها في الدرجة والقوة ٥
شخص إذا أنكر المنكر سيترتب عليه منكر أعظم أو مساوٍ له فهنا نمنع المُنكِـر               : مثال ذلك   

  . من أن يقوم بالإنكار 
  
  . تسند إلى أمانة المكلف شرعاً  ـ أن تكون من الأمر التي لم٦

  .    كأمانة النساء على فروجهن 
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  المبحث الثالث 
  . علاقة القاعدة بالقواعد الفقهية والضوابط والحيل

   : انوفيه مطالب
   .علاقتها بالقواعد والضوابط الفقهية: المطلب الأول 
   .علاقتها بالحيل : الطلب الثاني 
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  .علاقتها بالقواعد والضوابط الفقهية: المطلب الأول 
  

علم أصول الفقه وعلم الفقه بينهما ارتباط وثيق وهذا الارتباط ناتج عن أن أحدهما أصـل                
  . والآخر فرع لذلك الأصل 

  .بينهما علاقة اتفاق واختلاف ١لذا نجد أن القواعد الأصولية والقواعد الفقهية 
  .لاتفاق نجد أن كل واحدة منهما تندرج تحتها فروع وجزئيات أما من ناحية ا

وأما من ناحية الاختلاف فإن بينهما فروقاً من عدة أوجه لذا ميز الشاطبي ـ رحمـه االله ـ    
فإن الشريعة المعظمة المحمدية ـ زاد االله تعالى منارهـا شـرفاً وعلـواً ـ      : ( بينهما فقال 

  :ان اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسم
المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عـن             : أحدهما  

الألفاظ العربية خاصة ، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب              
  ...والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك 

 عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمـه         قواعد فقهية كثيرة العدد   : القسم الثاني   
ولكل قاعدة من الفروع في الشريعة مالا يحصى ، ولم يذكر شيء منها في أصول الفقـه ،                  

   .٢) وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل 
  

  : لتالية ويمكن أن نجمل الفروق بين القاعدة الأصولية والفقهية في النقاط ا
 ـ القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار التشريع وحكمه بينما القواعد الفقهية يفهم منها  ١

  . ذلك 
 ـ من حيث الموضوع فإن القواعد الأصولية موضوعها الأدلة السمعية أو عوارض الأدلة  ٢

  .كصيغة الأمر تقتضي الوجوب إذا لم يوجد صارف لذلك إلى غير ذلك 
  .  لفقهية فموضوعها فعل المكلف سواءً كان فعلاً أو قولاً أما القواعد ا

                                                 
  .قضية فقهية كلية جزئياا قضايا فقهية كلية :  ـ القاعدة الفقهية هي  ١

ينظر  إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية ـ العلم بالقواعد التي يتوصل ا: القاعدة الأصولية 
 هـ١٤١٨يعقوب الباحسين مكتبة الرشد الطبعة الأولى .  ـ د٥٤كتاب القواعد  ص 

 ٦ / ١ ـ الفروق  ٢
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 ـ القواعد الأصولية محصورة في ابواب الأصول ومسائله ، أما القواعد الفقهيـة فهـي    ٣
  ١.ليست محصورة أو محددة العدد بل هي كثيرة جداً منثورة في كتب الفقه 

 عن الفـروع ، لأـا جمـع     ـ القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي ٤   
  .لأشتاا وربط بينها ، وجمع لمعانيها 

   . ٢أما القاعدة الأصولية فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع
 ـ القواعد الأصولية وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط والاستدلال، والنظـر في   ٥

 عن القواعد الفقهية لأا عبارة      وذا تختلف ، استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية       
  ٣. تجمعها ، أو ضابط فقهي يحيط اعن مجموعة الأحكام المتشاة التي ترجع إلى علة واحدة

  
بناءً على ما سبق فإن قاعدة سد الذرائع لا تخرج عن كوا قاعدة أصولية أو فقهية ولا يمكن  

  : أن تكون ضابطاً فقهياً وذلك لسببين هما 
  .بط الفقهي يجمع الفروع من باب واحد والقاعدة من أبواب شتى ـ أن الضا١
  .  ـ أن الضابط لايعطي الفرع أي مستند شرعي ، وإنما يجمعه بأشباهه٢

  : لذا فإن قاعدة سد الذرائع تخالف الضابط من وجهين 
أن فروع قاعدة سد الذرائع لا تنحصر في باب معين بل تجدها في كثير مـن                : الوجه الأول   

  ب الفقه ، بل تتعدى الفقه إلى العقيدة والأخلاق والآداب أبوا
القضية حين يحكم على أمر بالمنع بناءً على هذا الأصل فإن الحكم يثبت بـه               : الوجه الثاني   

  ٤. مستقلاً ، ولا يحتاج معه إلى أدلة أخرى 
  : وإذا تبين هذا 

  .م فإن قاعدة سد الذرائع لا يمكن أن تكون ضابطاً فقهياً لما تقد
  : وبالنظر إلى الفروق بين القاعدة الفقهية والأصولية نجد أا قاعد أصولية لأمور منها 

   ـ أا قاعد مطردة وليست أغلبية وهذه من صفات القواعد الأصولية ١
                                                 

 .هـ ١٤١٨الطبعة الأولى .مؤسسة الرسالة . ٢٧ / ١محمد صدقي البورنو  ـ موسوعة القواعد الفقهية  ١
  ٢١٨ص . حياته وعصره لأبي زهرة  ـ مالك  ٢
  ٢٦ / ١ ـ موسوعة القواعد الفقهية  ٣
  ١٦٦ ـ  سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ص  ٤
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   ـ أا قاعدة قطعية وقد ثبت ذلك بالاستقراء ٢
 من الأصول القطعية سد الذرائع مطلوب مشروع وهو أصل( قال الشاطبي ـ رحمه االله ـ    

  ١) في الشرع 
  . ـ أن جميع من ذكر هذه القاعدة جعلها من مباحث الأصول ٣
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

                                                 
   ٣٦٥ / ٣ ـ  الموافقات ١
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  علاقتها بالحيل: المطلب الثاني 
  

  .تعريف الحيل في اللغة والاصطلاح : أولاً 
  .جمع حيلة مشتقة من التحول بمعنى الاحتيال : الحيل في اللغة 
   . ١الحيلة والحويل والمحاولة من طريق واحد يدور حوالي الشيء ليدركهو: قال ابن فارس 

الحيلة الحذق في تدبير الأمور وهو تقليب الفكر حتى يهتـدي إلى            : وجاء في المصباح المنير     
   ٢.المقصود وأصلها الواو 
  : الحيل في الاصطلاح 

  .٣) به إلى أمر محرم يبطنهئز ليتوصلإظهار أمر جا(ن القيم ـ رحمه االله ـ فقال هي عرفها اب
تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطـال حكـم شـرعي    : وعرفها الشاطبي ـ رحمه االله ـ بأا   

  .٤وتحويله في الظاهر إلى حكم محرم 
أن يقصد سقوط الواجب أو حـل  : وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ فقال   

  . ٥ ما شرع الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو
وذه التعريفات يظهر لنا أن هدف المتحيل أن يحول الحكم إلى حكم آخر ويسقط الواجب               

  .  يحل الحرام 
  

بالنظر لتعريف الذريعة والحيلة يتبين لنا أن الذرائع والحيل قاعدتان متشاتان وفيهما تداخل             
  . فبينهما أوجه اتفاق وأوجه اختلاف 

  
  
  

                                                 
  ١٢١ / ٢ ـ معجم مقاييس اللغة   ١
   .ريةالعص المكتبة المقري الفيومي علي بن محمد بن أحمد ١٥٧ / ١"  حول "  ـ المصباح المنير مادة  ٢
   ١٩٠ / ٣ ـ إعلام الموقعين  ٣
 ١٨٧ / ٥ ـ الموافقات  ٤
 ١٧ / ٦ ـ الفتاوى الكبرى  ٥
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  : بين الحيل والذرائع أوجه الاتفاق:  ثانياً 
  

  : أما أوجه الاتفاق بين الذرائع والحيل فيمكن إجمالها في الأوجه التالية 
  .أن كلاً منهما وسيلة إلى فعل آخر  _ ١
 ـ أن المنع في كل منهما ينصب على حسم مادة ووسائل الفساد ، وإجازة الحيل فيه فتح  ٢

  .للذرائع التي تؤدي إلى الممنوع 
م ـ رحمه االله ـ وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة ، فإن الشارع   قال ابن القي

يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة فأين من يمنع من الجـائز   
  ١.خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه 

قصد ، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية    ـ رحمه االله   ـ أن الحيلة تجتمع مع الذريعة عند ال ٣
  ٢.ـ قد اعتبر الذريعة إذا كان إفضاؤها إلى المحرم بقصد فاعلها من باب الحيل 

 ـ أن بعض الحيل تدفع الضرر عن الإنسان في بعض الأحيان فهي جزء من الذرائع الـتي   ٤
 الحق أن يدفع عـن نفـسه        يقصد ا دفع الضرر عن الإنسان في نفسه أو أهله وماله ، فله            

  . الضرر بالوسائل المشروعة 
  

  : أوجه الاختلاف بين الذرائع والحيل : ثالثاً 
  . ـ من حيث العموم والخصوص ١

  : فإن بين قاعدة الذرائع والحيل عموم وخصوص وجهي وبيانه 
ل ا  أن الذريعة أعم من الحيلة من جهة القصد ، إذ يشترط في الحيل قصد فاعلها التوص               ) أ  

إلى الفساد ، وهذا غير مشترط في الذريعة لأن المقصود من الذريعة أا مظنة الإفـضاء إلى                 
  . الفساد سواءً حصل القصد أم لم يحصل 

  . ولذلك فإن الأصل في الذريعة مآلات الأفعال وليس مقاصد المكلفين 

                                                 
  ١٥٩ / ٣ ـ إعلام الموقعين  ١
   ١٨ / ٤ ـ الفتاوى الكبرى  ٢
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 ـ           ) ب   ة إلى الفـساد    الحيلة أعم من الذريعة من جهة الشمول في المباحات التي ليست مظن
بخلاف الذريعة فإا لا تكون إلا بمباح يمكن أن يفضي إلى مفسدة دون المباح الذي لا يمكن                 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ الحيـل قـد     .أن يظن به الإفضاء إلى المفسدة 
    ١. تكون بالذرائع وقد تكون بأسباب مباحة في الأصل ليست ذرائع 

  ٢.ما تجري في العقود خاصة ، وأما الذرائع فتجري في العقود وغيرها  ـ الحيل أكثر ٢
 ـ الحيل يراد ا الهروب من الحكم الشرعي وإبطاله ، وأما سد الذرائع فهي حماية لحدود  ٣

  . االله تعالى فلا يلزم فيها الإبطال
 ـ   دم أصـلاً  قال الشاطبي ـ رحمه االله ـ فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها ما ه

   ٣.شرعياً وناقض مصلحة شرعية 
 ـ من حيث الغرض فإن الغرض من سد الذرائع حسم وسائل الفساد ، أما الحيل فتتخذ  ٤

  .الوسائل الممكنة للوصول إلى الحرام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ١٧٢ / ٦ ـ الفتاوى الكبرى  ١
 ١٨٩ ـ سد الذرائع عند شيخ الإسلام بن تيمية ص  ٢
 ٣٨٧ / ٢ ـ الموافقات  ٣
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  الفصل الأول
  .التطبيقات الفقهية لقاعدة سد الذرائع في الربا

  : وفيه تمهيد وأحد عشر مبحثاً 
  .تعريف الربا وأنواعه: مهيد الت

  .بيع الدين بالدين : المبحث الأول 
  .بيعتان في بيعة: المبحث الثاني 

  .بيع العينة : المبحث الثالث 
  .بيع التورق: المبحث الرابع

  .بيع العربون: المبحث الخامس
  .بيع السندات وأسهم البنوك التجارية: المبحث السادس
   .الضمان البنكي: المبحث السابع
  .غرامات التأخير : المبحث الثامن
  .بيع الطعام قبل قبضه : المبحث التاسع
  .القرض الجار منفعة : المبحث العاشر

  .البطاقات المصرفية واستخدامها في بيع الذهب: المبحث الحادي عشر
  

  
  



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ٤٨   ١ 

  تعريف الربا وأنواعه : تمهيد 
  

  : الربا في اللغة 
ومن ذلك قوله تعالى  . ١دة والنمو والارتفاعيطلق على معانٍ متعددة تعود إلى الزيا

I` _ ~ } | { z y x w v u tH)أي زاد ونما  )٢.  
 هو الزيادة على رأس المال ثم قال لكن خص في ٣العينة ، وقال الراغب: والرِبا بالكسر

   ٤.الشريعة على وجه دون وجه 

I l k j i h g f eوالربوة ما ارتفع من الأرض قال تعالى 
p o n mH)أي مرتفعة  )٥ .  

  
  : الربا في الاصطلاح 

 في تحديد المفهوم منه ، وسوف ماختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الربا نظراً لاختلافه
  .نذكر تعريفه في كل مذهب من المذاهب الفقهية 

  
  .٦الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع : فعرفه الحنفية بأنه 

                                                 
   ١٠٤ / ١٤ب   ـ لسان العر ١
 )٢٧٦( آية البقرة سورة )٢(

 من أديب،: بالراغب المعروف) الأصبهاني أو (الأصفهاني القاسم أبو المفضل، بن محمد بن الحسين : ـ هو  ٣
 الشريعة مكارم إلى والذريعة  ، الأدباء محاضرات كتبه من .واشتهر بغداد، سكن) أصبهان (أهل من. العلماء الحكماء

 : الطبعة للملايين العلم دارـ   ٢٥٥ / ٢ينظر الإعلام للزركلي ( هـ ٥٠٢، توفي سنة  القرآن غريب في المفردات ،
  م ٢٠٠٢  عشر الخامسة

  التراث العربي ١١٦ / ٣٨ ـ تاج العروس  ٤
 )٥٠( آيةالمؤمنونسورة )٥(

ئق لأبي البركات النسفي ، البحر الرائق شرح كتر الدقا  دار المعرفة ـ بيروت ١٠٩ / ١٢ ـ المبسوط السرخسي  ٦
٦/٢٠٧  
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أما أنه غير جامع لأنه حصر الربا ، ولا مانع ، غير جامع بأنه، ويلحظ على هذا التعريف 
فلا يشمل ربا الديون المستحقة في الذمة ، لأن الزيادة في ربا الديون إنما هي في ،في البيع 

وليست في مقابل العوض ، كما أن التأجيل ليس مالاً ، ويخرج ذا التعريف ،مقابل الأجل 
  . بيعاً أيضاً القرض بفائدة لأن القرض ليس 

مثل ، لدخول غيره فيه كأن يبيع مالاً ليس ربوياً بجنسه متفاضلاً حالاً ، وأما كونه غير مانع 
أن يبيع خمسة أذرع من القماش بعشرة أذرع من النوع نفسه ، فإن الزيادة هنا ليست مقابلة 

  . بعوض 
   

  .بذكر أنواعه وتعريف كل نوع : ١وعرفه المالكية
الربا في المبيعات يكون من وجهين وهما التفاضل  : ٢ب البغداديقال القاضي عبد الوها

  ) وسيأتي في بيان أنواع الربا .  ( ٣والنساء 
  

عقد على عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع : وعرفه الشافعية بأنه 
  . ٤حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما 

  : ن هما ويؤخذ على هذا التعريف أمري
  .أن التعريف فيه طول : الأول 

                                                 
دار ابن .  ط١١٦٦ / ٣مكتبة الباز ،  بداية اتهد واية المقتصد لابن رشد ١١٢ / ٤مواهب الجليل :  ـ ينظر  ١

  حزم 
ث عنه دعبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي ، أحد أئمة المذهب ثقة حجة ، سمع من الأري وح:  ـ هو  ٢

والمعونة لمذهب ،  وألف في المذهب والخلاف والأصول منها ، النصرة لمذهب إمام دار الهجرة ولي القضاء، ، وأجازه
  .وكتاب الأدلة في مسائل الخلاف ، عالم المدينة 

  دار ٢٦ / ٢ ينظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي . هـ ٤٢٢توفي بمصر سنة 
  التراث ـ مصر 

دار الكتب   ٩٥٦ / ٢تصنيف أبو محمد عبد الوهاب بن نصر ونة على مذهب عالم المدينة للحطاب   ـ المع ٣
 هـ١٤١٨الأولى . العلمية ط

   دار الفكر  ـ بيروت٢١ / ٢ المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني  ـ ٤
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غير جامع لأنه لا يشمل ما لو أجل أحد العوضين أو كلاهما وتقابضا في الس : الثاني 
لقصر الأجل مع أن فيه زيادة ، ولأنه اعتبر بيع الجنسين المختلفين متفاضلين يداً بيد من الربا 

  . بدون ذكر قيد مهم وهو اتحاد الجنس 
  

   . ١تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها: ابلة وعرفه الحن
هذا التعريف فيه إجمال وخفاء ويمكن إزالة هذا الخفاء بإضافة أشياء مخصوصة ونقصد ا 

  .المكيل والموزون 
  .٣هو زيادة بأشياء مخصوصة :  بقوله ٢وعرفه ابن قدامة

  : ويمكن أن نختار تعريف الحنابلة
  . لأنه شامل جميع الآراء الواردة في علة الربا  ـ١
  .  ـ وجود المآخذ على التعريفات الأخرى ٢
  

  : ـ أنواع الربا 
  : ينقسم الربا إلى نوعين هما 

  . ربا الديون وهو ربا الجاهلية ، ويسمى الربا الجلي : النوع الأول 
  .الزيادة في الدين مقابل التأجيل : وتعريفه 

د حلول الأجل أو في بدايته ، وسواء كان موجب هذه الزيادة قرضاً أو سواءً اشترطت عن
  . بيعاً أو غير ذلك 

  : وحكم هذا النوع 
  .أن حرمته قطعية ومعلومة من الدين بالضرورة 

                                                 
  هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى   ٢٤٥ / ٣  للبهوتيمنتهى الإراداتشرح  ـ  ١
بن قدامة الحنبلي صاحب  محمد عبد االله بن أحمد بن محمد موفق الدين المقدسي أحد الأئمة الأعلام أبو:  ـ هو  ٢

التصانيف ، ونشأ على سمت أبيه وأخيه في الخير والعبادة ، وغلب عليه الاشتغال بالفقه والعلم ، ومن تصانيفه المغني 
  ١٥٥ / ٧ ينظر شذرات الذهب  هـ ٦٢٠فقه وغيرها ، توفي سنة ،والكافي والمقنع ، والروضة في أصول ال

  ٥١ / ٦ ـ المغني  ٣
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كان الربا في الجاهلية أن يكون على الرجل :  أنه قال )١(روى الإمام مالك عن زيد بن أسلم
  ل قال أتقضي أم تربي ؟ الحق إلى أجل ، فإذا حل الأج

        ٢. فإن قضى أخذه وإلا زاد في حقه وأخر عنه في الأجل 
 عند العقد ، وعند كل تأجيل لاحق وبناءً على هذا فإن الربا في الجاهلية كان يقع في القرض 

  .كما يقع في ثمن المبيع بالنسيئة إذا حل أجله عند تأخيره إلى أجل آخر 
  

بيوع ويسمى الربا الخفي وهذا النوع من الربا لم يكن معروفاً عند العرب ربا ال: النوع الثاني 
  . في الجاهلية 

  : وقد قسم العلماء هذا النوع إلى قسمين هما 
  .وهو الزيادة في أحد البدلين المتفقين جنساً :  ـ ربا الفضل ١

  . دلين كأن يبيع درهم بدرهمين أو صاعاً من تمر بصاعين منه مع تعجيل الب: وصورته 
وهو تأخير القبض في أحد البدلين الربويين المتفقين في علة الربا  وليس :  ـ ربا النسيئة ٢

  . أحدهما نقداً 
كأن يبيعه دينار بدينار أو دينار بعشرة دراهم أو صاعاً من تمر بصاع من تمر أو : وصورته 

  ٣.بصاعين من شعير مع تأخير أحد البدلين 
نوع حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه عن النبي صلى االله وقد دل على تحريم هذا ال

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر : عليه وسلم أنه قال 
    ٤.بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد 

                                                 
 المدني ،العمري ،العدوي االله عبد وأب ،القدوة ،الحجة الإمام، العمري العدوي االله عبد وأب ملأس بن ديز :هو  )١(

 توفي -وسلم عليه االله ىصل- االله رسول مسجد في للعلم حلقة له وكان ،عمر مولى أسلم والده عن حدث ، الفقيه
  )٣٨١ / ٩ينظر سير أعلام النبلاء  (.ومائة ينوثلاث ستسنة 

 هـ ١٤٠٦ مصر – العربي التراث إحياء دار  )٨٣(  رقم ٦٧٢ /٢ ـ الموطأ  ٢
ـ ،  ه١٤٢٨ ، دار القلم  الطبعة الأولى ٢٧نزيه حماد ص . .  ـ ينظر في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة  ٣

  هـ ١٤٣٠ ، دار كنوز أشبيليا الطبعة الأولى ٣٣عبد الكريم السماعيل ص . د . العمولات المصرفية  
رواه مسلم في باب الصرف وبيع الذهب بالورق   ، ـ أخرجه الأئمة الستة إلا البخاري عن عبادة وسعيد وغيرهم ٤

 دار ٣٣٤٩ رقم ٤١٧ / ٣في السنن باب الصرف ، وأبو داود هـ ١٤١٩بيت الأفكار الدولية  ) ١٥٨٧( نقداً برقم 
.  دار الرسالة العالمية  ) ١٢٨٥(  رقم ٩٤ / ٣ورواه الترمذي في الجامع الكبير باب الصرف . هـ ١٤١٨ابن حزم 
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  بيع الدين بالدين: المبحث الأول 
  

  :الدين في اللغة 
اً إذا عاملته ديناً إما أخذاً أو عطاءً ، ويقال داينت الرجل وأدنته إذا أخذت منه داينت فلان

  .١ديناً فأنا مدين ومديون ، وأدنت أقرضت 

I E D C B A: والتداين والمداينة دفع الدين ومن هذا المعنى قوله تعالى 
K J I H G FH)٢(   

  . بذاا والدين متعلق بذمة المدين بخلاف العين فإن الحق يتعلق 
  

  :  الدين في الاصطلاح 
  

الدين اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلاً عن مال أتلفه :  بقوله ٣عرفه الكمال بن الهمام
  .٤أو قرض اقترضه أو مبيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة أو استئجار عين 

  
  ٦ك أو استقراضالدين ما وجب في الذمة بعقد أو استهلا : ٥وعرفه ابن عابدين

  
                                                                                                                                               

، ابن ماجه كتاب التجارات باب الصرف ومالا )٤٥٦١(والنسائي في كتاب البيوع باب بيع البر بالبر رقم الحديث 
 .بيت الأفكار الدولية ) ١١٤٨٦(بيت الأفكار الدولية ، وأحمد في مسندة رقم )٢٢٥٤( رقم الحديث يجوز متفاضلاً

  ٣٢٠ / ٢ينظر مقاييس اللغة    )١(
 )٢٨٢( آية البقرةسورة )٢(

 بابن المعروف الدين، كمال الاسكندري، ثم السيواسي مسعود، ابن الحميد عبد بن الواحد عبد بن محمد:  هو )٣(
ينظر الأعلام   ( الهداية شرح في) القدير فتح (كتبه من هـ ،١٢٨٩ سنة بالقاهرة توفي.الحنفية علماء من مام،إ الهمام

   )٢٥٥ / ٦للزركلي 
   دار الفكر ٢٢١ / ٧  لابن الهمام فتح القدير )٤(
 تولى ، شقدم في ومات ولد حنفي، فقيه: عابدين بابن كأسلافه المشهور عمر بن الغني عبد بن  أحمد: هو ) ٥( 

 . )١٥٢ / ١الأعلام للزركلي (  هـ  ١٣٠٧توفي سنة  الصغيرة المدن بعض في الإفتاء
  هـ١٤٢٣ دار عالم الكتب ٣٨٣ / ٧رد المحتار على الدر المختار  )٦(
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غيرهما ، أو هو ببيع أو استهلاك أو في الذمة مال حكمي يحدث :  بأنه ١وعرفه ابن نجيم
  .٢وصف شرعي في الذمة يظهر أثره عند المطالبة 

  : عرف الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الدين بأنه 
  ٣.ما ثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته 

  
  : الدين صور بيع الدين ب

من أشكل المسائل على الفقهاء مسألة بيع الدين بالدين وسبب هذا الإشكال هو اختلافهم 
في تفسير الكالئ الذي ورد في حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله 

  .٤)ى عن بيع الكالئ بالكالئ : ( عليه وسلم 
  : أقسام خمسةوقد قسم العلماء صور الدين إلى 

  
  : الصورة الأولى 

  .بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال أو بعين 
  :  اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 

  : القول الأول 
  .٥ذهب الجمهور إلى جوازه بشرط التقابض في العوضين إن كان يجري فيهما الربا 

                                                 
  .مصري. العلماء من حنفي، فقيه: نجيم بابن الشهير محمد، بن إبراهيم بن الدين زين: هو  )١(
             الزينية الفتاوىو الدقائق كتر شرح في الرائق والبحر الفقه أصول في والنظائر اهالأشب (منها تصانيف، له

   )٦٤ / ٣ينظر الأعلام للزركلي . (  هـ ٩٧٠توفي سنة 
   ٣٤٦ / ٦العناية شرح الهداية هـ، ١٤٠٣ار الفكر الطبعة الأولى  د٤٢١ / ٢ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم  )٢(
، اموع شرح م ١٩٩٤طبعة دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى  ٥/٢٢٥ ،الذخيرة ٣٦٢ / ١الجليل ينظر فتح ) ٣(

 ٢٦١ / ٣ شرح منتهى الإرادات ، ٣٥٦ / ١، أسنى المطالب   طبعة مكتبة الإرشاد٢٧٥ / ٩المهذب 
  الطبعة الأولى ٢٩٠ / ٥السنن الكبرى باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين  (  أخرجه البيهقي في )٤(

 من منشورات ١٤٤٤٠رقم   ٩٠ /  ٨المصنف كتاب البيوع بال أجل بأجل  (  وعبد الرزاق في )   هـ ١٣٤٤
 المكتب الإسلامي الطبعة ٢٢٠ / ٥ضعفه الألباني في إرواء الغليل ) . الس العلمي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 

 هـ ١٣٩٩الأولى 
 هـ ، الشرح الصغير١٤٢١ طبعة دار الكتب العلمية ١٠٩ / ٣،الفتاوى الهندية  ١٤٨ / ٥بدائع الصنائع ) ٥(

  ١٠٧ / ٦، المغني  ٢٧٥  /٩اموع شرح المهذب    ،طبعة دار المعارف ٩٧ / ٣للدردير 
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   .١ذهب الظاهرية إلى عدم الجواز: القول الثاني 
  : لأول دليل أصحاب القول ا

أتيت النبي صلى االله عليه وسلم : فقد استدلوا بما رواه ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال 
فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكاا الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ، 

  . ٢"ما شيء لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينك: " فقال صلى االله عليه وسلم 
  :نوقش هذا الحديث 

   .)٥(  عن سعيد بن جبير)٤(تفرد برفعه سماك بن حرب : )٣( بأنه ضعيف قال البيهقي
بأن هذا لا يقدح في صحته ورفعه ، فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي : وأجيب عنه 

  .)٦(بأسانيد صحيحة 
  . )٧(ن الأئمة وسماك وثقه ابن معين وأبو حاتم وأخرج له مسلم وغيره م

  : دليل أصحاب القول الثاني 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : بما رواه أبو سعيد الخدري رضي االله عنه : فقد استدلوا 

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضه : " قال 
  )٨( " إلا يداً بيد على بعض ، ولا تبيعوا شيئاً منه غائباً بناجز

                                                 
   هـ ١٣٤٧ المطبعة المنيرية ٥٠٣ / ٨ المحلى لابن حزم  )١(
، والترمذي برقم  ) ٣٣٥٤( لذهب من الورق رقم الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب اقتضاء ا) ٢(

، والبيهقي في ) ٦٢٣٩(وأحمد في المسند رقم   )٢٢٦٢( وابن ماجه رقم  ، ) ٤٥٨٩( والنسائي رقم  ،) ١٢٨٦( 
  .٢٨٤ / ٥السنن الكبرى كتاب البيوع باب اقتضاء الذهب من الورق 

 الكبرى،والسنن السنن منها جزء ألف زهاء صنف الحديث أئمة من: بكر أبو علي، بن الحسين بن أحمد :هو )٣(
  )١٦٦ / ١لأعلام للزركلي ا( هـ ٤٢١توفي سنة  والصفات والأسماء والمعارف الصغرى

عمير  بن الملك عبد من حديثا أصح سماك أبيه عن أحمد بن صالح الكوفي وقال المغيرة أبو البكري الذهلي حارثة ابن)٤(
ينظر     ( ثقة وهو غيره يسندها لم أحاديث أسند قال عابه الذي ما عنه سئل معين بن سمعت خيثمة أبي ابن وقال

 )هـ ١٤٢٥ طباعة الفاروق الحديثة الطبعة الأولى ١٨٤ / ٤ذيب التهذيب 
 قتله الحجاج عمر وابن عباس بن االله عبد عن العلم أخذ تابعي: االله عبد أبو الكوفي، سديالأ جبير بن  سعيد:هو  )٥(

  )٩٣ / ٣الأعلام للزركلي . (   هـ٩٥ة سن
 ٩/٢٦١اموع  )٦(
  ١٨٤ / ٤ذيب التهذيب ) ٧(
 ٥١سبق تخريجه ص ) ٧(
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  : وجه الدلالة 
من كان له عند آخر دنانير أو دراهم أو قمح أو شعير أ و : قال ابن حزم ـ رحمه االله ـ 

ملح أو تمر أو غير ذلك مما لا يقع فيه الربا أي شيء كان ذلك عنده حالاً كان أو غير حال 
فهو فيما يقع فيه الربا . لى أن قال إ.. فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاً من غير ماله عنده أصلاً 

   )١( .رباً محض ، وفيما لا يقع فيه الربا حرام بحت
  القول الأول : الراجح 

لأن المدين قابض لما في ذمته وما في الذمة مقبوض فإذا دفعه ثمناً للدائن كان هذا بيع مقبوض 
  .  جنس الاستيفاء بمقبوض وهو جائز ، هذا على القول بأنه بيع ، وإلا فالأظهر أنه من

 العلماء وهو ظاهر مذهب جمهوررحمه االله ـ والصواب الذي عليه قال شيخ الإسلام ـ 
  .)٢(أنه يجوز بيع الدين ممن هو عليه لأن ما في الذمة مقبوض للمدين الشافعي وأحمد 

  
  :الصورة الثانية 

  . بيع الدين لمن هو عليه بدين آخر 
  :  قولين اختلف العلماء في هذه الصورة على

  .)٣(ذهب الجمهور عدم الجواز : القول الأول 
  . )٤(الجواز وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : القول الثاني 

  : الأدلـــة 
  :أدلة القول الأول 

ى رسول االله صلى االله عليه : ( عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال : الدليل الأول 
   )٥()لكالئ بالكالئ وسلم عن بيع ا

                                                 
 ٥٠٣ / ٨المحلى  )١(
 ٥١١ / ٢٩مجموع الفتاوى ) ٢(
 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥/٢٢٥ ، الذخيرة ٥/٩ دار الكتب العلمية، حاشية رد المحتار ٤٣٥ /٥البحر الرائق ) ٣(
 ٥/٤٤هـ  ، الإنصاف ١٤٠٣ دار الفكر الطبعة الثانية ٤/٣١هـ ، الأم ١٤١٨ طبعة نزار الباز الطبعة الثانية ٢/٦٩

 . دار عالم الكتب ١٠٦ /٦ المغني هـ ،١٤١٨تب العلمية الطبعة الأولى دار الك ٤/١٤٧، المبدع 
 ٥/٣٠٨لموقعين إعلام ا، هـ ١٤٢٥ طبعة مجمع الملك فهد عام ٥١٢ / ٢٠مجموع الفتاوى  )٤(
 ٥٣ص سبق تخريجه ) ٥(
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  : وجه الدلالة 
  .)٢(والكالئ من كلأ الدين كلوءاً فهو كالئ إذا تأخر وكلأته أنسأته : )١(قال الصنعاني 

وهو أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى 
  . أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض 

  .ذا الدليل بأن الحديث ضعيف نوقش ه
  

  الإجماع على منع بيع الدين بالدين: الدليل الثاني 
  . )٤(وقد أجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز ونقل عن أحمد الإجماع : )٣(قال ابن المنذر 

  
حيث رد ابن القيم دعوى الإجماع هذه ، ونقل هذا الرد عن شيخ : وقد نوقش هذا الدليل 

   . )٥(وقد حكي الإجماع على امتناع هذا ولا إجماع فيه قاله شيخنا : قال الإسلام 
  

  : أدلة القول الثاني 
يوجد دليل يدل على التحريم فالحديث ضعيف والإجماع لا تدخل فيع  أنه لا: الدليل الأول 

  عهذه الصورة لذا قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجما
  

  .القياس على بيع العين بالدين بجامع حصول المنفعة في كل : الدليل الثاني 

                                                 
 بعشرات اليمنية المكتبة غذوا الذين العلماء من ثلاثة أحد يعد الذي  الصنعانيالأمير صلاح بن إسماعيل بن محمد )١(

  هـ١١٨٢ سنة شعبان ثالث الثلاثاء يوم توفي والبيان والنحو الفقه في والده منهم العلماء من جلة على  أخذ.الكتب
 ) هـ ١٤٢٥  امع الثقافي أبو ظبي ٧٢٤ / ١ادر الفكر الإسلامي في اليمن ينظر مص( 
 .هـ١٤٢٧ مكتبة المعارف الطبعة الأولى ١٠٢ / ٣سبل السلام شرح بلوغ المرام  ) ٢(
 نب إبراهيم بن محمد ركب وأب ،سلامالإ خيش العلامة الحافظ مامالإ وريبالنيسا إبراهيم بن محمد بكر وأب رنذالم نبا )٣(
) الإجماع(وكتاب) علماءال فاختلا في شرافالإ(ـ ك فيصانتال وصاحب ،مكة نزيل ،الفقيه وريبالنيسا ذرنالم

  )٦١ /٢٨ينظر سير أعلام النبلاء  ( مائة وثلاث - عشر أو - تسع سنة بمكة مات .ذلك وغير) بسوطالم(وكتاب
 هـ١٤٢٥الأولى .  دار المدينة ط٦/٤٤الإشراف على مذهب العلماء لابن المنذر ) ٤(
 ٥/٣٠٨إعلام الموقعين ) ٥(
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فهو كما أن كل منهما اشترى ما في ذمته وهو مقبوض له بما في ذمة الآخر : الدليل الثالث 
   )١(.لو كان لكل واحد منهما عند الآخر وديعة 

  : الراجح 
يربح في هذا البيع  دلة القول الأول على أن لاالقول الثاني لقوة أدلته ولورود المناقشة على أ

  . لم يضمن ولئلا يكون ذريعة إلى الربا  لئلا يدخل في النهي عن ربح ما
  . وأن لا يكون العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة 

  
  : الصورة الثالثة 

  . بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال 
  : اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين 

  : القول الأول 
  .)٢(عدم الجواز وهو مذهب الحنفية والأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلة 

  : القول الثاني 
الجواز وهو مذهب المالكية وقول للشافعية ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام 

  . )٣(ابن تيمية وابن القيم 
  : الأدلــة 

  : أدلة القول الأول 
  . فيلزم من ذلك الغرر أن هذا الدين مجهول العين حين العقد : ل الدليل الأو

  : مناقشة هذا الدليل 
 ـ أن هذا غير مسلم وذلك لأن المعقود عليه قد وصف بصفات تمنع في العادة وجود ١

  . الغرر والعقد على الموصوف جائز بالإجماع كالسلم 

                                                 
  هـ ١٤٢٠صالح السلطان دار أصداء اتمع الطبعة الأولى .  د ٨٧الربا علته وضوابطه ص  )١(
هـ تحقيق محمد الفقي، ١٣٧٥الأولى طبعة  ال١١٢ /٥  ، الإنصاف٣٣٢ / ٩ ، اموع ١٤٨ / ٥بدائع الصنائع ) ٢(

 .  مؤسسة الرسالة ٣٣١ / ٦الفروع 
دار  ٥٦١ /٣ المحتاج هـ، مغني١٣١٧الأميرية الكبرى ببولاق مصر  الطبعة٧٧ / ٥شرح الخرشي على خليل ) ٣(

 .   هـ ١٤١٨ طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٨٩ / ٤، المبدع هـ ١٤١٨المعرفة الطبعة الأولى 
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المشتري لهذا الدين نزل نفسه  ـ على فرض التسليم بدعوى الجهالة ووجود الغرر فإن ٢
  . )١(مترلة بائعه وهو الدائن فلا يوجد غرر حينئذٍ 

  .أنه قد اختل فيه شرط من شروط البيع وهو عدم القدرة على التسليم : الدليل الثاني 
بأن هذا غير مسلم فإن من عليه الدين قد يكون مليئاً باذلاً لا سما إذا كان المدين : نوقش 

   . مقر بذلك الدين
  

  : أدلة القول الثاني 
:  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال )٢(ما روي عن عمر بن عبد العزيز: الدليل الأول 

  " )٣(من ابتاع ديناً على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل ما أدى صاحبه"
  

 ثابتاً في الذمة القياس على بيعه لمن هو عليه بجامع أن كلاً منهما اشترى مالاً: الدليل الثاني 
  . والثمن عين 

  
  : ح الترجي

القول الراجح هو القول الثاني لعدم الدليل على المنع حيث بقي على الأصل لكن يمكن أن 
  : نقيد هذا الجواز بأمور هي 

  .أن لا يكون العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة  ـ ١
  . ـ أن يكون بسعر يومه ٢
  . قدر لنفي الجهالة  ـ أن يكون معلوم الجنس وال٣
  .  ـ أن يكون قادراً على التسليم وقت الطلب ٤

                                                 
  ٨٩الربا علته وضوابطه ص ) ١(
 الزاهد ، اتهد العلامة، الحافظ، الإمام، ، ةيأم بن العاص أبي بن كمالح بن مويالأ مروان بن العزيز عبد بن مرع )٢(

 سنة ، ماتالراشد ،الزاهد ،الخليفة يرصالم ثم ،المدني ،الأمويي القرش حفص وأب اً،حق ؤمنينالم أمير ،السيد ،العابد
   )١٣٠ /٩ينظر سير أعلام النبلاء ( هـ ١٠١

  ) ١٤٤٣٢(  رقم ٨٨ / ٨نف أخرجه عبد الرزاق في المص) ٣(
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  : الصورة الرابعة 
  .بيع الدين لغير من هو عليه مؤجلاً 

  . )١(وهذه الصورة حكمها كحكم الصورة الثانية وقد سبق الكلام فيها 
  

  : الصورة الخامسة 
   . بيع الدين بالدين ابتداءً

لى عدم الجواز كما نقل الإجماع على هذه المسألة ابن حكي عن الإمام أحمد الإجماع ع
  . )٢(وهو فيما يظهر محل وفاق بين العلماء المنذر 

  : وقد استدلوا بأدلة منها 
  .  ـ  أنه من بيع الكالئ بالكالئ ١
  . ـ أنه ذريعة للربا إذ كل واحد منهما إذا تعذر عليه الأداء قد يلجأ للتأخير مقابل الزيادة٢
  . )٣(ا فيه غرر لأن السلم إنما جوز للحاجة فلا يضم إليه ضرر آخر  ـ أن هذ٣
   ـ أن ذمة كل واحد منهما اشتغلت بغير فائدة وهذا خلاف المقصود م البيع ٤

  : نوقشت هذه الأدلة واعترض عليها بعدة اعتراضات منها 
  . ـ أن حديث الكالئ ضعيف ١
  . جل مع صحة البيع إلى أجل  ـ أن دعوى أنه ذريعة للربا توجد في كل بيع مؤ٢
ـ أن دعوى الغرر ممنوع لأن السلم جوازه على وفق القياس ولا غرر فيه لأن عقد على ٣

  . موصوف وصفاً ينفي عنه الجهالة وهو مقدور على تسليمه 
  
  
  
  
  

                                                 
 ٥٥ ص) ١(
 ٤٤ /٦ ، الإشراف لابن المنذر ١٣٢الإجماع لابن المنذر ص  )٢(
 ٤٠٠ /١إعلام الموقعين  )٣(
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  : علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
بالمنع من بيع الدين بالدين نجد القائلين بعد عرض الأقوال في مسألة بيع الدين بالدين 

لأن فيه شغل للذمم بدون منعوا منه سداً للذريعة فاعتمدوا على أن ذلك ذريعة إلى الربا 
فائدة فإن من يبيع ديناً بدين لم يستفد شيئاً ، وقد تجر هذه المعاملة إلى الزيادة خصوصاً إذا 

ات سدت الطرق الموصلة إليها كان المبيع من الأموال الربوية فإن الشريعة حين حرمت المحرم
  .كي لا تتخذ ذريعة إلى الوصول إلى المحرم 

  .)١(قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ أنه ذريعة إلى الربا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٣٦٤ / ١إغاثة اللهفان ) ٢(
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  بيعتان في بيعة: المبحث الثاني 
  

  : معنى بيعتان في بيعة 
  

اتفقوا على منع العقد وفسروه بعدة تفسيرات وإن اختلف الفقهاء في معنى بيعتان في بيعة 
   . وفساده 

  
  : المعنى الأول 

  . وهو أن يبيع الرجل سلعة الآخر على أن يبيعه الآخر سلعته 
  .)١(وهذا تفسير الحنفية وأحد قولي الشافعية والحنابلة  

  : الأدلة على هذا المعنى 
نه ثمناً لغيره إني لا أملك هذا بثمن معلوم إلا وقد شرطت عليه في ثم( قال الشافعي : الأول 

، وكذلك وقعت في فوقعت الصفقة على ثمن معلوم وحصة في الشرط في هذا البيع مجهولة 
  . )٢()البيع الثاني 

لم ينعقد البيع لأنه شرط في العقد أن يصارفه بالثمن ( قال ابن قدامة ـ رحمه االله ـ : الثاني 
  .)٣( )عةالذي وقع العقد به والمصارفة عقد بيع فيكون بيعتان في بي

  . قال أحمد هذا معناه 
  : المعنى الثاني 

  .أن يكون العقد قد اشتمل على بيعتين لا يتم منهما إلا واحدة
  .إلزام البيع في إحدى السلعتين ، وهذا العقد ممنوع عند الجميع وهو 

                                                 
  .٣٣٣ / ٦المغني  ، ٧٧ /٣ ، الأم ١٣/١٣المبسوط للسرخسي) ١(
 ٧٧ / ٣الأم ) ٢(
 ٣٣٣ / ٦المغني  ) ٣(
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وعلة المنع عند مالك من باب سد الذرائع لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد :  قال ابن رشد 
  . ثوباً وديناراً بثوب ودينار ، وذلك لا يجوز على أصل مالك  فيكون قد باع لثوبينا

  . )١(وعلة المنع عند الجميع الجهل 
  :المعنى الثالث 

  . أن يبيع سلعة بثمن معجل أو مؤجل فيقبل المشتري من غير تعيين الثمن فيفترقا على ذلك  
  . )٢(ي وهذا المعنى قال به مالك والقول الثاني للشافع

لا خلاف بين الفقهاء في منع هذه الصور وفساد العقد المتضمن بيعتين في بيعة وإن اختلفت 
  : توجيهام وتفسيرام بناء على ما ورد في الأحاديث ومن هذه الأحاديث 

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيعتين في :( أبي هريرة رضي االله عنه قال  ـ عن١
  )٣() بيعة 

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم : ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال   ـ٢
  .)٤()عن بيعتين في صفقة ، وعن بيع وسلف 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم مطل الغني :  ـ عن ابن عمر رضي االله عنهما قال ٣
   )٥()ظلم وإذا أحلت على ملئ فاتبعه ، ولا بيعتين في واحدة 

  .)٦(الك أنه بلغه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن بيعتين في بيعة  ـ عن م٤
من باع ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  ـ عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ٥

    )٧() بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا 

                                                 
  ه ١٤١٨ الأولى .ط العلمية الكتب دار٢/١٢التسولي الحسن بيلأ التحفة شرح في البهجة،٢/١٥٤تهد بداية ا ) ١(
  الفكر دار٥/٧١٥ لماوردىل الكبير  الحاوى ،٣٣٨ / ٩ ، اموع ١٥٤ / ٢بداية اتهد ) ٢(
، والنسائي في  ) ١٢٣١( ديث  في بيعة رقم الحرواه الترمذي في الجامع الصحيح باب ما جاء في النهي عن بيعتين) ٣(

  ) ٩٥٨٢( ، والإمام أحمد في مسنده رقم  ) ٤٦٣٢(سننه كتاب البيوع باب بيعتين في بيعة رقم الحديث 
 ٣٤٣  /٥أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  كتاب البيوع باب النهي عن بيعتين قي بيعة ) ٤(

 ٥٣٩٥ رقم الحديث ٢٩٢ /٩رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٥(
 ٢٤٤٤ رقم الحديث ٩٥٧ /٤ في بيعة   باب النهي عن بيعتينموطأ مالك) ٦(
  ، قال الألباني٣٤٣ / ٥، والبيهقي في السنن الكبرى  ) ٣٤٦١( رقم الحديث ٣٢٨ / ٥رواه أبو داود في سننه ) ٧(

حه ابن حزم قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصح:  ،١٩٢ / ٧وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
  )١٥٠ / ٥ينظر إرواء الغليل ( ثم قال إنما هو حسن فقط 
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 :علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
  

تين في بيعة وذلك سداً لذريعة الربا كما هو واضح من كلام ابن اتفق الفقهاء على منع بيع
  . )١(رشد حيث نقل ذلك عن الإمام مالك وقال وذلك لا يجوز على أصل مالك 

قال رسول االله صلى االله عليه : كما هو ظاهر من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال 
  )٢() من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا : ( وسلم 

  . )٣(جه الدلالة منه أن العقد المشتمل على بيعتين في بيعة ذريعة للربا وو
  .ولأا تفضي إلى التراع بسبب الجهالة ، أو إلى أكل الربا فكان النهي من باب سد الذريعة 

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ١٢٤ /٢بداية اتهد ) ١(
 ٦٢ص سبق تخريجه ) ٢(
 . هـ١٣٥١الطبعة الأولى محمد راغب الطباخ  ١٢٢ / ٣معالم السنن ) ٣(
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  بيع العينة: المبحث الثالث 
  

  :  في اللغة ةتعريف العين
  . تعييناً وعينه ،عينة فلان من فلان نيتع يقال ف،سلال : ةالعين 

 لأن صحيح الخليل ذكره الذي وهذا. هزيادت وهي الميزان، عين من تواشتق: الخليل قال
  .زيادة تجر أن لابد ينةالع

  )١(.اعتان: ينةالع من ويقال
  : وتطلق العينة في اللغة على عدة معان منها 

  .)٢(اجر أخذ بالعينة أو أعطى ا  والعين والعينة الربا وعين التـ الربا قال ابن منظور 
كما يقال هذا عين الشيء وعينته أي أجوده وعين كل شيء خياره ـ خيار الشيء 

  )٣(.ويستوي فيه الذكر والأنثى 
  )٤(.ـ شراء ما باع مؤجلاً ممن باعه عليه بأقل من ثمن البيع الأول 

  
  :تعريف العينة في الاصطلاح 

  تعريف الحنفية : أولاً 
 للمقرض فيحصل بعشرة المستقرض ليبيعه عشر بخمسة عشرة يساوي ما يبيعه أن وهو ـ ١

  )٥(.زيادة
 عشر بخمسة عشرة ييساو اثوب منه بيعيف بىفيأ عشرة تاجر من يستقرض أن مثل ةنعيلا ـ ٢

 الإعراض من فيه الم به يسم خمسة ويتجمد بعشرة المستقرض ليبيعه ادةزيال نيل في رغبة مثلا
  )٦(.العين إلى الدين عن

                                                 
 ٢٠٤ / ٤معجم مقاييس اللغة  )١(
 ٣٠٦ / ١٤لسان العرب  )٢(
 ٢٠٣ / ٤معجم مقاييس اللغة  )٣(
 ٣٠٦ / ١٤لسان العرب  )٤(
  ٣٦ / ١٤المبسوط  )٥(
 .    طبعة دار الكتب العربية ٢٥٦ / ٦ البحر الرائق شح كتر الدقائق )٦(
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  تعريف المالكية : ثانياً 
 ذلك من بأقل منه اريهتيش ثم أجل إلى معلوم بثمن السلعة الرجل لالرج يبيع أن هو 

  )١(.نالثم
  تعريف الشافعية : ثالثاً 
 من بأقل منه يشتريها ثم مسمى أجل إلى معلوم بثمن سلعة رجل من الرجل يبيع أن هو

  )٢(. به باعها الذى الثمن
  تعريف الحنابلة : رابعاً 

  )٣(.حالا الثمن من بأقل منه يشتريها ثم مؤجل بثمن سلعة يبيع أن
  

هذه التعريفات متقاربة إلا أن تعريف الحنفية يشمل العينة والتورق فهم يدخلون التورق 
  .ضمن صور العينة 

  . معةأما بقية التعريفات فذكرت الصورة المشهورة للعينة فلم تشمل جميع الصور فهي غير جا
  : ويمكن أن نختار تعريفاً أكثر دقة لصور العينة وهو 

 أجل إلى منها أكثر بدراهم دراهم بيع في تحيل نهأ فمعناه العينة بيع وأما: )٤(قال ابن عبد البر 
  )٥(.محللة سلعة بينهما

  . هذا التعريف أقرب التعاريف لشموله لجميع صور العينة 
                                                                                                                                               

  طبعة دار عالم الكتب ٢٩٣ / ٧مواهب الجليل  )١(
 ١٥٣ / ١٠اموع  )٢(
 . الله التركي  دار هجر تحقيق الدكتور عبد ا٤٠ / ٣الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة  )٣(
 القرطبي الأندلسي الإسلام شيخ المغرب حافظ مةلاالع الإمام النمرِي االله عبد بن يوسف عمر وأب البر عبد نباهو  )٤(

 ةمائ وأربع وستين ثلاث سنة مات)مهيدالت(ابكت:امنه ةمفيد كتباً)الموطأ(في  فألة الفائق التصانيف صاحب ،المالكي
  )١٣٥ / ٣٥ينظر سير أعلام النبلاء ( 
 هـ ١٤١٣ دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ٣٢٥الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر القرطبي ص  )٥(
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  : صور العينة 
 يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن ابتاعها منه بثمن حال بأقل من أن: الصورة الأولى 

  . الثمن الأول 
وهذه الصورة أشهر صور العينة بل أكثر تفسيرات العلماء للعينة ذه الصورة وغلب إطلاق 

  .لفظ العينة على هذه الصورة 
  . ونكتفي ذه الصورة لتطبيق قاعدة سد الذرائع عليها بعد بيان حكمها 

  
  : حكم بيع العينة 
  : تحرير محل التراع 

  .الدخول في العقد الثاني على تحريم بيع العينة إذا اشترط في العقد الأول الفقهاءاتفق : أولاً 
وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع ( ... قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ـ 

  )١(). المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك 
اتفق الفقهاء أنه إذا اشترى ما باعه بالثمن نفسه بدون شرط فهو جائز لعدم وجود : ثانياً 

باع بمثل ما باع قبل نقد الثمن جاز بالإجماع  لو اشترى ما ( )٢(قال الكاساني ،الشبهة 
  )٣()لانعدام الشبهة 

جنس ما باعها به  أقل من محل الخلاف فيما إذا اشترى السلعة ممن باعها عليه بثمن : ثالثاً 
  .قبل نقد الثمن الأول 

  
  
  
  
  

                                                 
 ٧٤ / ٢٨مجموع الفتاوى ) ١(
 برع في الجليل الكتاب البدائع مصنف الحنفي الدين علاء العلماء ملك الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو هو )٢(

 ) هـ١٤٢٦ مبعة الوقف السني الطبعة الأولى ٢/١٦٣طبقات الحنفية. (مائة وخمس وثمانين سبع سنةروع الأصول والف
  ١٩٩ / ٥بدائع الصنائع ) ٣(
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  : فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 
  : القول الأول 

وهو )١(يحرم بيع العينة وهو مذهب الجمهور حيث روي عن عدد من الصحابة ومن بعدهم 
  .)٢(مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 

  : القول الثاني 
  )٣(.ذهب الشافعية وابن حزم الظاهري يجوز بيع العينة وهو م

  : الأدلــة 
  : استدل أصحاب القول الأول بما يلي : أدلة القول الأول 

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال : الدليل الأول 
ر وتركوا الجهاد إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البق: ( يقول 

إذا تبايعتم ( وفي لفظ  )في سبيل االله ، أنزل االله م بلاءً فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم 
بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ، سلط االله عليكم ذلاً لا يترعه 

  . )٤()حتى ترجعوا إلى دينكم 
  

  : وجه الدلالة 
لوعيد الشديد لمن ارتكب الخصال المذكورة في النص مما يدل على أن في هذا الحديث ا

التحريم ، حيث نزل الوقوع في هذه الأمور ومنها العينة مترلة الخروج من الدين فدل على 
   )٥(.تحريم بيع العينة 

                                                 
 .هـ١٤٢٥الأولى .  مكتبة الرشد ط١٧١ / ٧المصنف لابن أبي شيبة ) ١(
  دار السعادة،٨٨ / ٤ لمدونة ، ا١٩٨ / ٧، فتح القدير  ٥٤٢ / ٧حاشية ابن عابدين  ،٩٥ / ٧بدائع الصنائع ) ٢(

 ٣/١٦٣ ، شرح منتهى الإرادات ٢٦٢ / ٦ ، المغني ٣٢٥الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص 
  ٤٨ / ٩ دار عالم الكتب ، المحلى ٨٥ / ٣روضة الطالبين )٣(
عنه ، وسكت )٣٤٦٢(، وأبو داود في سننه باب النهي عن العينة رقم ) ٤٨٢٥(رقم أخرجه أحمد في مسنده )٤(

ونقل الزيلعي في نصب  ،)١٠٧٠٣(  رقم ٥١٦ / ٥والبيهقي في السنن الكبرى باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة 
 عن ابن القطان قوله عن أحد طرق الحديث وهذا حديث صحيح ورجاله ثقات مؤسسة الريان تحقيق ١٧ /٤الراية 

 .١٠٣/ ٥القيم في ذيب السنن محمد عوامة ،وهو صحيح بمجموع طرقه أشار إلى هذا ابن 
 . طبعة الحلبي الطبعة الأخيرة ٢٣٥ / ٥نيل الأوطار ) ٥(
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  : مناقشة الدليل من وجهين 
 قال ابن عدي سانيأن هذا الحديث فيه ضعف فإنه من رواية عبد الرحمن الخرا: الأول الوجه 

  .)١(هو مجهول 
  : أجيب عنه 

بأن الحديث ورد من طرق متعددة وهو صحيح بمجموع طرقه أشار إلى هذا ابن القيم في 
  .  )٣(رجاله ثقات )٢(ذيب السنن ، وقال ابن حجر 

قالوا أن النبي صلى االله عليه وسلم قرن بيع العينة بالأخذ بأذناب البقر : الوجه الثاني 
فدلالته غير واضحة على تغال بالحرث وهما غير محرمين فتكون العينة غير محرمة والاش

  .)٤(التحريم
  : وأجيب عنه 
ثم قال لا .قد حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد  : )٥(قال الشوكاني

أسباب نسلم أن التوعد بالذل لا يدل على التحريم لأن طلب أسباب العزة الدينية وتجنب 
الذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن وقد توعد على ذلك بإنزال البلاء وهو لا يكون 

  )٦(.إلا بذنب شديد وجعل الفاعل لذلك بمترلة الخارج من الدين المرتد على عقبه 
دخلت أنا وأم ولد زيد بن :  عن امرأته أا قالت )٧(عن أبي إسحاق السبيعي: الدليل الثاني 

إني بعت غلاماً من : امرأته على عائشة رضي االله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم أرقم و
                                                 

 ١٤٣ /١٠، تكملة اموع   قال وهذا حديث صحيح ورجاله ثقات١٧ / ٤نصب الراية) ١(
. يخوالتار العلم أئمة من: حجر ابن الدين، شهاب الفضل، أبو العسقلاني، الكناني محمد بن علي بن أحمدهو  )٢(

  )١٧٨ / ١ينظر الأعلام للزركلي  ( هـ ٨٥٢ توفي سنة بالقاهرة ووفاته ومولده عسقلان من أصله
 . المطبعة السلفية بمصر تحقيق محمد حامد الفقي ١٧٣بلوغ المرام ص ) ٣(
  نشر ملتقى الأثر  ٦٩ / ٥نيل الأوطار )٤(
) الشوكاني (العلامة ابن وهو صنعاء أهل من ين،اليماني فضلاء من قاض،: الشوكاني علي بن محمد بن أحمد هو) ٥(

   )٢٤٦ / ١الأعلام للزركلي  ( هـ ١٢٨١. الكبير
 المصدر السابق ) ٦(
 أبو إسحاق عمرو بن عبد االله بن علي بن أحمد السبيعي الهمداني الكوفي من أعيان التابعين وكان كثير الرواية قال) ٧(

 )٣/٤٥٩،وفيات الأعيان ٨/٦٣ينظر ذيب التهذيب( هـ ١٢٧ وقيل ١٢٦توفي سنة ) أبو إسحاق ثقة(أحمد 
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درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت عائشة رضي االله زيد بن أرقم بثمانمائة 
بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم أن االله قد أبطل جهاده مع : عنها 

فقالت لها أرأيت إن لم آخذ إلا ( وفي رواية ).االله عليه وسلم إلا أن يتوب رسول االله صلى 
  .)٢( )١(Ie d c b a ` _ ^ ] \ H: رأس مالي قالت 

  
  :وجه الدلالة 

يدل هذا الحديث أن عائشة رضي االله عنها عندها علم من رسول االله صلى االله عليه وسلم ، 
 يجز لها الاجتهاد ببطلان الجهاد مع رسول االله بأن هذا الفعل حرام لمولو لم يكن لديها علم 

صلى االله عليه وسلم لأن إبطال الجهاد بالاجتهاد لا يجوز لأن القياس لا يقتضيه ، فثبت لنا 
   . )٣(أن عندها علم من رسول االله صلى االله عليه وسلم

  
  : مناقشة الدليل

مجهولة وبناءً عليه يكون الأثر  هذا الأثر ضعيف لأن فيه امرأة أبي إسحاق وهي نوقش: أولاً 
  .غير ثابت ويسقط الاستدلال به 

  
  : وأجيب عنه 

امرأة أبي إسحاق السبيعي دخلت على عائشة وسألتها وسمعت : قال في الطبقات الكبرى 
  .)٤(منها 

                                                 
  )٢٧٥(آية :البقرةسورة )١(
    هـ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٤٢٤الأولى .مؤسسة الرسالة ط) ٣٠٠٢( رقم ٤٧٧ / ٣رواه الدارقطني )٢(
 ١٦ / ٤ الراية  وضعفه الدار قطني والزيلعي في نصب٤٨١٢ رقم ١٨٤ / ٨الرزاق في مصنفه  ، وعبد ٣٣٠/ ٥

 ١٦٨ /٣ وابن القيم في إعلام الموقعين ٤٣٠ / ٢٩وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى 
 ٤٣٠ / ٢٩الفتاوى )٣(
 هـ١٤٢١الأولى .  مكتبة الخانجي بالثاهرة ط٤٥٠ / ١٠الطبقات الكبير لابن سعد ) ٤(
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 وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به فمن )١(وهذا الحديث فيه شعبة: قال ابن القيم 
فلم يعرف أحد قط من التابعين أنكر :  ، ثم قال بين االله فقد استوثق لدينهجعل شعبة بينه و

  .  )٢( عليها هذا الحديث ولا قدح فيها م أجله
وذا يتضح لنا أن حديث امرأة أبي إسحاق السبيعي يصلح للاستدلال وأن الاعتراض عليه 

  . قد بين وظهر 
  

الله عنها بإبطال جهاد من فعل مثل هذا نوقش الاستدلال ذا الأثر حكمها رضي ا: ثانياً 
ن عرف بصحة على مالفعل ، فكيف يصدر من عائشة رضي االله عنها مثل هذا الحكم 

  .فيكون في متن هذا الأثر نكارة تدل على ضعفه  إسلامه
  :  أجيب عنه 

إن إحباط أجر العمل الصالح لا يكون إلا بالردة أو فعل سيئة يوازي أثمها أجر الحسنة وزيد 
  . رضي االله عنه مبرأ من هذا كله 

فمن جاءه ( وعليه فإن عائشة رضي االله عنها قصدت التأنيب من الربا ولذلك قرأت الآية 
  .وهي واردة في الربا ) موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 

قال شيخ الإسلام تلاوة عائشة رضي االله عنها دليل بين أن التغليظ إنما كان لأجل أنه ربا لا 
  . )٣(ل جهالة الأجل لأج

  
لعلها إنما خالفته في أنه باع إلى العطاء ونحن نخالفه في هذا ( نوقش بقول الشافعي : ثالثاً 

  )٤() الموضع لأنه أجل غير معلوم 
  
  

                                                 
 الحديث عالم أهل البصرة وكان إماماً ثبتاً حجة شعبة بن الحجاج الأزدي الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في) ١(

  ) ٣٣٨ / ٤ذيب التهذيب (  هـ ١٦٠ناقداً زاهداً قانعاً بالقوت توفي سنة 
 ١٦٧ / ٣إعلام الموقعين ) ٢(
 ٤٨ / ٦الفتاوى الكبرى ) ٣(
 .هـ١٣٨١الأولى . مكتبة الكليات الأزهرية ط ٣٩ / ٣الأم ) ٤(
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  : وأجيب عنه 
كانت لي جارية فبعتها من زيد (  صرح في بعض الروايات أن البيع كان إلى أجل قولها هأن

    )١()لى أجل ثم اشترينها منه بستمائة بن أرقم بثمانمائة إ
  .)٢(بأن المشهور من مذهب عائشة رضي االله عنها جواز البيع إلى العطاء : ويجاب عنه أيضاً 

نوقش الأثر بأنه قول لعائشة رضي االله عنها خالفها زيد وإذا حصل خلاف بين :رابعاً 
يجب الرجوع إلى أدلة الصحابة رضي االله عنهم فلا حجة لقول أحد منهم على الآخر ف

  .)٣(أخرى 
أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس والذي معه القياس زيد : قال الشافعي 

  . )٤(ابن أرقم 
  : أجيب عنه 

يوجد تعارض بن أثر عائشة رضي االله عنها وبين فعل زيد فيمكن الجمع بين ذلك  أنه لا
لفعل جائز فيمكن أنه فعله عن جهل قال شيخ وهو أن زيد رضي االله عنه لم يقل إن هذا ا

  .)٥(الإسلام ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة رضي االله عنها 
  .يدل على قوله على الصحيح لاحتمال سهو أو غفلة أو تأويل  وفعل اتهد لا

  
  : الدليل الثالث 

 )٦() يخدع هذا مما حرم االله ورسوله إن االله لا: ( نس وابن عباس رضي االله عنهما قالا عن أ

  .وذلك لما سئل عن بيع العينة  
  
  

                                                 
 ١٨٤ / ٨مصنف عبد الرزاق ) ١(
 ١٨٨ / ٧مصنف بن أبي شيبة ) ٢(
 هـ١٣٥٢ المطبعة المنيرية عنيت بطبعه للمرة الأولى ٥٠ / ٩  لابن حزم المحلى) ٣(
 ٣٩ /٣الأم ) ٤(
 ٤٨ / ٦الفتاوى الكبرى ) ٥(
 . هـ١٤٢٨الأولى . مكتبة المعارف ط١٦٢٨/ ٤ذكره ابن القيم في ذيب السنن  )٦(
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  : وجه الدلالة 
أن الصحابي إذا قال هذا مما حرم االله ورسوله فإن حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى االله 

، فدل ذلك على تحريم بيع )١(عليه وسلم لأن رواية الحديث بالمعنى جائزة وهو أعلم بما سمع 
  . ة بناء على الجواب الوارد منهما للمستفتي العين

  
  : الدليل الرابع 

لا يحل سلف وبيع ولا ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عبد االله بن عمرو قال 
   )٢()شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك 

  
  : وجه الدلالة 

د ربح ما لم يدخل في ضمانه فدل الحديث على أن البائع في بيع العينة لم يقبض الثمن فق
حرمة ما لم يضمن ، فإذا عاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه وبقي له بعض الثمن فهو ربح 

  )٣(.حصل لا على ضمانه 
  

  : أدلة القول الثاني 
  : الدليل الأول 

   )٥(I O N M L K J H:وقوله )٤(I     Y X W H :قوله تعالى
  
  

                                                 
 ٤٧ / ٦الفتاوى الكبرى ) ١(
، والترمذي في الجامع كتاب ) ٣٥٠٤(و داود في سننه أبواب الإجارة باب الرجل يبيع ما ليس عنده رقم رواه أب) ٢(

، والنسائي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب بيع ) ١٢٣٤(البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما لبس عندك رقم 
 .قال أبو عيسى حديث حسن صحيح).٦١٦٠( رقم٦/٥٩ما ليس عند البائع 

 ٤٣٥ / ٦فتح القدير لابن الهمام ) ٣(

  )٢٧٥( آية البقرةسورة )٤(
  )١١٩( آية الأنعامسورة )٥(
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  : وجه الدلالة 
 بنص أن الأصل في المعاملات الحل والجواز ولم يأت دليل على التحريم فهما بيعان حلالان

 .)١(القران ولم يأت تفصيل تحريمهما في كتاب ولا سنة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .واللفظ عام يشمل كل بيع 

  
  : مناقشة الدليل 

بيع العينة وإخراجه من الحل إلى أن الآيتين دلالتهما عامة وقد جاءت النصوص بتخصيص 
  . الحرمة ، وهو مما فصل تحريمه بدلائل السنة وقواعد الشريعة 

  
  : الدليل الثاني 

أن رسول االله صلى : رواه الشيخان عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي االله عنهما  ما
صلى االله عليه االله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول االله 

إنا لنأخذ الصاع من هذا رسول االله  لا واالله يا: قال ) أكل تمر خيبر هكذا ؟ : ( وسلم 
لا تفعل ، بع الجمع : ( بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  )٢() بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً 
  

  : وجه الدلالة 
نة لأنه لم يخص بقوله ثم اشتر بالدراهم جنيباً غير الذي باع له الجمع يدل على جواز بيع العي

ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو غيره فدل على أنه لا فرق ، فلما لم يفعل النبي 
صلى االله عليه وسلم مع قيام الاحتمال دل على صحة البيع وترك الاستفصال في مقام 

  .قال الاحتمال يترل مترلة العموم في الم
  
  

                                                 
 ٤٧ / ٩المحلى ) ١(
ومسلم كتاب المساقاة )  ٢٢٠١/٢٢٠٢(أخرجه البخاري كتاب البيوع باب إذا أراد بيع نمر بنمر خير منه رقم ) ٢(

 )١٥٩٣(باب بيع الطعام مثلاً بمثل رقم 
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  :مناقشة الدليل 
   عن القرطبي قوله  )١(لا يسلم لهم أن الحديث يدل على جواز بيع العينة فقد نقل ابن حجر 

ولا حجة في هذا الحديث لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه التمر الأول ( 
ييد إجمالاً فوجب ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه بل بإطلاقه ، والمطلق يحتمل التق

الاستفسار ، وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف وقد دل الدليل على سد الذرائع 
   )٢()فلتكن هذه الصورة ممنوعة 

وإذا تقرر أن هذا الحديث مطلق فيقيد بالأدلة التي تنهى عن بيع العينة والتي سبق الاستدلال 
  . ا من قبل أصحاب القول الأول 

  
  : لث الدليل الثا

ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه سئل عن رجل باع سرجاً بنقد ثم أراد أن يبتاعه 
   )٣() لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك فلم ير به بأساً : بدون ما باعه قبل أن ينتقد قال 

  
  : وجه الدلالة 

  (نطبقة على صورة بيع العينةأن ابن عمر رضي االله عنهما لم ير بأساً في هذه المعاملة مع أا م
  : مناقشة الدليل 

أن ابن عمر روي عنه النهي عن بيع العينة وليس الثاني بأولى من الأول ولم يعلم تقدم 
  . أحدهما فحصل بينهما التعارض فتساقطا 

ثم إن هذا الأثر معارض بالنصوص الثابتة التي تدل على تحريم بيع العينة فتقدم عليه ، كما أن 
  . عن بيع العينة نقل عن عدد من الصحابة رضي االله عنهم ورأيهم مقدم على الواحد النهي 

                                                 
 ، حجر بن محمد علي بن أحمد الدين شهاب ، الحديث في المؤمنين أمير ، الإسلام شيخ هو سقلانيالع حجر ابن)١(

 كثيرة تصانيف له الشافعي والوفاة والدار والمنشأ المولد المصري ، الأصل العسقلاني الجنوب تسكن قوم حجر إلى نسبة
          وخمسين واثنتين ثمانمائة سنة وتوفي سلفال آثار واقتفى . البخاري صحيح شرح في الباري فتح : منها مشهورة

 )هـ ١٤٠١ المدني مطبعة الآلوسي الأحمدين محاكمة في العينين جلاءينظر ( 
 المكتبة السلفية ٤٠١ / ٤فتح الباري ) ٢(
   ٥/٣٣١ ، والبيهقي في سننه ٨/١٨٧رواه عبد الرزاق في مصنفه  )٣(
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  : الدليل الرابع 
أن ظاهر العقد الصحة فلا يبطل بالتهمة لأن الرجوع إلى المقاصد الخفية غير جائز بالاتفاق 

  . )١(فالأولى الاعتماد على ظواهر العقود الشرعية 
  

  : مناقشة الدليل 
ينط بالقصد الباطن وإنما أنيط بالدلائل والقرائن الظاهرة التي تدل عليه ، وفعل أن الحكم لم 

الذريعة الغالب إفضاؤها إلى محرم دليل ظاهر على قصده ، كما أن العرف قد دل على أن 
  . المراد هو التحايل على الربا 

  
  : الترجيح 

 ـ واالله أعلم ـ رجحان يحتج منها إلى نقاش يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة ومناقشة ما
  : القول الأول وذلك للأسباب التالية 

  .قوة أدلته وصراحتها وضعف الاستدلال بأدلة القول الثاني  .١
 .ورود الإجابة على أدلة القول الثاني  .٢
  .وهذا من أقوى الأدلة ) سد الذرائع ( أن القول بالتحريم مبني على قاعدة  .٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ١٥٥ / ١٠تكملة اموع  )١(
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 . الذرائع علاقة هذا المبحث بقاعدة سد •
القول بتحريم بيع العينة من أشهر وأظهر أمثلة قاعدة سد الذرائع ، فبيع العينة ذريعة إلى 

المحرم والنظر في الذريعة إنما هو إلى قوة إفضائها إلى المحرم لا إلى وجود قصد فاعلها التوسل 
  .ا إلى المحرم لأن الفعل بدون قصد ذريعة إلى الفعل مع القصد 

شيخ الإسلام ابن تيمية المفاسد التي ترتب على بيع العينة مع عدم قصد الربا وقد أوضح 
والغرض هنا أن الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد ا المحرم خشية إفضائها إلى : ( فقال 

المحرم فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع وذا التحرير تظهر علة 
 قصد فيها يغلب المعاملة هذه لأن الربا البائع يقصد لم وإن وأمثالهاالعينة ئل التحريم في مسا

 أقصد لم القائل ويقول الربا إلى ذريعة الناس يتخذه لئلا الباب هذا فيسد ذريعة فيصير الربا
 هذه جنس أن يعتقد ولئلا أخرى مرة يقصد أن إلى مرة فعله الإنسان يدعو ولئلا ذلك به

 نفسه من ييخف خفي قصد مع الإنسان يفعلها ولئلا وعدمه القصد بين يميز لاو حلال المعاملة
  . نفسه على

 وبما النفوس عليه جلبت بما الشارع لعلم الشر مادة سمحو الفساد سد في أسرار وللشريعة 
 فمن  ،الهلكة إلى يقودها حتى فيها يسري يزال لا الذي اهاوه يخف من الناس على ىيخف

 فيه مقصودة العلة وتلك كذا لعلة حرم إنما أنه المحرمات بعض في واعتقد عالشار على تحذلق
 غالبا ينج لم الكفر من نجا نإ وهو ربه بأمر جهول لنفسه ظلوم فهو التأويل ذا فاستباحه

  )١() بصيرة وعدم الدين في فقه قلة أو فسق أو بدعة من
الربا فقليل الربا  المعاملة قصد فكل وسيلة توصل إلى الحرام فهي حرام فإن الغالب في هذه

  .  ووسائله تدعو إليه فسد هذا لباب سداً لذرائع الربا يدعو إلى كثيرة
وهو من البيوع المنهي عنها لأنه من الذرائع إلى الربا فإن المتعاقدين يحتالان بصورة ظاهرها 

ل ألف الجواز ، ويؤول العقدان إلى قرض جر نفعاً حيث دفع ألف ريال حالة في مقاب
  )٢(.وخمسمائة ريال مؤجلة وهو عين الربا 

  

                                                 
  .١٤٢٥ ، دار ابن الجوزي الطبعة الأولى ٢٨٤لدليل على بطلان التحليل ص  بيان ا)١(
 ٤٦٠سد الذرائع في الشريعة الإسلامية محمد الرهاني ص  )٢(
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   التورقبيع:المبحث الرابع 
  

  :تعريف التورق في اللغة 
الواو والراء والقاف أصلان يدل أحدهما على خير ومال ، وأصله ورق : قال ابن فارس 

  .الشجر والآخر على لون من الألوان 
ورقِ الشجر لأن الشجرة إذا تحات المال من قياس : فالأول الورق ورق الشجر والورق 

  )١(. ورقها انجردت كالرجل الفقير 
 الرقة في: " الحديث وفى. الواو من عوض والهاء الرقة، وكذلك المضروبة، الدرهم:  الورق

  .)٣(رقين ويجمع. )٢( "العشر ربع
معروف وحرفته الوِراقة ورجل وراق الذي يورق ويكتب والورق  المال من : والوراق 

   .)٤(هم وإبل وغير ذلك درا
 ¯ ° ± I :وقد وردت كلمة الورق في القرآن الكريم في قوله 

²H)٥(   
  .وبناءً على ذلك فإن التورق طلب الورِق 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 )ورق (  مادة ١٠١ / ٦معجم مقاييس اللغة  )١(
   .    عن أنس رضي االله عنه) ١٤٥٤(أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم رقم الحديث ) ٢(
 .م ١٩٩٠ دار العلم للملايين الطبعة الرابعة ١٥٦٤ / ٤الصحاح للجوهري )٣(
  ٣٧٥ / ١٠ لسان العرب )٤(
 )١٩( آية الكهفسورة )٥(



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ٧٨   ١ 

  : تعريف التورق في الاصطلاح 
لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بثمانين فلا بأس نص : (  فقال )١(فعرفه ابن مفلح
   .)٢()لتورق عليه وهي مثل ا

فلا بأس من احتاج إلى نقد فاشتري ما يساوي مائة بمائة وخمسين ( بقوله  )٣( البهوتيوعرفه
  .)٤() من الورق وهي الفضة  التورق مسألةسمىنص عليه وهي ت

من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس : وفي الإنصاف قال 
   .)٥(وتسمى مسألة التورق 

لم يعرف التورق في هذا الاصطلاح إلا عند الحنابلة ، وأما بقية المذاهب جعلوه من صور 
  . )٦(العينة 

  : صورة المسألة 
أن يحتاج أحمد إلى مال ولم يجد من يقرضه فيشتري من مصرف الراجحي سيارة بمائة ألف 

ها على طرف ثالث ، ثم يبيعريال إلى ثلاث سنوات وقيمة السيارة حالة ثمانين ألف ريال 
   . بثمانين ألف ريال نقداً ليسد حاجته 

  : حكم بيع التورق 
  : تحرير محل التراع : أولاً 
 .)٧(أن يشتري السلعة لقصد التجارة فهذا جائز بالإجماع  •

                                                 
 من. عصره في الحنابلة شيخ: الدين برهان إسحاق، أبو الدمشقي، الاصل، الراميني مفلح بن محمد بن إبراهيم هو) ١(

 توفي بدمشق تيمور فتنة في كتبه أكثر وتلف) المقنع شرح (و) الملائكة كتاب (و) أحمد الإمام أصحاب طبقات (كتبه
 )١/٦٤الإعلام  ( هـ ٨٠٣سنة 

 .هـ١٤١٨ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ٤٩ / ٤المبدع شرح المقنع ) ٢(
 نسبته. عصره في بمصر الحنابلة شيخ: الحنبلى البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صلاح بن يونس بن منصور هو) ٣(

 القناع كشاف و ، المقنع من المختصر المستقنع زاد شرح المربع الروض: منها كتب، له. مصر غربية في) وت (إلى
 )٧/٣٠٧الإعلام  ( هـ ١٠٥١، توفي سنة  المنتهى لشرح النهى أولي ودقائق ، للحجاوى الاقناع متن عن

  هـ  ١٤١٧لم الكتب الطبعة الأولى  دار عا٤٩٢ / ٢كشاف القناع على متن الإقناع ) ٤(
 ١١/١٩٦الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٥(
  ٧٨ / ٣ ، الأم ١١٨ / ٣ ، الشرح الصغير للدردير ٥٤٢ / ٧حاشية رد المحتار )٦(
 ٢٩/٤٤٢مجموع الفتاوى ) ٧(
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 .)١(أن يشتري السلعة لقصد الانتفاع ا فهذا جائز بالإجماع  •
  :  ا محل التراع أن يشتري السلعة لقصد الدراهم لحاجته إليها فهذ •

   : ثلاثة أقوال اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
  )٢(والشافعية وهو المذهب لدى الحنابلة الجواز وبه قال بعض الحنفية : القول الأول 
  .)٣( اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية  الحنابلةمذهبالتحريم وهو رواية في : القول الثاني 

 قول لبعض الحنفية ومذهب المالكية ورواية في مذهب الكراهة وهو: القول الثالث 
  .)٤(الحنابلة

  
  :ة ــالأدل

  .القائلون بالجواز : أدلة القول الأول 
  :الدليل الأول 

   )٥(I \ [ Z Y X WH:  قال االله تعالى 
  : وجه الدلالة 

 من أن التورق من البيوع المشمولة بالحل فيبقى على أصل الإباحة إذ لا دليل على تحريمه
  . كتاب ولا سنة 

  :قال القرطبي ـ رحمه االله ـ عن هذه الآية 
إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع والألف واللام للجنس لا للعهد ، ، ا من عموم القرآن هذ( 

  .)٦()إليه 

                                                 
 المصدر السابق  )١(
فتح العزيز   ،٤١٦/ ٣روضة الطالبين ، ٣٨/  ٣ ، الأم ٥٤٢ / ٧حاشية ابن عابدين    ،٢١٣ / ٧فتح القدير ) ٢(

  ١٦٤ / ٣، شرح منتهى الإرادات ١١/١٩٦ ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٧٢ / ٨للرافعي 
  ٤٣١ / ٢٩مجموع الفتاوى  ،٨٩ / ٣، الشرح الكبير للدردير ١١/١٩٦ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )٣(

  ١٦٢٨ / ٤ذيب السنن
 ١١/١٩٦ ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٥٤٣ / ٧ ابن عابدين حاشية) ٤(

  )٢٧٥( آية البقرةسورة )٥(
 ٣٩٤ / ٤الجامع لأحكام القرآن  )٦(
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  : الدليل الثاني 

   )١(II H G F E D C B AK J H: قال االله تعالى 
  :وجه الدلالة 

جيل وقد تم بجميع أركانه وشروطه فيدخل في عموم ما أحل أن بيع التورق أحد بيوع التأ
  )٢(.االله من البيع المؤجل 

  
  : الدليل الثالث 

الحاجة داعية لمثل هذا التعامل لأن من احتاج إلى النقد غالباً لا يجد من يقرضه إلا بفائدة 
دوب ولم ، كما أن الأجل قابله قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه بل هو من )٣(ربوية 

   .)٤(ترجع العين التي خرجت من البائع إليه فلا محذور 
  

  .القائلون بالتحريم  : أدلة القول الثاني
   :الدليل الأول 

ـ لتورق قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعنى الذي لأجله حرم االله الربا موجود في بيع ا
   )٥( )التورق أخية الربا (  ـرحمه االلهرحمه االله ـ بعد أن ذكر قول عمر بن عبد العزيز ـ 

  
  :وجه الدلالة 

لما في ذلك من بدراهم أكثر منها إلى أجل أن التورق أصل الربا فإن االله حرم أخذ دراهم 
   . )٦(ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة 

  
                                                 

  )٢٨٢( آية البقرةسورة )١(
 .هـ١٤٢٥عمليات التورق وتطبيقاا الاقتصادية ، أحمد الرشيدي ، دار النفائس ، الطبعة الأولى  )٢(
 .هـ١٤٢٢ طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الطبعة الأولى ٥٠ / ١٩بن باز  مجموع فتاوى ا)٣(
 ٤٦١ / ٥حاشية رد المحتار  )٤(
 ٢٩/٤٣١مجموع الفتاوى  )٥(
 ٤٣٤ / ٢٩مجموع الفتاوى  )٦(
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  :مناقشة الدليل 
 على تحريمها إذ غالب معاملات التحار المراد لا يدلأن كون المقصود من هذه المعاملة النقد 

  . )١(منها تحصيل النقد والسلع المباعة واسطة لتحصيل النقد 
  

  : الدليل الثاني 
إذا استقمت بنقد ثم بعت : روي عن ابن عباس رضي االله عنهما المنع من التورق حيث قال 

  )٢()بورق بنقد فلا بأس ، وإذا استقمت بنقد فبعت نسيئة فلا خير في ورق 
  

  :وجه الدلالة 
إذا قومت السلعة بنقد ثم ابتاعها إلى أجل فإنما المقصود دراهم بدراهم هكذا التورق يقوم 

  .)٣(السلعة في الحال ثم يشتريها إلى أجل بأكثر م ذلك 
  

  :مناقشة الدليل 
 أحد أنه ورد عن ابن عباس رضي االله عنه أثر أخر يدل على الجواز ولم ير به بأساً ، وليس

  .)٤(قوليه بأولى من الآخر 
  

   : الثالثالدليل 
أن بيع التورق يدخل في بيع مضطر للمال وقد ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع 

  .)٥(المضطر والنهي يقتضي التحريم 
                                                 

 ٥٣مجلة البحوث العلمية العدد السابع ص  )١(
  ) ١٥٠٢٨( رقم ٢٣٦ / ٨روا عبد الرزاق في المصنف  )٢(
 ٤٤٢ / ٢٩مجموع الفتاوى  )٣(
 ٧٩عمليات التورق في المصارف الإسلامية ص  )٤(
، والبيهقي في  )٩٣٧(، وأحمد في مسنده ) ٣٣٨٢( بيع المضطر فيأخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب) ٥(

 لا هولمج جلر الحديث إسناد وفي: قال الخطابي .  عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه ١١٠٧٦السنن الكبرى 
لأن فيه رجل مجهول هـ ، ١٤٠٨كتب الإسلامي ينظر ضعيف الجامع الضغير الم)ضعيف (قال الألباني  .هو من ندري
 . شيخ من بني تميم وهو
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  :مناقشة الدليل 

ـ أن حديث النهي عن بيع المضطر ضعيف لا يصح الاحتجاج به كما قرر علماء الحديث 
   . )١(يه رجل مجهول شيخ من بني تميم فلا يعرفوأن ف

عدم التسليم بأن من لجأ إلى التورق مضطر والواقع يشهد بأن الناس يتعاملون ذه ـ 
  . المعاملة في الضروريات والحاجيات والكماليات 

ـ على فرض التسليم فإن الذي اضطره لذلك إنما الحاجة وليس البائع وهذا يختلف عن  
  . اضطره أحد من البشر على التعاقد حكم ما إذا 

  
  القائلون بالكراهة :  القول الثالث دليل

قالوا أن في التورق الإعراض عن الإحسان للناس في إقراضهم إذ القرض من الأمور التي 
  .)٢(ندب إليها الشرع لم فيه من التوسعة للمسلمين 

  :أجيب عنه 
  .رض من الأمور المندوبة وليس بواجب بأن ترك المندوب لا يلزم منه الكراهة ، إذ الق

  
   :  الترجيــح 

بعد عرض الأقوال وذكر الأدلة ومناقشة ما يحتاج إلى نقاش منها يتبين لنا أن القول الراجح 
  : هو القول بالجواز وذلك للأسباب التالية 

 . أن مدار قول المانعين مقيد بالضرورة والحاجة والقرض الحسن ولا دليل على ذلك  .١
الأصل في المعاملات الحل والإباحة ولا تخرج عن هذا الحل إلا بدليل صحيح أن  .٢

 .صريح ولا دليل سالم من المعارض
 .  الحاجة إلى هذه المعاملة لأن في منعها حرج على الناس وخاصة المحتاج منهم  .٣

                                                 
  ١٧٠في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة ص  )١(
 ٥٤٢/ ٧حاشية رد المحتار ) ٢(



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ٨٣   ١ 

 ، وإن باعها لغيره فهي تورق ، وإن رجعت إلى فإن عادت السلعة إلى صاحبها فهي العينة
    .)١(لث يدخل بينهما فهو محلل الربا ، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون وأخفها التورقثا
 

 :علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
 

التحريم فإنه ذريعة إلى الربا لأن المقصود من هذه المعاملة هو الحصول على المال بعند القائلين 
ويدل على نقص منه ولا معنى للربا إلا هذا فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل ثمن حال أ

هذا حديث ابن عباس رضي االله عنهما السابق وهو أن صورة التعاقد المباح مشاة لصورة 
   .)٢(التعاقد المحرم ـ العينة والتورق ـ فحرم سداً لذريعة المشاة الحقيقية

  . )٣(وفيه شبهة اشتماله على المعنى الذي لأجله حرم االله الربا
 مسألة شقيقة وهي التورق مسألة بجواز وقالوا( ذلك يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ وفي

   ؟ غيره إلى مصيرها وبين البائع إلى السلعة مصير بين فرق فأي العينة
  . وتعنيه لخسارتهوضح وأ عليه كلفة وأقل بالمشتري أرفق البائع إلى عودها يكون قد بل

 وهي واحدة الموضعين في والحقيقة منه أعظم هو ما بيحونيو اليسير الضرر رمونيح فكيف
 إلى الثانية وفي مالكها إلى الصورتين إحدى في رجعت حريرة وبينهما ة بخمس عشرةعشر
  )٤()؟ غيره
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . م٢٠٠٨ دار الفكر ٢٤٣أختر زيتي عبد العزيز ص. الذرائع في تطبيقها دالمعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية  )١(
 ٤٤٥ / ٢٩مجموع الفتاوى ) ٢(
 ٨المداينة لابن عثيمين ص ) ٣(
 ٣/٢٠٠إعلام الموقعين  )٤(
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  بيع العربون: المبحث الخامس 
  

  :العربون في اللغة 
  )١(.ذلك أعطيته إذ نتهعرب: منه يقال. الربون لعامةا تسميه يالذ: والعربان والعربون العربون

   )٢(.ما عقد به البيع وتسميه العامة أربون : والعربون بالضم وكحلزون وقربان 
  

  : العربون في الاصطلاح 
 أخذ إن أنه على غيره أو درهما البائع إلى يدفع السلعة يشتري أن هو البيع في والعربون

  )٣(.للبائع فذلك يأخذها لم وإن الثمن من به احتسب السلعة
  

  : حكم بيع العربون 
  : اختلف الفقهاء في حكم بيع العربون على قولين

ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة إلى عدم : القول الأول 
    )٤(.صحة بيع العربون

قال في الإنصاف والصحيح من المذهب ذهب الحنابلة إلى صحة بيع العربون : القول الثاني 
  )٥(. بيع العربون صحيح وعليه أكثر الأصحاب أن
  
  

                                                 
 )عرن( مادة ٢١٦٤ / ٦الصحاح  )١(
 ) عربن (  مادة ٣٩٥ / ٣٥تاج العروس  )٢(
، الكافي في فقه ) ٢٦٧٠(هـ ،الموطأ ١٤٠٤الرسالة  مؤسسة ٤٧٢ / ١النتف في الفتاوى أبو الحسن السغدي ) ٣(

هـ ١٤٢٣ دار عالم الكتب طبعة خاصة ٦٥/ ٣ ، روضة الطالبين ٣٣٥ / ٩، اموع ٣٦٦أهل المدينة المالكي  ص 
  ٥٨ /٤ ، المبدع ٣٣٠ /٦،  المغني 

 ، حاشية ٣٦٦كافي في فقه أهل المدينة ص  ال،) ٢٦٧٠ (،١٦٢/ ٢ ، بداية اتهد   ٤٧٢ / ١النتف في الفتاوى  )٤(
 العلمية الكتب دار ٣٣٨ / ٥ الحاوي في فقه الشافعي للماوردي.  طبع بدار إحياء الكتب العربية٦٣/ ٣الدسوقي  

  ٣٥٧ / ٤الإنصاف  ،٢٢٨ / ٨ للرافعي الوجيز بشرح زالعزي  فتح.هـ١٤١٤ الأولى : الطبعة
  ٥٨ / ٤ ، المبدع ٣٥٧ / ٤ ، الإنصاف ٣٣٠ / ٦المغني  )٥(
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   : الأدلــة
  : أدلة القول الأول 

I _ ^ ] \ [ Z Y :قوله تعالى : الدليل الأول 
 p o n m l k j i h g f e d c b a `

r qH)١(   
  

  : وجه الدلالة 
ل أن أخذ مال العربون من أكل أموال الناس بالباطل قال القرطبي ـ رحمه االله ـ ومن أك

أمال الناس بالباطل بيع العربون وهو غير جائز عند جماعة من فقهاء الأمصار من الحجازيين 
  . )٢(والعراقيين 

  
  :الدليل الثاني 

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن :  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال 
   )٣(.بيع العربون 

  
  : وجه الدلالة 

  .)٤(ترتب على ذلك بطلان البيع وفساده أن النهي يقتضي الفساد وي
  
  

                                                 
 )٢٩( آية النساءسورة )١(

 ٢٤٧ / ٦الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
، ورواه ابن ماجه في سننه ) ٣٥٠٢( رقم الحديث ٣٦١ / ٥رواه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في العربان  )٣(

ع باب ما جاء في بيع العربان ، ومالك في الموطأ كتاب البيو) ٢١٩٢(كتاب التجارات باب بيع العربان رقم الحديث 
 .قال الألباني حديث ضعيف في تعليقه على سنن أبي داود ) ٢٦٦٩(رقم الحديث 

 هـ١٤٢٨دار النوادر الطبعة الأولى . ٣٩٨ص عبد االله أوزجان . دالأجل في عقد البيع  )٤(
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  : مناقشة الدليل 
أن هذا الحديث فيه ضعف قال البيهقي ـ رحمه االله ـ لأن في إسناده حبيب بن أبي 

لا يحتج ما والأصل في هذا الحديث )٣( وابن لهيعة )٢( ضعيف وعبد االله بن عامر)١(حبيب
  .)٤(مرسل مالك 

  
  : وأجيب عنه 

  )٥(.رحمه االله ـ حديث عمرو بن شعيب ورد من طرق يقوي بعضها بعضاًقال الشوكاني ـ 
يلتفت إليه ولا يصح   ـ رحمه االله ـ ومن قال حديث منقطع أو ضعيف لا)٦(وقال الزرقاني

كونه منقطعاً بحال إذ هو ما سقط منه الراوي قبل الصحابي أو ما لم يتصل وهذا غير أن فيه 
  .)٧(راوياً مبهماً 

  
  :الث الدليل الث

شرطه لأجنبي ، ولأنه بمترلة الخيار   لأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض فلم يصح كما لو
  )٨(. اهول فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح 

  
                                                 

مرزوق متروك كذبه أبو داود حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك يكنى أبا محمد واسم أبيه إبراهيم وقيل  )١(
 )هـ ١٤١١ دار الرشيد الطبعة الثالثة ١٥٠تقريب التهذيب لابن حجر ص ( وجماعة مات سنة ثماني عشرة ومائتين

  )٣٠٩تقريب التهذيب ص ( عبد االله بن عامر الأسلمي أبو عامر المدني ضعيف مات سنة خمسين ومائة  )٢(
 المصري القاضي صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عبد االله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي )٣(

 ) ٣١٩تقريب التهذيب ص ( أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعين ومائة 
 ٣٤٣ / ٥السنن الكبرى  )٤(
  بيت الأفكار الدولية٩٨١نيل الأوطار ) ٥(
 خاتمة: االله عبد أبو المالكي، الأزهري المصري الزرقاني علوان بن أحمد بن يوسف نب الباقي عبد بن محمد: لزرقاني)٦(

 المقاصد تلخيص (كتبه من) بمصر منوف قرى من (زرقان إلى ونسبته بالقاهرة، ووفاته مولده. المصرية بالديار المحدثين
 ١١٢٢توفي سنة  - الاماني وصول ، مالك الإمام موطأ وشرح،  اللدنية المواهب وشرح ، البيقونية وشرح، الحسنة

 )٦/١٨٤ينظر الأعلام ( ـ ه
 . دار الكتب العلمية ١٧٧ / ١٥  أحمد خليل السهارنفوريبذل اهود في حل أبي داود) ٧(
  ٣٣١ / ٦المغني  )٨(
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  : مناقشة الدليل 
العربون لم يشترط للبائع بدون عوض ، إذ العوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى 

  .ر المشتري وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة يختا
كما أنه ليس بيع العربون بمترلة الخيار اهول إذ المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع 

  )١(.مع ذكر مدة معلومة إن لم يرجع فيها مضت الصفقة وانقطع الخيار 
  

  : أدلة القول الثاني 
  :الدليل الأول 

  .)٢(لم أن النبي صلى االله عليه وسلم أحل العربان في البيع  عن زيد بن أس
  

  : مناقشة الدليل 
  )٣(هذا الأثر ضعيف كما ذكر ذلك ابن حجر لأن فيه هشام بن سعد 

  )٥( وهو ضعيف لا يحتج به كما قال ذلك الشوكاني)٤(وهو من رواية إبراهيم بن أبي يحيى
  

  :الدليل الثاني 
دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضي  أن نافع بن الحارث اشترى 

   .)٦(عمر فالبيع له وإن لم يرض فأربعمائة لصفوان
  

                                                 
 م١٩٩٨ منشورات الحلبي ١٠١ / ٢مصادر الحق في الفقه الإسلامي  عبد الرزاق السنهوري ) ١(
وهذا الحديث  )٢٣٥٣٧(  رقم ٧٦٨ / ٧ شيبة في مصنفه كتاب البيوع باب في العربان في البيع رواه ابن أبي) ٢(

  ) ٥٧٢تقريب التهذيب ص ( ضعيف لأن فيه هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام 
 )  تقريب التهذيب(هـ١٦٠هشام بن سعد المدني أبو عباد أو أبو سعيد صدوق له أوهام ورمي بالتشيع مات سنة  )٣(
 محمد بن إبراهيم إسحاق  أبوالمشاهير الأعلام أحد دثالمح العالم الشيخ هو الأسلمِي يحيى أبي بن محمد بن راهيم إب)٤(

 راًمجاه كان بالكذب تهمبم ليس عنده هو انموإ يوثقه لا الشافعي فتجد الفقيه المدني مولاهم الأسلمي يحيى أبي بن
 )٤٧٤/ ١٥ينظر سير أعلام النبلاء ( .ومائة انينوثم أربع سنة وفي ،تسيتدل صاحب وكان بالقدر

  بيت الأفكار الدولية ٩٨١ شرح منتقى الأخبار ص نيل الأوطار) ٥(
 )٢٣٥٤٣( المصدر السابق رقم الحديث ) ٦(
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  : وجه الدلالة 
يدل على حل بيع العربون حيث نافع بن الحارث رضي االله عنه لعمر ولولا أنه جائز ما فعله 

  . وازه له ، ثم فيه إقرار من عمر رضي االله عنه لهذا الفعل فدل على ج
  : مناقشة الدليل 

  .أن هذا الأثر قول صحابي وقد عورض بحديث عمرو بن شعيب فليس بحجة 
ويحتمل أن نافعاً دفع لصفوان قبل أن يعقد الشراء لأن البيع على هذا الوجه خلا من الشرط 

  .المفسد للبيع 
  : الترجيح 

 ـ واالله أعلم ـ صحة بيع بعد النظر في أدلة الأقوال وما ورد عليها من مناقشات يظهر لي
  : العربون وذلك 

  .أن الأصل في المعاملات الحل حتى يأتي دليل يخرجها عن هذا الأصل 
لا تقوى على رفع هذا الأصل لم ورد عليها من مناقشة ولضعف حديث أن أدلة الجمهور 

  . عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ه الثامنة ببندر سيري باجون ، برناوي دار وقد أخذ ذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي في دورت

بعد الاطلاع على البحوث الواردة : هـ حيث جاء فيه ١٤١٤ محرم ٧ إلى ١السلام من 
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ) بيع العربون ( إلى امع بخصوص موضوع 

  : قرر ما يلي 
تري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن  المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المش ـ١

أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع ويجري مجرى البيع الإجارة 
  .لأا بيع المنافع 

أو ) السلم ( ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد 
ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في ) بوية والصرف مبادلة الأموال الر( قبض البدلين 

   .مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة 
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يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب جزءً من الثمن إذا تم  ـ ٢
   )١(.الشراء ، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء 

  
  علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •

حيث نصت الآية التي استدلوا ا وهي   القائلون بعد صحة بيع العربون وهم الجمهور  
I b a ` _ ^ ] \ [ Z Y : :قوله تعالى 

r q p o n m l k j i h g f e d cH)٢( 

  .لناس بالباطل على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل ، وأن بيع العربون من أكل أموال ا
  .تبرع فيكون من أكل أموال الناس بالباطل  وهو أخذ مال بدون عوض ولا

  .ولأنه يدخل في باب الغرر والمخاطرة 
  .اشتمال مثل هذا البيع على شرط من الشروط الفاسدة 

وإذا كان العربون في  كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد  أو قبض 
  .فإنه لا يصح عند الجميع سداً لذريعة الربا ) لة الأموال الربوية والصرف مباد( البدلين 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

                                                 
  ١٥٩ ص ٤٣مجلة البحوث الإسلامية بحث الشيخ عبد االله بن سليمان المنيع العدد  )١(

 )٢٩( آية النساءسورة )٢(
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  بيع السندات وأسهم البنوك التجارية: المبحث السادس 
  

  : السند في اللغة 
السين والنون والدال أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء ، ( يقول ابن فارس 

١(ا أُسندت من ظهرها إلى شيء قوي والسناد الناقة القوية ، كأ(.  
  )٣(.وكل شيء أسندت إليه شيئاً فهو مسند : )٢(قال الأزهري

  
   : في الاصطلاح السند

   .)٤( كات المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددةرقرض طويل الأجل تتعهد الش
والمصدر قد يكون ، صك قابل للتداول يمثل قرضاً بفائدة لحامل السند على المصدر فهو 

  . )٥(شركة أو مؤسسة عامة أو دولة 
  

  :صورة المسألة 
ئة مليون ريال فطرحت مليون سند بقيمة اسمية مئـة ريـال،            ااحتاجت إحدى الشركات لم   

بحيث يدفع حامل السند للشركة مئة ريال عن كل سند، وترد عليه بعد حمس سنوات مائة                
  .وعشرة ريالات

                                                 
  ١٠٥ / ٣ اللغة مقاييس )١(
. بخراسان هراة في ووفاته مولده ،والأدب اللغة في الأئمة أحد: منصور أبو الهروي، الأزهري بن أحمد بن محمد )٢(

 ، اللغة ذيب " من كتبه العربية، في التبحر عليه غلب ثم أولا، به فاشتهر بالفقه عني " الأزهر " جده إلى نسبته
  )٣١١ / ٥ينظر الأعلام للزركلي ( .هـ ٣٧٠غيرها توفي عام و،  الفقهاء استعملها التي الألفاظ غريبو
  طبعة الدار المصرية ٣٦٥ / ١٢ذيب اللغة  )٣(
  هـ ١٤٠٧الثانية .  ط المصرية ، طبعة دار النهضة ٣١٤ص راشد البراوي . د الموسوعة الاقتصادية ) ٤(
هـ ، ١٤٢٦الثانية .  دار ابن الجوزي ط٨١د الخليل صأحم. الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي د  )٥(

  .١٧يوسف الشبيلي ص . الاستثمار في الأسهم والسندات د
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  :حكم السندات 
دات قروض وأن صاحبها يستحق فائدة ثابتة بشكل دوري فهي من القرض بما أن السن

وهو بفائدة ، تكاد تتفق كلمة المعاصرين على تحريم السندات لما تتضمنه من فائدة ربوية 
 تمثل التي السندات إن(الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة  حيث جاء فيه 

نسوبة إليه أو نفع مشروط محرم شرعاً ، من حيث الإصدار أو بدفع مبلغها مع فائدة م التزاماً
الشراء أو التداول لأا قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أوعامة ترتبط 

  )١(...)بالدولة 
  

  : الأسهم في اللغة 

السين والهاء والميم أصلان أحدهما يدل على تغير في لون ، والآخر على : يقول ابن فارس 
  .  )٢( ونصيب وشيء من الأشياء حظ

  
  : لأسهم في الاصطلاح ا

  . صكوك تمثل حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة
س مال الشركة المثبت في صك له قيمة زء الذي ينقسم على قيمة مجموع رأالج: وعرف بأنه 

  .)٣(اسمية وتمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة وتكون متساوية القيمة 
  

  : أسهم البنوك التجارية حكم 
البنوك التجارية أشهر المؤسسات المالية ، ونشاطها قائم على اقتراض النقود من العملاء 

 بنقود نقود بيع لكوا شراؤها؛ ولا البنوك أسهم بيع يجوز لالذا فإنه وإقراضها للمتمولين 
 ولا ببيع معها نالتعاو يجوز لا ربوية مؤسسات ولأا والتقابض، التساوي اشتراط بغير
   )٤(شراء

                                                 
  ١٧٢٥ /٢ /٦مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )١(
 ) سهم (  مادة ١١١ / ٣مقاييس اللغة  )٢(
 هـ ١٤٢٧ولى الأ. صالح بن محمد السلطان ، دار ابن الجوزي ط. الأسهم حكمها وآثارها د )٣(
 هـ ١٤٢٢ دار القاسم للنشر الطبعة الأولى ١٤٥ / ١٩مجموع فتاوى ابن باز  )٤(
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      )١(I É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿H : سبحانه لقوله
 الربا آكل لعن « : وسلم عليه االله صلى النبي في حديث جابر رضي االله عنه أن ثبت لماو

  .)٢( » سواء هم : وقال وشاهديه، وكاتبه وموكله
مطلقاً ، ولا يجوز لأحد أن وقد ذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين إلى تحريم أسهم البنوك 

يساهم فيها ، وأما غيرها من الشركات فالأصل فيها الحل ، إلى أن يقم الدليل على أن هذه 
  )٣(.المساهمة حرام

لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات : (وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بأنه 
  )٤(...)التي تتعامل بالربا ، أخذاً وإعطاءً 

  : للأسباب التالية نستنج من هذا كله أنه لا يجوز بيع وشراء أسهم البنوك التجارية 
أن تعاملاا نقدية فتكون قرضاً ومن بيع النقد بالنقد والذي يشترط فيه التساوي  .١

 .والقبض 
أن البنوك التجارية ـ غير الإسلامية ـ مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع  .٢

 . أو شراء 
ك التجارية الإسلامية يتم تمويل العملاء من خلال عقود المرابحة وعقود تمويل البنو .٣

 .  إسلامية بدلاً من القرض 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )٢(  آية المائدةسورة )١(

 ) . ١٥٩٨( رواه مسلم كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا وموكله رقم الحديث  )٢(
  ٣٩ / ٢ لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين )٣(
 دار المؤيد ) ١١٩٦٧( رقم الفتوى ٣٥٤ / ١٤لبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة ل )٤(
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 :علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
  

فيه سداً لذريعة الربا الظاهرة ) الربوية ( القول بتحريم بيع السندات وأسهم البنوك التجارية 
ن السندات قائمة على الإقراض بفائدة وهذه الفائدة هي عين الربا ، في مثل هذه المعاملة لأ

وأما الأسهم في البنوك التجارية فسداً لذريعة بيع النقد بالنقد إذ يشترط فيها التساوي 
  .  والتقابض وهذا غير متحقق في مثل هذه الصورة 
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  الضمان البنكي: المبحث السابع 
  : تعريف الضمان

 من يصدر للرجوع قابل غير محدد بزمن مقيد قطعي تعهد هو : البنكي الضمان خطاب
 من مستفيدة أخرى جهة لأمر معين مبلغ بدفع) له عميل (آخر طرف طلب على بناء البنك
 ليكون حسن بأداء مشروع تنفيذ أو مناقصة في بالدخول العميل قيام لقاء العميل هذا

  ما تنفيذ في العميل قصر أو تأخر متى) الضمان خطاب (دالتعه هذا من المستفيد استيفاء
 بما العميل على بعد البنك ويرجع ، ونحوهما مشروع تنفيذ أو مناقصة في للمستفيد به التزم
  .)١( للمستفيد عنه دفعه
  

  :أنواع الضمان البنكي 
   :تتعدد أنواع الضمان إلى عدة أنواع وباعتبارات مختلفة ولكن من أبرز هذه الأنواع

  الضمان الابتدائي : النوع الأول 
وهذا النوع مقابل الدخول في المناقصات حيث يقدمه العميل للمستفيد ليسمح له بدخول 

  . تلك المناقصة 
  الضمان النهائي : النوع الثاني 

وهذا الضمان بعد الدخول في المشروع مقابل حسن التنفيذ وسلامة الأداء حيث يقدمه 
  .)٢(حق الاستيفاء منه عند تخلف العميل عن الوفاء بما التزم به العميل للمستفيد ليست

  .خطاب الضمان مقابل غطاء كامل نفقات المشروع : النوع الثالث 
ما يقدمه المصرف لصالح شركات الشحن في حالة وصول البضاعة إلى الميناء :النوع الرابع 

 الذي جرى الاستيراد وتأخر وصول مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى ذلك المصرف
عن طريقه خشية أن يلحق بالبضاعة تلف جراء تركها في الميناء حتى وصول مستندات 

  )٣(.الشحن فيتعهد المصرف بتسليم المستندات لوكلاء البواخر فور وصولها 
                                                 

 ، دار العاصمة ، فقه النوازل بكر أبو ٣٨٥/ ١عمر المترك .الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية د )١(
  النهضة العربية ، دار١١علي جمال الدين عوض ص .  مؤسسة الرسالة ، خطابات الضمان المصرفية د٢٠١ / ١زيد 

 ٣٨٦ / ١الربا والمعاملات المصرفية  )٢(
 ٢٠٣ / ١فقه النوازل  )٣(
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  :حكم الضمان 
الضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع ويطلق عليه عند الفقهاء ضم ذمة الضامن إلى ذمة 

  .)١(المضمون في التزام الحق فيثبت الحق في ذمتهما جميعاً 
   )٢(Ic b a ` _ ^ ] \ [ H: أما الكتاب فقد قال االله تعالى 

  )٣() الزعيم غارم ( وأما السنة فقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 
هل عليه : قال فوعن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى االله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه 

لم لا تصلي : لا ، فتأخر فقيل : هل ترك لهما وفاء ؟ قالوا : نعم ديناران قال : دين ؟ قالوا 
فقام أبو قتادة   . ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة ؟ ألا قام أحدكم فضمنه : عليه ؟ فقال 

  . )٤(هما علي يا رسول االله فصلى عليه النبي صلى االله عليه وسلم : فقال 
  .جمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة وأ

   : )الضمان البنكي  ( أخذ العمولة على الضمان من قبل المصرف
 لأن الضمان في مثل هذه  على الضمان أو الأجر إلى عدم جواز أخذ العمولةالفقهاءذهب 

ف الثالث الحالة كفالة غرم ، وذلك أن الكفيل في حالة عدم وفاء المكفول بالالتزام تجاه الطر
ملزماً بالوفاء بحكم هذه الكفالة والمصرف يقوم بمطالبة المكفول ) المصرف ( يكون الكفيل 

بالمبلغ كاملاً مع الأجر والعمولة فيصبح الضمان قرض جر نفعاً ، كما أن البنك يطالب 

                                                 
 ١٧٠ / ٥ ،  الإنصاف ٧١ / ٧المغني  )١(

   )٧٢(  آية يوسفسورة )٢(
، والترمذي في الجامع باب ما جاء )٣٥٦٥( أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في تضمين العارية رقم )٣(

، وأحمد في مسنده ) ٢٤٠٥(، وابن ماجة في كتاب الصدقات باب الكفالة )١٢٦٥(مؤداة رقم في أن العارية 
)٢٢٦٥١(  
، والنسائي في السنن ) ٢٢٨٩(أخرجه البخاري كتاب الحوالة باب إن أحال دين الميت على رجل جاز رقم )٤(

 ) ١٩٦١(كتاب الجنائز باب الصلاة على من علي دين رقم 
 ٣٨٧ /١لمصرفية في نظر الشريعة الربا والمعاملات ا )٥(
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العميل بالفائدة إذا لم يكن المبلغ المكفول به مغطى غطاءً كاملاً ، وهذا كله من الربا 
  . )١(الواضح 

  : وإلى هذا ذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء حيث جاء في قرارهم 
   :منها أمور ا اقترن أا غير :بعد أن ذكروا أن الأصل الجواز قالوا 

 ربا وهو ، الثمن من للمصدر عنه دفعه لما ، الوسيط للمصرف فائدة المستورد دفع - أ
   .واضح

 من فيه لما بتحريمه يقال وقد ذلك التزام أو المخاطر من ةالبضاع على التأمين مقابل دفع - ب
   .بالباطل المال وأكل المقامرة

   .نظر إباحتها وفي له المصرف لضمان عمولة المستورد دفع - ج
 من امتنع إذا المشتري على دينه منها ليستوفي ، قبضها قبل المشتراة البضاعة المصرف بيع - د

   .ذلك في الواردة للأحاديث ؟ طعاما البضاعة كانت إذا أو مطلقا محرم وهذا ، تسلمها
 تتعلق وإجراءات خدمات من به يقوم ما مقابل للمصرف أجرة المستورد دفع - هـ

   امتنع وإلا ، للربا ستارا يتخذ لم إن جائز وهو بالبضاعة
 وهل ، الذا لا لابسها لما ، محرمة المستندية فالاعتمادات بعضه أو ذكر ما تحريم ثبت فإن

     . )٢(يبطل أو ، بالفساد العقد على التحريم ذلك يعود
 يطلب لم إذا به بأس لا البنكي الضمان أخذ بأن العلم مع( ... وجاء في موضع آخر قولهم 

  .)٣(ضمين أو برهن وثقته لكونك بالضمان سمح أو ذلك، في فائدة البنك
  
  
  
  
  

                                                 
 
 ٣١٣ / ٥أبحاث هيئة كبار العلماء ) ٢(
 ٣٠١ / ١٣فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  )٣(
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  : علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
بالتحريم حسب الضوابط السابقة إنما جاء سداً لذريعة الربا في هذه المعاملة وذلك أن القول 

المصرف عدما يطلب الفائدة من العميل فإن ذلك صريح الربا ، وإذا أخذ الأجرة على 
  . فأصبح قرضاً جر نفعاً وكل قرض جر نفعاً فهو ربا الضمان 

لعقد سداً للذريعة الموصلة للربا إما صراحة فالقول بالتحريم لوجود هذه الملابسات في هذا ا
  . وإما تحايلاً 
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  غرامات التأخير: المبحث الثامن 
  

  :المراد بغرامات التأخير 
  .الائتمانية للبطاقات المصدرة التقليدية البنوك تجريه كما تأخير يوم كل عن فوائد احتساب 

  . أو في غيرها من الديون ت الإيجاراسواء كان ذلك في البيوع الآجلة أو في
  

أن يكون في ذمة شخص دين لآخر فإذا حل الأجل ولم يكن عند المدين ما  : صورة المسألة
  . يسدد به دينه زاده الدائن في المهلة مقابل أن يزيد المدين في قيمة الدين 

  
  :حكم غرامات التأخير 

I ºالمحرم ، لقوله تعالى من الربا هذه الصورة من الغرامات متفق على تحريمها لأا 
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »H)١(   

  :وقد وقع الخلاف في بعض المسائل تحت باب الغرامات ومنها 
 :مسألة أخذ الغرامة من المدين المماطل والتخلص منها لجهات خيرية   .١

لمعسر  ذهب بعض المعاصرين إلى جواز أخذ الغرامة من المدين المماطل دون المدين احيث
 سواءً كان ذلك الدائن فرداًعلى أن يتخلص الدائن منها في أوجه البر ولا يستفيد منها 

تكون هذه المبالغ مملوكة للمصرف ولا تكون جزءً من دخله  ولا) مصرف ( أو شركة 
  .أو ربحه ، وإنما تكون أمانة عنده للصرف منها على الجهات الخيرية 

ا يتضمن زيادة يأكلها الدائن ، وإذا تخلص منها فليس ثم وفرقوا بينها وبين الربا أن الرب
   . )٢(زيادة ثم إن في أخذها مصلحة بمعاقبة المماطل وحمله على الوفاء بالدين 

                                                 
 )١٣٠( الآية آل عمرانسورة )١(

مقدمة في . هـ ١٤١٩الأولى .   ، دار القلم ط٤٤بحوث في قضايا فقهية معاصرة ، محمد تقي العثماني ص  )٢(
 .يوسف الشبيلي .  د٩عاملات المالية وبعض التطبيقات المعاصرة ص الم
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 حال في والفترة المبلغ على محددة بنسبة أو مقطوعة، غرامة اشتراط يجوز(ولذا قالوا 
 هذه صرف أساس ىعل وذلك مشروع، عذر دون السداد عن البطاقة حامل تأخر

  .)١() المبلغ مستحق يتملكها ولا البر وجوه في الغرامة
 : إلزام المدين المماطل بالتعويض عن الضرر وذلك  .٢

ب المطالبة والمحاكمة ونحو أن يلزم بالتعويض عن الضرر الفعلي فقط وذلك مثل أتعاـ 
  .)٢(فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى الجواز ذلك 

  :واستدلوا بأدلة منها 
  : الدليل الأول 

لا ضرر (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  رضي االله عنه قال أبي سعيد الخدريعن 
  )٣( )  ، من ضار ضاره االله ومن شق شق االله عليهولا ضرار

  : وجه الدلالة 
أن في التأخير يسبب تكاليف وأتعاب مطالبة وإذا ماطل المدين في مثل هذه الحالة يسبب 

  .ئن فيحصل الضرر خسائر للدا
  

  :الدليل الثاني 
لي الواجد يحل عقوبته ( قال صلى االله عليه وسلم : عمرو بن الشريد عن أبيه قال وعن 

  )٤()وعرضه 
  : وجه الدلالة 

  .أن هذا التعويض عقوبة مالية يعاقب ا المماطل 
                                                 

 ١٢/٣/٤٨٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ١(
 المصادر السابقة  )٢(
وقال حديث ) ٣٢٠٠( ، مالك في الموطأ رقم ٦/١٥٧، السنن الكبرى  ) ٢٨٦٧( أخرجه أحمد في مسنده ح  )٣(

 طبعة المكتب ١٥٨المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص مرسل ، قال الألباني صحيح بمجموع طرقه غاية 
 .هـ، وقد روي عن عدد من الصحابة١٤٠٠الأولى . الإسلامي ط

، والنسائي كتاب  )٣٦٢٨( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية باب الحبس في الدين وغيره رقم الحديث ) ٤(
بن ماجه كتاب الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة ح ، وا ) ٤٦٨٩( باب مطل الغني رقم الحديث   البيوع

 قال الألباني حديث حسن ) ١٨١١٠( ، وأحمد في مسنده ح )٢٤٢٧(
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  : الدليل الثالث 
 الخاص على الدائن من المدين استند القائلون بالجواز إلى قواعد الشريعة بإزالة الضرر

المماطل وقد دلت القواعد الشرعية والمقاصد المرعية على وجوب إزالة الضرر فالضرر 
   .يزال 

  :المناقشة 
أنه يدل على إزالة ) لا ضرر ولا ضرار ( بحديث نوقشت أدلة الجمهور بأن الاستدلال 

 كما أن النص لا يدل الضرر بطريق مشروع ولا يجب أن يزال كل ضرر بالتعويض المالي
، ولو كان صراحة أو إشارة على أن إزالة الضرر الناتج عن المماطلة عن طريق التعويض 

دالاً على ذلك لكان واجباً ولوجب على كل قاضٍ  أن يقضي به وعلى كل مفت أن 
  .)١(يفتي به ولكنه لا يوجد في التاريخ قاضٍ أو مفتٍ حكم أو أفتى بذلك 

ل من الدائن هو أنه لم يدفع المبلغ في وقته المحدد ، وإزالة هذا الضرر ثم إن الضرر الحاص
بأن يسلمه المبلغ الذي هو حق ثابت له دون زيادة ، وفوات هذه الزيادة ليست ضرراً 

   .معتبراً شرعاً 
  : الجواب عن المناقشة 

 ومطله إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء:( قال شيخ الإسلام ـرحمه االله ـ 
حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه 

  )٢() على الوجه المعتاد 
  

  : ـ أن يلزم بتعويض الدائن عما فاته من منافع بسبب المطل 
  : اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين 

   : الأولالقول 
  .لجوازحابه إلى القول باصذهب أ

                                                 
 ٤٠بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص  )١(
 ٢٤ / ٣٠مجموع الفتاوى  )٢(
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واستدلوا بالأدلة السابقة ، كما قاسوا ذلك على الغصب بجامع وقوع الظلم وأخذ المال 
بغير حق في كلا الحالتين وقد نص أهل العلم على أن الغاصب يضمن العين المغصوبة 

  . فكذلك هنا فإنه يضمن ما فات من منافع بسبب المطل . ومنافعها 
  : وأجيب عنه 

 إذ هذا القياس لا يصح في النقود المغصوبة فإن منافع المغصوب أنه قياس مع الفارق ، 
لي الواجد ( إنما تضمن في الأعيان لا في النقود ومن أجل هذا قال صلى االله عليه وسلم 

  .)١(ولم يقل يحل ماله ) يحل عقوبته وعرضه 
 فلم كما أن الغاصب استولى على المال ابتداءً على سبيل الغلبة والقهر بخلاف المماطل

  . يحصل منه اعتداء وإنما أخذه ابتداء بإذن صاحبه 
  :القول الثاني 

( ذهب جمهور العلماء إلى التحريم وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء فيه 
يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعاً 

  .)٢() الأداء اشتراط التعويض في حالة التأخر عن
  .واستدلوا بالنصوص الواردة في تحريم الربا 

أن فرض تعويض مالي للدائن على المدين المماطل هو عين ربا : ووجه الدلالة منها 
  .الجاهلية المحرم بنص القرآن 

  :الترجيح 
ضعف أوجه لقوة أدلته وحسن توجيه الاستدلال ا وفي هذه المسألة الثاني  القول الراجح
  .دلال بأدلة الأقوال الأخرى وورود المناقشة عليها الاست

  
  
  
  

                                                 
 ٤٢بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص )١(
 
 ١/١٩٣مجمع الفقه الإسلامي  )٢(
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 :علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
  

من الأمور المتقررة في الشريعة أن الزيادة على مبلغ الدين من الربا المحرم ، وبالنظر في الأقوال 
لقول بأن  اليفي هذه المسألة وعرض الأدلة وبيان أوجه الاستدلال منها ومناقشتها يظهر 

 للذريعة الموصلة اًتعويض الدائن عما فاته من منافع بسبب المطل بتحريم هذه المسألة سد
  .للربا
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  بيع الطعام قبل قبضه: المبحث التاسع 
  : صورة المسألة 

 أكياس من الأرز وباعها على عبد العزيز قبل أن يقبضها ١٠اشترى عبد االله من عبد الرحمن 
  . من عبد االله زها إليه ويحو

  : في اللغة القبض 
وتجمع  مأخوذ شيء على يدل واحد أصل والضاد والباء القاف أن : اللغة مقاييس في جاء

  .)١( قبضا وغيره المال من الشيء قبضت : تقول في شيء
 وقبضه ملكك في صار : أي كقبضت في الشيء وصار . أخذه : الشيء قبض الأخذ القبضو

 حيزك إلى المتاع تحويلك والقبض ، تحوله لم وإن المتاع قبولك : القبض، و إياه طاهأع : المال
  )٢(.ملامسة بيدك للشيء التناول : والقبض

   : في الاصطلاح القبض 
   .حكما أو حقيقة الشيء حيازة 

   )٣(. حقيقية وعادة عرفًا الموانع وارتفاع والتخلي التمكين هو القبض معنى : الكاساني قال
  : كم بيع الطعام قبل قبضه ح

  )٤(قبضه قبل الطعام بيع جواز عدم علىأجمع العلماء 
 ما إلا ذلك منع على مجمعون العلماء فإن قبضه قبل الطعام بيع وأما : االله رحمه رشد ابن قال

  )٦(.)٥( البتي عثمان عن يحكى

                                                 
 )قبض (  مادة ٥٠ / ٥مقاييس اللغة  )١ (
 )قبض (  مادة ٢١٣ / ٧لسان العرب  )٢(
  ١٤٨ /٥ بدائع الصنائع )٣(
 مكتبة الفرقان ١٣٢لإجماع لابن المنذر ص ا هـ،١٣٥١الأولى .  المطبعة العلمية ط٣/١٣٥معالم السنن للخطابي ) ٤(

 هـ١٤٢٤الأولى .كتبة الفاروق ط الناشر م٢/٢٣٠هـ، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ١٤٢٠الثانية . ط 
 وقال الكوفة من هوأصل سليمان وقيل أسلم يلقو مسلم أبيه اسم البتوت عايب البصرة فقيه وعمر وأب يالبتِ عثمان )٥(
  )١١/١٨٨ينظر سير أعلام النبلاء  ( وفقه رأي صاحب كان أحاديث له: سعد ابن وقال حديثه يكتب شيخ حاتم وأب
)٦ (تهد و١٤٤ / ٢اية المقتصد بداية ا 
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  : وإليك أقوال المذاهب في هذه المسألة 
  : )١( الحنفية قال
 ما بيع عن ى وسلم عليه االله صلّى النبي لأن  ،القبض قبل المنقول المبيع في تصرفال يجوز لا
 المعقود لاك الانفساخ غرر فيه بيع ولأنه ، عنه المنهي فساد يوجب والنهي،  يقبض لم

 فيبطل القبض، قبل يهلك أو المبيع يبقى هل المشتري يدري فلا الهلاك يحتمل أنه أي عليه،
  .)٢( غرر فيه بيع عن وسلم عليه االله صلّى االله رسول ى وقد ، الثاني ينفسخو الأول البيع
  .الغرر هي قبضه لبق الشيء بيع جواز عدم في همعند العلة
   :)٣( المالكية وقال

 أن عمر وابن عباس ابن لحديث ، ربوي غير أو كان ربوياً القبض قبل الطعام بيع يجوز لا
   .يقبضه حتى يبعه فلا طعاماً ابتاع من: قال وسلم عليه االله صلّى االله رسول
 ربا إلى للتوصل ذريعة البيع يتخذ قد أنه هي: هم عند قبضه قبل الطعام بيع منع في والعلة
  .للذرائع سداً فيحرم نساء بالطعام الطعام ببيع شبيه فهو ، النسيئة

  :)٤(وقال الشافعية 
 منقولاً، أو كان عقاراً قبضه، قبل مطلقاً هعلي ملكه يستقر لم ما بيع يجوز لا : الشافعي قال

  .)٥( يقبض لم ما بيع عن النهي لعموم

                                                 
  طبعة دار الكتب العلمية  ٣٤ / ٢، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب عبد الغني الميداني  ١٩٣/ ٦البحر الرائق ) ١(

  .١٣/٨المبسوط 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه في كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر رقم  )٢(
،والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في ) ٣٣٧٦(  وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب بيع الغرر رقم ،)١٥١٣(

 ).٢١٩٤(، وابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن بيع الحصاة والغرر رقم )١٢٣٠(كراهية بيع الغرر رقم 
.  طبعة دار الغرب الإسلامي ط٧/٧٠  البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد القرطبي ، ٢/١٤٤بداية اتهد  )٣(

دار إحياء الكتب  .٣/١٥٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير شمس الدين محمد عرفه الدسوقي  هـ ،١٤٠٨الثانية 
 .العربية

      هـ ، اموع١٤١٤الأولى .  طبعة دار الكتب العلمية ط٥/٢٢٠الحاوي الكبير للماوردي  ، ٣٨ / ٣الأم  )٤(
٣٢٦ /٩  
 ٣١٩ / ٩اموع  )٥(
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 الطعام كان سواء مطلقا بطلانه مذهبنا أن ذكرنا وقد : المهذب شرح اموع صاحبوقال 
 فليس طعاما اشترى من أن على العلماء أجمع ، المنذر ابن قال عباس ابن قال وبه ، غيره أو
  .)١( مذاهب أربعة على الطعام غير في واختلفوا : قال ، ضهيقب حتى بيعه له

 ابن قال ، )٢(ثور وأبو مالك قاله ، والمشروب المأكول إلا قبضه قبل مبيع كل بيع يجوزوقال 
  .)٣( يستوفى أن قبل الطعام بيع عن النهي لحديث ، المذاهب أصح وهو : المنذر
  .كالحنفية الغرر هي همعند البيع منع في فالعلة

  
  :)٤( الحنابلة وقال

 المكيل قبض لسهولة ، معدوداً أو موزوناً أو مكيلاً كان إذا قبضه قبل الطعام بيع يجوز لا 
 تخصيصه فإن  الأحاديثبمفهوم واستدلالاً القبض، عليه يتعذر فلا ، عادة والمعدود والموزون

 الوزن أو الكيل واشتراط  ،سواه فيما البيع إباحة على يدل قبضه قبل بيعه عن بالنهي الطعام
 إلا المشتري ضمان إلى البائع ضمان من يخرج لا والمعدود والموزون المكيل لأن ، العدد أو

 في فالعلة ، يضمن لم ما بيع عن السلام عليه الرسول ى وقد ، العدد أو الوزن أو بالكيل
  )٥(.كالحنفية الغرر هي الحنابلة عند البيع هذا منع

  :الأدلــة 
في أحاديث  وسلم عليه االله صلى االله رسول عن عنه النهي لثبوت ذلك على العلماء أجمع إنما

  :كثيرة منها 

                                                 
 ٣٢٦ /٩اموع ) ١(
 في  توفي.الفقيه البغدادي الكلبي روث أبو العراق تيمف اتهد الحجة الحافظ الإمام الكلبي خالد بن إبراهيم أبو ثور )٢(

   )٢٣/٦٩ينظر سير أعلام النبلاء  ( .ومائتين أربعين سنة صفر،
 ٩/٣٢٧اموع ) ٣(
 ٢/٥٣٨، كشاف القناع ٦/٢٧٨ ، الفروع ١٨٨ / ٦المغني  )٤(
 .هـ١٤٠٥الثانية .  دار الفكر ط٤/٤٧٥وهبة الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته د)٥(
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 اًطعام ابتاع من :قال وسلم عليه االله صلى االله رسول أن عمر، بن االله عبد حديث -
  )١(. يستوفيه حتى يبعه فلا

 وسلم عليه االله ىلص النبي هنع ى يذلا اأم لاق اعنهم االله رضي عباسوحديث ابن  -
 )٢(.مثله إلا شيء كل أحسب ولا عباس ابن قال ضبيق حتى يباع أن الطعام فهو

 الرجل يبيع أن ى وسلم عليه االله صلى االله رسول أن اعنهم اللَّه رضي عباس ناب -
 والطعام بدراهم دراهم ذاك قال ذاك كيف عباس لابن قلت يستوفيه حتى اطعام
  )٣(.مرجأ

 أشتري إني ، االله رسول يا: قلت: قال عنه، االله رضي حزام بن حكيم حديثو -
 .)٤(تقبضه حتى تبعه فلا شيئاً اشتريت إذا: قال ؟ علي يحرم وما منها لي يحل فما بيوعاً

 االله صلّى االله رسول إن: له قال ثابت بن زيد أن عمر ابن عن ثابت بن زيد حديثو -
  )٥(.رحالهم إلى التجار يحوزها حتى تبتاع، حيث السلع تباع أن ى وسلم عليه

  :من هذه الأحاديثوجه الدلالة 
 الفسخ في يطمع فإنه عنه، البائع علاقة انقطاع وعدم الاستيلاء، تمام بعدم معلل النهي إن 

 وربما منه، عينه وتضيق الربح، ويغره فيه، ربح قد المشتري رأى إذا الإقباض من والامتناع
 غير عليه ملكه ولأن  ،والمعاداة الخصام وإلى ظلما ولو الفسخ على التحيل إلى أفضى

  . يجز فلم حاجة، غير من غرر وفيه العقد، فانفسخ هلك، ربما لأنه مستقر،

                                                 
، ومسلم في كتاب البيوع باب )٢١٢٦(أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب الكيل على البائع والمعطي رقم )١(

 ).١٥٢٦(بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 
ومسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع )٢١٣٥(ي كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض رقم أخرجه البخار)٢(

 )١٥٢٥(قبل القبض رقم 
ومسلم في البيوع باب بطلان ) ٢١٣٢(أخرجه البخاري كتاب البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة رقم )٣(

 .المذكورةمكرر وبالزيادة ) ١٥٢٥(بيع المبيع قبل القبض رقم 
،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان كتاب البيوع باب ذكر الخبر الدال على أن )١٥٣٩٠(مسند الإمام أحمد رقم )٤(

الثانية . مؤسسة الرسالة ط)٤٩٨٣(رقم١١/٣٥٨كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر
 .هـ١٤١٤

قال الألباني في تعليقه حسن ) ٣٤٩٩(ام قبل أن يستوفى رقم سنن أبو داود أبواب الإجارة باب في بيع الطع )٥(
 .مؤسسة الرسالة ) ٢٨٣١( وأخرجه الدارقطني في السنن رقم .لغيره
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 إليها، عمد ثم سلعة، في البائع إلى دراهمه دفع إذا المشتري أن إذ الربا يشبه البيع هذا أنو
 القيام دون البائع إلى دفعها بمجرد ربحاً ا واستفاد دراهمه دفع فكأنما يقبضها، أن قبل فباعها
  .بالربا شبيه وهذا ما، بعمل

 بيع عن النهي علة تكون وبه. التسليم على القدرة عدم عن ناشئاً غرراً البيع هذا في إن ثم 
  )١(.قبضه قبل الشيء

  :ضابط القبض 
قبض نص الفقهاء على أن المرجع في تحديد القبض إلى العرف ، فما تعارف الناس على أنه 

  . اعتبر قبضاً شرعياً وما لا فلا 
قال شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع كالصلاة والزكاة ، 

  . )٢(وتارة باللغة كالشمس والقمر ، وتارة بالعرف كالقبض والتفرق 
ن له وأما استدلالهم بأن القبض هو التخلية فالقبض مرجعه عرف الناس حيث لم يك:  وقال 

  .)٣(حد في اللغة ولا في الشرع 
  .)٤(وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف : وفي مختصر خليل 

   .)٥(الرجوع في القبض إلى العرف: قال أصحابنا : وفي اموع 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤/٤٧٥وهبة الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته د )١(
 ٢٨٦ /٧مجموع الفتاوى  )٢(
 ٣٠/٢٧٥مجموع الفتاوى  )٣(
 هـ ١٤٢٩الأولى .بويه للطباعة والنشر ط نجي٢/٦٨١مختصر خليل ومعه شفاء الغليل  )٤(
 ٩/٣٣٣اموع شرح المهذب  )٥(
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  :علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
ر جلياً علاقة هذا بعد عرض الأدلة وأقوال الفقهاء في مسألة بيع الطعام قبل قبضه يظه

المبحث بقاعدة سد الذرائع ، وأنه تطبيق من تطبيقات تلك القاعدة خصوصاً عند المالكية إذ 
نص فقهاء المالكية على أن المنع من جواز بيع الطعام قبل قبضه سداً لذريعة الربا ، كما جاء 

  . )١(ذلك عند ابن رشد وغيره 
 عن أصلاً النهي في الحكمة أن وأرجح: قال  الدكتور وهبة الزحيلي حيث أشاروهو الذي 

 في البائع إلى دراهمه دفع إذا المشتري أن إذ الربا يشبه البيع هذا أن هي: يقبض لم ما بيع
 دفعها بمجرد ربحاً ا واستفاد دراهمه دفع فكأنما يقبضها، أن قبل فباعها إليها، عمد ثم سلعة،

  )٢(.بالربا شبيه وهذا ما، بعمل القيام دون البائع إلى
 أي إذا اشترى )٣()دراهم بدارهم والطعام مرجأ ( وهذه العلة ظاهرة في حديث ابن عباس 

طعاماً بمائة ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين وقبضها 
  .والطعام في يد البائع فكأنه باع مائة بمائة وعشرين 

لاف والشقاق لأن البائع إذا رأى المشتري يبيع سلعته التي وهي أيضاً من الذرائع إلى الخ
يسلمها قد يغره الطمع فيؤدي به إلى إنكار البيع والدخول مع المشتري ولم بربح اشتراها منه 

  . في خلاف ومنازعة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢/١٤٤بداية اتهد )١(
  .٤/٤٧٥وهبة الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته د)٢(
 ١٠٦سبق تخريجه ص  )٣(
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  القرض الجار منفعة: المبحث العاشر 
  

  .في القدر والصفة إن الواجب في رد القرض رد البدل المساوي له دون زيادة 
اتفق الفقهاء ـ رحمهم االله ـ على أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض حرام وأن 

  )١(.ربا ال  منهذه الزيادة
أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف هدية أو زيادة فأسلف : قال ابن المنذر 

   )٢(.على ذلك ،أن أخذ الزيادة رباً
 أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أقل، وهو ربا مفسوخ ، ولا يحل لا يحل: قال ابن حزم 

ولا خلاف في بطلان هذه : ثم قال ... اشتراط رد أفضل مما أخذ ولا أدنى وهو رباً 
  )٣(.الشروط 

 النفع فيه شرط فإذا ، وجل عز االله وجه وإرادة والإحسان الإرفاق به يراد مما القرضلأن و
  .ربا فهو نفعاً جر قرض كلف ، والإحسان الإرفاق وهو موضوعه عن خرج

أتيت المدينة فلقيت عبد االله بن سلام رضي االله عنه فقال ألا تجيء : فعن أبي بردة قال 
أرض الربا ا فاش ، وإذا كان لك إنك ب: في بيت ، ثم قال فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل 

  )٤(.باًعلى رجل حق فأهدى إليك تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ر
   وهذا من باب حسن القضاء. )٥(وإذا كانت المنفعة في القرض غير مشروطة فتجوز بلا خلاف

لأن النبي صلى االله عليه وسلم استسلف بكراً وقضى جملاً بكراً خياراً ففي حديث أبي رافع                
استسلف رسول االله صلى االله عليه وسلم من رجل بكراً فجاءته إبـل             : رضي االله عنه قال     

                                                 
اع الإجم  ،٣٩٥ / ٧ ، بدائع الصنائع ٣٥/ ١٤المبسوط   ،١٤٢ /٦الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ) ١(

 الطالبين وعمدة المفتين ، منهاج٣٨٦ ص  المالكيالقاسم ،الكافي في فقه أهل المدينة دار ٢١٧لابن عبد البر ص 
   ٧/٧٧ ، المحلى لابن حزم ١٧٥ /٣هـ، الكافي لابن قدامة ١٤٢٦الأولى . طبعة دارالمنهاج ط٢٤٠للنووي ص 

 ١٣٦الإجماع لابن المنذر ص )٢(
  ٧٧ /٨المحلى  )٣(
 )٣٨١٤(ه البخاري كتاب مناقب الأنصار باب عبد االله بن سلام رقم أخرج) ٤(
  ٧/٣٩٥حاشية رد المحتار )٥(
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لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً فقـال          :قة فأمرني أن أقضي الرجل بكراً فقلت        الصد
  )١(.أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاءً: النبي صلى االله عليه وسلم 

  .)٢(كان لي على رسول االله حق فقضاني وزادني : وروى جابر رضي االله عنه قال 
  صلى االله عليه وسلم فأغلظ له        تقاضى رسول االله   أن رجلاً : وعن أبي هريرة رضي االله عنه         

  واشتروا له بعـيراً فـأعطوه إيـاه          دعوه فأن لصاحب الحق مقالاً ،     : فهم به أصحابه فقال     
اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قـضاء        : قال  .لا نجد إلا أفضل من سنه       : فقالوا  

)٣(.  
لف عبد االله بن عمر من رجل دراهـم ، ثم           استس:  أنه قال    )٤(روى الإمام مالك عن مجاهد    و

فقال .  التي أسلفتك    ييا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهم       : فقال الرجل   . قضاه خيراً منها    
  .)٥(قد علمت ، ولكن نفسي بذلك طيبه : عبد االله بن عمر 

لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيـوان                : قال مالك   
  .ا أو عادة مممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن على شرط منه

   .)٦(ن كان ذلك على شرط أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيهفإ
  
  
  
  

                                                 
قال أبو عيسى هذا حديث ) ١٣١٨(أخرجه الترمذي  كتاب البيوع باب ما جاء في سمح البيع والشراء رقم ) ١(

 . حسن صحيح 
يقول إذا  ومسلم كتاب الصلاة باب ما ) ٢٣٩٤( رواه البخاري كتاب الاستقراض باب حسن القضاء رقم ) ٢(

 )٧١٥(دخل المسجد رقم 
ومسلم كتاب المساقاة باب جواز بيع  ) ٢٣٩٠( رواه البخاري كتاب الاستقراض باب استقراض الإبل رقم )٣(

 )١٦٠١ (الحيوان رقم
 السائب مولى ،سودلأا المكي الحجاج وأب والمفسرين القراء شيخ الإمام الأسود المكي الحجاج وأب جبر بن دمجاه )٤(

 )٨/٦سير أعلام النبلاء (  ومائة أربع سنة مات .مرة ثينلاث اسبع ابن ىعل القرآن عرضت المخزومي السائب أبي بن
 ٥/٣٥١والبيهقي في السنن ) ٢٩٤٩(موطأ مالك ) ٥(
 )٢٩٥١(موطأ مالك ) ٦(
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  :علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
أن النفع إذا اقترن بالقرض فالتهمة قائمة في أن النفع إنما بذل أو             حيث  هذه المسألة من الحيل     

كون بديلاً عن الربا وبذلك يكون حيلة ، خصوصاً وأن القـرض عقـد إرفـاق                شرط لي 
لا يجوز قرض   : والفقهاء متفقون على أنه لا يجوز اشتراط منفعة في القرض ولذلك يقولون             

  .جر منفعة 
 دامت ما معلوم نفع بشرط ا، ينتفع معلومة دراهم آخر أعطى إذاجاء في الدرر السنية 

 أخذ من على ويجب ربا، فهو نفعا جر قرض كل بل الربا، أنواع من افهذ يده، في الدراهم
  )١(.صاحبها إلى يردها أن الدراهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
            قاسم بن محمد بن الرحمن عبد قيق تح ٢١٣/ ٦ الأعلام نجد علماء  النجدية الأجوبة فيالدرر السنية  )١(
  هـ١٤١٧ السادسة .ط
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  . واستخدامها في بيع الذهب البطاقات المصرفية: المبحث الحادي عشر 
  
بطاقات معدنية أو بلاستيكية ممغنطة عليها اسم حاملها وتاريخ هي  : المصرفيةبطاقة اال

وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع  دارها وتاريخ اية صلاحيتها إص
  .)١(والخدمات 

   : أنواعها
   :النوع الأول

  الفوري البطاقة العادية بطاقة الصرف أو بطاقة الصرف الآلي أو بطاقة الخصم  
سابه وهي بطاقة يمنحها البنك للعميل الذي له حساب لديه وذلك للخصم الفوري من ح

  .)٢(عند استخدامها بواسطة أجهزة الصرف الآلية 
  : حكمها 

يجوز إصدار هذه البطاقة والتعامل ا لأا تستخدم في حدود رصيد العميل فليس فيها قرض 
  .)٣(من المصرف للعميل ، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا

  : لفضة حكم استخدامها في شراء الذهب وا
يجوز استخدام بطاقة الصرف الآلي ـ الفوري ـ في شراء الذهب وما يجب فيه القبض 

  .)٤(شرعاً ، لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فوراً عند الشراء 
  

  الشهريبطاقة الخصم  : النوع الثاني
 ليس لها القدرة على وهي بطاقة مشروط إصدارها بوجود حساب للعميل لدى البنك ، لكن

  .)٥(توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة 

                                                 
 مؤسسة الرسالة ١٧بكر بن عبد االله أبو زيد ص . ، بطاقة الائتمان  د٧/٧١٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )١(
 هـ ١٤٢٢الثانية .ط
 هـ١٤٢٩ الأولى. سليمان الأشقر دار النفائس ط.  د٢٥دراسة شرعية في البطاقات الائتمانية ص )٢(
 ٢٨بطاقة الائتمان ص  )٣(
 ٩٤دراسة شرعية في البطاقات الائتمانية ص )٤(
 ٧/٣٧٩مجلة امع  )٥(
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  : حكمها 
هذا النوع من البطاقات يجوز استخدامها إذا لم يشتمل العقد على اشتراط غرامة عند التأخير               
في السداد للمصرف ، وألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المـصرف               

  . )١(لية سحب يأخذ عمولة نسبية عن كل عم
  

  : حكم استخدامها في شراء الذهب
يجوز استخدامها في شراء الذهب لأن المصرف يقيد الثمن لصالح البائع فور إجراء عمليـة               

، ولأن قبض التاجر فاتورة البيع من العميل في         البيع والقيد في الحساب يعد في العرف قبضاً         
  .)٢(قوة قبض محتواها 

  
 لائتمانبطاقات ا : النوع الثالث

  :عرفها مجمع الفقه الإسلامي 
 يمكنه – بناء على عقد بينهما – يمستند يعطيه مصدره ، لشخص طبيعي أو اعتبار: بأا 

 ممن يعتمد المستند ، دون دفع الثمن حالا ، لتضمنه التزام تمن شراء السلع ، أو الخدما
  )٣(.من المصارف بالدفع ، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود رالمصد

  
  :حكمها 

لى شروط ومواصفات قطعية أن بطاقة الائتمان بوضعها العام المعروف عالمياً والمحتوية ع
من فاتورة _ المصدر لها _ غرامات التأخير ، والخصم الذي يقتصه البنك :  مثل التحريم 

ه البطاقة الائتمانية التاجر الموقعة من العميل ، وتوفير قدر من المنافع لحاملها كالتخفيض ، هذ
  .)٤( بالنظر الشرعي ولا تسويغهامحرمة شرعاً ، لا يمكن قبولها ، 

                                                 
 . سليمان الأشقر.  د٩٢دراسة شرعية في البطاقات الإئتمانية ص )١(
 ١٥٥المصدر السابق ص  )٢(
 ٧/٧١٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي )٣(
 ٥٦بطاقة الائتمان ص  )٤(
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  : حكم استخدامها في شراء الذهب
  : اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين 

  : القول الأول 
ات وإلى هذا ذهب بعض المعاصرين والهيئواز شراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانية ج

  .)١(الشرعية 
  :القول الثاني 

وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه ضة بالبطاقات الائتمانية ، عدم جواز شراء الذهب والف
  .)٢(الإسلامي 

  : أدلة القول الأول 
 أن القبض المطلوب في البدلين متحقق ؛ لأن تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل 

  .)٣(لى الشيك المصدق البطاقة قبض حكمي لقيمتها قياساً ع
أن الشيك أداة وفاء في الحال ، وبطاقة الائتمان أداة وفاء في المآل ؛ لأن التاجر لا  : قشوينا

  .)٤(يستطيع أن يحصل على ثمن الذهب إلا بعد فترة من الزمن 
  :أدلة القول الثاني 

  .يم القسيمة أن الس الذي يجب أن يتحقق فيه التقابض هو مجلس الشراء لا مجلس تقد_ ١
، والواقع أن التسويات ) يداً بيد ( أنه مخالف لنص الر سول صلى االله عليه وسلم  _ ٢

  .النهائية لا تتم إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام غالباً 
وإن كان التسليم الفعلي للثمن يتم بعد مدة وجيزة من الزمن إلا أن التاجر يتسلم  :ويناقش

  . ن تعليق المبلغ من حساب حامل بطاقة الائتمان في مجلس العقد مستنداً يتضم
  
  
  

                                                 
 ٢/٤٢يوسف الشبيلي .  ، الخدمات الاستثمارية في الخدمات المصرفية د١٦٠ معاصرة نزيه حماد ص قضايا فقهية )١(
 ١٠٨قرار رقم ٣/٦٧٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٢(
 ١٦٠قضايا فقهية معاصرة ص ) ٣(
 ٣/٥٨٧الصديق الضرير . بطاقات الائتمان د) ٤(
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  :الترجيح 
بعد عرض القولين وأدلتهما ، يترجح القول الأول بجواز شراء الذهب والفضة بالبطاقات 

لأن القبض قد تحقق وهو في عهدة البنك فهو واجب الدفع دون تأخير وقد حجز الائتمانية 
  .محتواه من النقد لصالح حامله 

  : بين أن القبض تم على مرحلتين هما وذا يت
قبض مبدئي يحجز المبلغ لصالح قابل البطاقة ويعطي مستنداً بذلك واجب الدفع دون  .١

  .تأخير 
 )١(.إتمام القبض باستلام المبلغ وإيداعه في حساب قابل البطاقة  .٢
  

  : علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
وعدم تحقق القبض ببطاقة الائتمان فإن القول على القول بعدم جواز شراء الذهب والفضة 

بالمنع جاء من باب سد الذريعة الموصلة للربا إذ أن القول بوجوب القبض في الأثمان لازم 
  .وعلى هذا القول إن القبض لم يتحقق فإن القول بسد الذريعة له وجه في هذه المسألة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ١٤٣يوسف الشبيلي ص . بطاقة الائتمان د) ١(
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  في الغرراعدة سد الذرائع التطبيقات الفقهية لق: الفصل الثاني 
  : وفيه تمهيد وستة مباحث 

  .تعريف الغرر وضوابطه : التمهيد 
  .بيع الملامسة والمنابذة : المبحث الأول 
  .بيع الحصاة : المبحث الثاني 

  .بيع حبل الحبلة : المبحث الثالث 
  .عقد التأمين التجاري : المبحث الرابع 

  .  صلاحها بيع الثمار قبل بدو: المبحث الخامس 
  .بيع المضامين والملاقيح : المبحث السادس 
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  تعريف الغرر وضوابطه: التمهيد 

  
  :في اللغة الغرر 

خدعه وأطمعه بالباطل، والغرور ما غرك من إنسان وشيطان         : غره يغره غراً وغروراً وغرة      
  .  )١(وغيرهما 

ل المثـال ، والثـاني النقـصان ،         الأو: الغين والراء أصول ثلاثة صحيحة      : قال ابن فارس    
  .والثالث العتق والبياض والكرم

كبيع العبد الآبق ، والطائر     . بيع الغرر وهو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا           : ومن الباب   
يتم البيع فيه أبداً ، وغر الطائر فرخه ، إذا زقـه وذلـك لقلتـه                 في الهواء ، فهذا ناقص لا     

  .)٢(ونقصان ما معه 
  

  : الاصطلاح الغرر في
  :الغرر عند الحنفية 

  . )٣(الغرر ما يكون مستور العاقبة  .١
 .)٤( الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمترل الشك  .٢

  
  :الغرر عند المالكية 

أصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا كالطير في الهواء : وقال القرافي  .١
 .)٥(والسمك في لماء 

 .)١(شك في حصول أحد عوضيه أو مقصود منه غالباً  الغرر ما  .٢

                                                 
 )غرر ( مادة ٥/١١ العرب لسان )١(
 ) غر(  مادة ٤/٣٨٠مقاييس اللغة  )٢(
 ١٣/٦٨المبسوط للسرخسي  )٣(
 ٥/١٦٣بدائع الصنائع  )٤(
 هـ١٤٢١الأولى .  دار السلام ط٣/١٠٥١الفروق ) ٥(
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  .)٢( الغرر ما تردد بين السلامة والعطب  .٣
  

  :الغرر عند الشافعية 
  .)٣( عليه عاقبته الغرر ما انطوى عنه أمره وخفي: المهذب قال في  .١
  . )٤( الغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما  .٢

  
  :الغرر عند الحنابلة 

  .)٥(سره القاضي وجماعة بأنه ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهرف: قال ابن مفلح  .١
 .)٦(الغرر هو اهول العاقبة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية  .٢
 عليك باطنه ، أو ما كان متردد بين الحصول الغرر ما طوي عنك علمه ، وخفي .٣

  . )٧(وعدمه 
ة وهو يجهل عاقبتها ، والعقد في       وهذه التعريفات متقاربة فالغرر أن يدخل الإنسان في المعامل        

  .  بين الغنم والغرم فإذا غنم أحد العاقدين غرم الآخر هذه الحالة يكون دائراً
ما كـان مـستور     (وهو  _ رحمه االله   _ شيخ الإسلام ابن تيمية     السرخسي و لا أن تعريف    إ

على الجهالـة   هو أقرب التعاريف وأشملها لأنواع الغرر إذ أن بقية التعاريف قاصرة            ) العاقبة  
  . أو عدمه ءفي وجود ذلك الشي

  
  
  

                                                                                                                                               
 م١٩٩٣الأولى .  دار الغرب الإسلامي ط٣٥٠الهداية الكافية الشافية محمد الرصاع ص )١(
 . المكتبة الثقافية ٢/٢١ مختصر خليل للأزهري جواهر الإكليل شرح )٢(
 .هـ١٤١٧الأولى .  دار القلم ط٣/٣٠المهذب للشيرازي )٣(
 ٢/١٨مغني المحتاج  )٤(
 ٤/٢٣المبدع  )٥(
  دار ابن الجوزي  تحقيق أحمد خليل١٦٩القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص  )٦(
 ٤/٣٥٠م حاشية الروض المربع لابن قاس) ٧(
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  :)١(شروط الغرر وضوابطه 
  .غرر مؤثر في العقد وغرر غير مؤثر: ينقسم الغرر من حيث تأثيره على العقد إلى 

  .)٢(اتفقوا على أن الغرر ينقسم إلى مؤثر في البيوع وغير مؤثر : قال ابن رشد الحفيد 
  :لشروط الآتية ويشترط في الغرر حتى يكون مؤثراً ا

  : أن يكون الغرر كثيراً  : الشرط الأول
الغرر الكثير هو ما غلب على العقد حتى أصبح : _ مبيناً ضابط الغرر الكثير _ قال الباجي 

  . )٣(العقد يوصف به 
  : أن يكون الغرر في المعقود علية أصالة  : الشرط الثاني 

أنه يغتفر في .لا يؤثر في العقد . العقد فإنه أما إذا كان الغرر فيما يكون تابعاً للمقصود ب
  . التوابع ما لا يغتفر في غيرها 

  : ألا تدعو للعقد حاجة  : الشرط الثالث
  .فإن كان للناس حاجة لم يؤثر الغرر في العقد ، وكان العقد صحيحاً 

، فإن ومفسدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة إليه منه : قال ابن تيمية 
تحريمه أشد ضرراً من ضرر كونه غرراً ، مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان 

  .)٤(والأساس 
  :أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية  : الشرط الرابع

وقد اشترط هذا الشرط المالكية فقط ، حيث يرون أن الغرر المؤثر هو ما كان في عقود 
   . )٥(ما عقود التبرعات فلا يؤثر فيها الغررالمعاوضات وأ

  
  

                                                 
  )هـ١٤٢٧ -١٤٠٤ من (ط الكويت–الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة ٣١/١٥١الموسوعة الفقهية الكويتية )١(
 
  ٢/١٥٧بداية اتهد ) ٢(
 هـ ١٤٢٠الأولى .  دار الكتب العلمية ط٦/٣٩٩المنتقى للباجي ) ٣(
 ١٧٢القواعد النورانية ص  )٤(
 ١/١٥١الفروق  )٥(
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   .بيع الملامسة والمنابذة : الأول المبحث 
  

  : الملامسة في اللغة 
  . )١(س باليد اللمس الجس وقيل اللمس والم: قال ابن منظور 
  : المنابذة في اللغة 

  .)٢(طرحك الشي من يدك أمامك أو وراءك : النبذ 
  .)٣(ذه إذا ألقيته من يدك نبذة الشي أنب:قال الجوهري 

  
  :تعريف الملامسة والمنابذة في الاصطلاح 

  .اختلفت عبارات الفقهاء وتفسيرام لمعنى بيع الملامسة والمنابذة 
  : )٤(فعند الحنفية 

  .  الرجلان على سلعة فإذا لمسها المشتري لزم البيع يتساومأن  : الملامسة
  .إذا نبذها البائع إلى المشتري لزم البيع أن يساوم الرجلان السلعة ف : ذةـالمناب
  

  : )٥(وعند المالكية 
 ما فيه أو يبتاعه لرجل الثوب ولا ينشروه ولا يتبينقال الإمام مالك أن يلمس ا : الملامسة

  .ليلا ولا يعلم ما فيه 
ا قال الإمام مالك أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهم: ذة ـالمناب

  .ويقول كل واحداً منهما هذا ذا 
  

                                                 
 )لمس(مادة  ٦/٢٠٧لسان العرب  )١(
 ٣/٥١١المصدر السابق  )٢(
 )نبذ( مادة ٢/٥٧١الصحاح للجوهري  )٣(
هـ ، ١٤١٧الأولى . إدارة الرآن والعلوم الإسلامية ط٥/١٠٢الهداية شرح بداية المبتدي برهان الدين المرغيناني ) ٤(

 هـ١٤١٩ الأولى.ط العلمية الكتب دار زاده شيخي الأبحر ملتقى شرح في الأر مجمع، ٦/٣٨٢فتح القدير 
 ٢/١٦٨بداية اتهد ، )  ٢٨٩٥( ، موطأ مالك باب الملامسة والمنابذة رقم ٤/٢٠٦المدونة الكبرى  )٥(



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ١٢١   ١ 

  : وعند الشافعية 
  : في تأويل الملامسة أوجه ولأصحابنا ثلاثة )١( قال النووي:الملامسة 
وهو أن يأتي بثوب مطوى أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول : تأويل الشافعي : أحدهما 
  . لك إذا رأيته بعتكه هو بكذا بشرط ان يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار: صاحبه 

  .إذا لمسته فهو مبيع لك : أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول : الثاني 
  .)٢(أن يبيعه شيئاً على أنه متى يمسه انقطع خيار الس وغيرة : الثالث 

  :قال النووي رحمه االله ثلاثة أوجه للشافعية في تفسير بيع المنابذة  : ذةـالمناب
  . بيعاً ، وهذا تأويل الشافعي أن يجعلا نفس النبذ: أحدهما 

  .أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع : الثاني 
  .)٣(المراد نبذ الحصاة : الثالث 

  : وعند الحنابلة 
. أن يبيعه شيئاً ولا يشاهده على انه متى لمسه وقع البيع : قال ابن قدامه في معناه  : الملامسة
  .)٤( أحمد وهذا ظاهر كلا: ثم قال 

أن يقول أي ثوب نبذته الى فقد اشتريته بكذا : المنابذة : قال ابن قدامه في معناه  : ذةـالمناب
  .)٥(وهذا ظاهر كلام أحمد .

  : كم ـالح
  على تحريم بيع الملامسة والمنابذة لاشتمالها على الغرر والجهالة _ رحمهم االله _ اتفق الفقهاء 

                                                 
 العلامة الإمام الشيخ النووي جمعة بن محمد ابن حزام بن حسين بن حسن بن مري بن شرف بن  يحيى:النووي ) ١(

 المهذب، شرح واموع  ،مسلم صحيح شرح كتبه أهم ين ومنالمتأخر أستاذ الإسلام زكريا شيخ أبو الدين محيي
 والأربعين  ،الفقه في والمنهاج ، المفتين وعمدة الطالبين روضة والروضة ، واللغات الأسماء وذيب ،الصالحين ورياض
 والأذكار اتالدعو تلخيص في الأخيار وشعار الأبرار حلية،  والأذكار  ،القرآن حملة آداب في والتبيان ،النووية

   الكبرى الشافعية طبقات( هـ ٦٧٦. رجب ٢٤ في وتوفي .المناسك في والإِيضاح ، والنهار الليل في المستحبة
  )١/١٥٩مشاهير أعلام المسلمين للشحود (هـ١٤١٣ الثانية.  ط   هجر. دار ٨/٣٩٥  السبكي  الدين تاج 
 هـ١٣٤٧الأولى .  ططبعة المصرية بالأزهر الم١٠/١٥٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ) ٢(
 ١٠/١٥٥المصدر السابق ) ٣(
  .٣/١٤٠، شرح منتهى الإرادات ٦/٢٩٧المغني ) ٤(
 ٦/٢٩٨المصدر السابق ) ٥(
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  .)١( في بطلان بيع الملامسة والمنابذة قال ابن قدامه ولا نعلم خلافاً
  .)٢(وقال ابن رشد وهذه بيوع متفق على تحريمها 

  :ة ـالأدل
ى رسول االله صلى االله عليه وسلم الملامسة :  قال أبي هريرة رضي االله عنهعن _ ١

   .)٣(والمنابذة 
نابذة والملامسة رة الميه وسلم عن المحاقلة والمخاضى النبي صلى االله عل: عن أنس قال _٢

  .)٤(والمزابنة 
انا رسول االله صلى االله عليه :وعن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال _ ٣

عن بيعتين ولبستين ،ى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الرجل 
أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه : بذة لا بذلك ، والمناإالآخر بيده بالليل أو النهار ، ولا يقلبه 

  .)٥(وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضى 
  

  : علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
لما كانت هذه البيوع مبنية على الجهالة والغرر جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنها 

 التي تؤدي إلى التنازع بين  الناتج عن مثل هذه البيوعوتحريمها سداً لذريعة الجهالة والغرر
   . الطرفين المتعاقدين مما يوصل إلى العداوة والبغضاء وفساد التعامل بينهما

  
  
  

                                                 
 ٦/٢٩٧المغني  )١(
 ٢/١٦٨بداية اتهد )٢(
بطال بيع الملامسة ، ومسلم كتاب البيوع باب إ) ٢١٤٦(أخرجه البخاري كتاب البيوع باب بيع المنابذة رقم  )٣(

 ).١٥١١(والمنابذة رقم 
 ) .٢٢٠٧(أخرجه البخاري كتاب البيوع باب بيع المخاضرة رقم )٤(
، ومسلم كتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة )٥٨٢٠(أخرجه البخاري كتاب اللباس باب اشتمال الصماء رقم  )٥(

 ).١٥١٢(والمنابذة رقم 
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  .بيع الحصاة : المبحث الثاني 
  

  : معنى بيع الحصاة 
   بيع الحصاة ، ففيه ثلاث تأويلات وأما : قال النووي 

بعتك :  ، ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو الأثوابه بعتك من هذ: أن يقول : ا أحده
  .من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة 

  .بالخيار على أن أرمي ذه الحصاة : بعتك على أن: أن يقول : الثاني 
إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو : فيقول . أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً : الثالث 

  .)١(يع منك بكذا مب
  :وأما بيع الحصاة ، فإنه يفسر على وجهين : قال الخطابي 

، فإذا سقطت وجب البيع ، ثم لا يكون أن يرمي بحصاة ويجعل رميها إفادة للعقد : أحدهما 
  .للمشتري فيه الخيار 

تها أن يعترض الرجل القطيع من الغنم ، فيرمى فيها بحصاة فأية شاة منها أصاب: الوجه الآخر 
  .)٢(الحصاة ، فقد استحقها بالبيع 

  
  :كم ـالح

على تحريم بيع الحصاة وهو من بيوع الجاهلية التي حذر منها _ رحمهم االله _ اتفق الفقهاء 
  .)٣( ومنعها وذلك لوجود الغرر والجهالة وفيه أكل أموال الناس بالباطل الإسلام

  : الدليل على ذلك 
ى رسول االله صلى عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع : ن أبي هريرة رضي االله عنه قال ع

  .)٤(الغرر 

                                                 
 ١٠/١٥٦ج للنووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجا)١(
 ٣/٨٨معالم السنن  )٢(
 الأولى .ط هـ ١٤٢٣ - العلمية الكتب دار  هبيرة بنا  الوزير  العلماء الأئمة اختلاف)٣(
 ).١٥١٣( باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر رقم  مسلم كتاب البيوع)٤(
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  : وجه الدلالة 
دل هذا الحديث على فساد هذا النوع من البيع وهو يع الحصاة وبيع الحصاة نوع من أنواع 
الغرر وعطف الغرر عليه من عطف العام على الخاص فالنهي فيه يدل على بطلان هذا البيع 

  . عنه هي يدل على المنهيهو معلوم أن النكما 
  

  :علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
لما كانت هذه البيوع مبنية على الجهالة والغرر جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنها 

وتحريمها سداً لذريعة الجهالة والغرر الناتج عن مثل هذه البيوع التي تؤدي إلى التنازع بين 
  .  إلى العداوة والبغضاء وفساد التعامل بينهما الطرفين المتعاقدين مما يوصل
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   .حبل الحبلةبيع  : المبحث الثالث
  

  :معنى حبل الحبلة في اللغة 
  بالولد حملت اإذ تلد يمة للك لويستعم لبتح رأةلما بِلَتِح مصدر : الموحدة بفتح لالحب 

   وحبالى حبليات والجمع ىحبل : والوصف
  .)١( ألقحه أي وأحبله  ،الجنين وولد النتاج نتاج: الحبلة وحبل

  :معنى حبل الحبلة في الاصطلاح 
   :  ثلاثة آراء اختلفت تفسيرات الفقهاء لمعنى بيع حبل الحبلة على

  .)٢( دأحم ذهب وإليه ، النتاج نتاج بيع أنه لةالحب بلح الجمهور : الرأي الأول
 أو ناقته تحمل ام باعه لو بل الحمل بحمل النهي اهذ يختص ولاقال ابن القيم ـ رحمه االله ـ 

  )٣(.ايعتادو التي يةلالجاه بيوع من كان أمته أو بقرته
 مالك ذهب وإليه النتاج نتاج إلى البيع فهو إليه يتبايعون وافكان أجل أنه  :الرأي الثاني

  )٤(.الأجل لجهالة هإبطال يكون فإنه والشافعي
  .)٥( يبلغ أن قبل الكرم حمل بيع أنه:  الثالثالرأي 

 وعلى الجنين بيع أو أجل إلى البيع المراد هل الخلاف محصلقال ابن حجر ـ رحمه االله ـ 
 أو الأول الجنين بيع المراد هل الثاني وعلى ولدها ولادة أو الأم ولادة بالأجل المراد هل الأول

   انتهى أقوال أربعة فصارت الجنين جنين بيع
 لكن الغرر بيوع من أيضا وهو الأنعام بطون في ما بيع أنه آخر قولا المحكم صاحب يوحك
 بيع غيره به وفسر المضامين بيع الموطأ في مالك رواه كما المسيب بن سعيد به فسر إنما هذا

 مـن  حابلة أو حابل جمع بالحبلة المراد أن على اختلافها على الأقوال هذه واتفقت الملاقيح

                                                 
 ٣٥١/ ٥الصحاح  )١(
 تيمية لابن المسائل جامع توزيع وزارة الشؤون الإسلامية ، هـ١٤١٩. ط١١/١٠٧الشرح الكبير لأبي الفرج  )٢(

 هـ ١٤٢٢ ، الأولى  .ط والتوزيع للنشر الفوائد عالم دار ص 
 هـ١٤٢٥ مؤسسة الرسالة ٥/٧١٨زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ) ٣(
 ٩/٣٤١اموع  )٤(
 ٤/٣٥٦فتح الباري  )٥(
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 وأن الكرمـة  بالحبلـة  المراد أن )١(كيسان بن عن وغيره كمالمح صاحب حكاه ما إلا الحيوان
  )٢(.تزهي أن قبل النخلة ثمر بيع عن ى كما تبلغ أن قبل حملها أي حبلها بيع عن النهى

ولأقرب أن المراد بحبل الحبلة هو البيع إلى أجل لأن الذي فسره ذا هو راوي الحديث وهو                 
  .أعلم بما روى

  
  :الحـكم

  .)٣( البيوع من ا النوعهذ بيع بطلان في قهاءالف يختلف لا
 ابن لحديث وذلك ،)٤( جائز غير والمضامين الملاقيح بيع أن ىعل واأجمع وقد : المنذر ابن الق

 لوحب والملاقيح المضامين بيع عن ى وسلم عليه االلهُ ىصل النبي أن : اعنهم اللَّه رضي عباس
  .)٥( الحبلة
 المضامين عن : ثلاثة عن الحيوان من ي اوإنم ، الحيوان في ارب لا : بيالمس بن سعيد لولقو

   )٦(. الحبلة لوحب والملاقيح
 معدوم بيع فهو ، ذلك لقب تموت أو ، تلد الناقة لا أن ىفعس ، راغر البيع اهذ في نولأ

   . المعدوم خطر وماله
   .)٧( يمهسلت ىعل مقدور ولا لومعم ولا بمملوك ليس ام بيع : بأنه الشافعية لهلوع
  

                                                 
 عن أخذ. بغداد أهل من ولغة، نحوا بالعربية، عالم: كيسان بابن المعروف الحسن، أبو إبراهيم، بن أحمد بن  محمد )١(

 ، الحديث وغريب ، الكاتب أدب غلط و النحو، في المهذب - حركاا وتلقيب القوافي تلقيب كتبه من. وثعلب المبرد
 )٥/٣٠٨الأعلام للزركلي (  هـ ٢٩٩توفي سنة  .النحو علل في والمختار، القرآن ومعاني

 ٤/٣٥٦فتح الباري  )٢(
 ١٦/٣٣١الموسوعة الفقهية الكويتية  )٣(
 ١٢٩الإجماع لابن المنذر ص ) ٤(
مكتبة ابن تيمية ، قال شعيب الأرنؤوط فيه إبراهيم ) ١١٥٨١( رقم ١١/٢٣٠أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )٥(

 . بن إسماعيل وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة 
 ) ١٤١٣٧(  رقم ٨/٢٠، عبد الرزاق في مصنفه ) ٢٨٤٧(وطأ رقم أخرجه مالك في الم )٦(
 ٩/٣٤١اموع  )٧(
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 لم اوإذ ، التسليم مقدور غير وبأنه ، حياته ولا صفته تعلم لا فإنه ، بالجهالة : ةلالحناب وعلله
    .)١( حمله بيع يجوز لا أن ولىأف ، لالحم بيع يجز

  .فالبيع باطل لأنه بيع معدوم ومجهول غير مملوك وقت العقد وغير مقدور على تسليمه 
  

  : الأدلــة 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن _ رضي االله عنهما _ االله بن عمر عن عبد _ ١

بيع حبل الحبلة ، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج 
  .)٢( الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها

ى عن بيع حبل : أن النبي صلى االله عليه وسلم _ رضي االله عنهما _ عن ابن عباس _ ٢
  )٣(.الحبلة 

أنه : عن رسول االله صلى االله عليه وسلم _ رضي االله عنهما  _  وعن نافع بن عبد االله_ ٣
  .ى عن بيع حبل الحبلة 

كان أهل الجاهلية يبيعون لحم : قال _ رضي االله عنهما _ وعن عبد االله بن عمر _ ٤
 في بطنها ثم تحمل الذي أنتجته فنهاهم الجزور بحبل الحبلة ، وحبل الحبلة تنتج الناقة ما

  .)٤(الرسول صلى االله عليه وسلم عن ذلك 
  

  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث 
هذه الأحاديث تدل على بطلان بيع حبل الحبلة لاشتماله على الغرر الفاحش والجهالة في 

  .الأجل وأنه بيع معدوم غير مقدور على تسليمه 
  

                                                 
 ٣/٣٠الكافي لابن قدامة  )١(
ومسلم كتاب البيوع باب ترحيم بيع ) ٢١٤٣( أخرجه البخاري كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة رقم )٢(

 .واللفظ للبخاري ) ١٥١٤( حبل الحبلة رقم 
 قال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين)٢٦٤٥(أحمد رقم مسند الإمام  )٣(
ومسلم كتاب البيوع باب ترحيم بيع ) ٢١٤٣( أخرجه البخاري كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة رقم  )٤(

 واللفظ لمسلم ) ١٥١٤( حبل الحبلة رقم 
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  : د الذرائع علاقة هذا المبحث بقاعدة س •
لما كانت هذه البيوع مبنية على الجهالة والغرر جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنها 

وتحريمها سداً لذريعة الجهالة والغرر الناتج عن مثل هذه البيوع التي تؤدي إلى التنازع بين 
  . الطرفين المتعاقدين مما يوصل إلى العداوة والبغضاء وفساد التعامل بينهما 
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  عقد التأمين التجاري: المبحث الرابع 
  

  : تعريف التأمين في اللغة 
والأمن ضد الخوف والأمانة ضد الخيانـة ،  والفعل منه أمن يأمن أمناً من مادة أمن    : التأمين  

،ومؤتمن القوم الذي يثقون إليه ويتخذونه أميناً حافظـاً         والإيمان ضد الكفر والأمين المؤتمن      
  )١(.الأمان إعطاء الأمنة و

   :  التجاريتعريف عقد التأمين
 المستفيد إلى أو ـ المستأمن ـ له المؤمن إلى يؤدي أن بمقتضاه المؤمن يلتزم عقد:  بأنه   عرف
 حالة في آخر، مالي عوض أي أو مرتباً، إيراداً أو المال، من مبلغاً لصالحه التأمين اشترط الذي
 أخـرى  دفعـة  أية أو قسط، مقابل في وذلك العقد، في مبين خطر تحقق أو الحادث، وقوع
  .)٢( المؤمن إلى له المؤمن يؤديها

  
  : حكم التأمين التجاري 

   :)٣(على ثلاثة أقوال  التجاري التأمين عقد حكم في الفقهاء اختلف
  .العصر فقهاء أكثر رأي وهو ، مطلقا التحريم :القول الأول 
  .، وهو رأي لبعض المعاصرين  مطلقا الجواز :القول الثاني 
 حيث حرم التأمين على الحياة أو بعض أعضاء الجسم وأباح التأمين التفصيل : القول الثالث

 النفوس في الأضرار من غيرها به تصيب وما ا تصاب التيعلى السيارات من الحوادث 
     .والأموال

  
                                                 

 ١٣/٢١هـ ، لسان العرب ١٤٢٤الأولى . ية طدار الكتب العلم) أمن (  مادة ١/٦٠كتاب العين للفراهيدي  )١(
 )أمن (مادة 

 ٥/١٠١الفقه الإسلامي وأدلته  )٢(
 ٢٩٢عبد الهادي الحكيم ص .  ، عقد التأمين حقيقته ومشروعيته د٨١ / ٤أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة )٣(

. قه المعاملات المالية المعاصرة د،بحوث في ف٥/١٠١هـ ، الفقه الإسلامي وأدلته ١٤٢٤الأولى. منشورات الحلبي ط
  ٢٧٨علي القره داغي ص
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  :ةــالأدل
  :أدلة القول الأول

   :الدليل الأول
 وهي  ، الملزمة المالية المعاملات عقودال  قائم على الغرر لأنه من التجاريقد التأمينأن ع 

  .)١( شرعاً اًممنوع فكان ، الغرر على مشتملة
  

   : من وجهيننوقش
 يكون حتى الربح ا يقصد التي التجارية المعاوضة عقود من ليست التأمين عقود أن : ًأولا 
 على المساعدة من فيها لما ؛ تعاونية عقود هي وإنما ، لتحريمل موجبا الغرر من فيها ادعى ما

 ، للأسـر  الأمـن  وتحقيق بالمشروعات والنهوض ، الثروات وإنماء ، الأموال رءوس تكوين
  التأمين مزايا من يعد مما هذا غير إلى ، الكوارث نزول عند الشدائد من والإنقاذ

 كـلا  لأن ؛ فيهـا  غـرر  لا الربح منها يقصد تجارية عقودا كوا تقدير على بأا : ًثانيا
 ، كاسـب  منهما وكل ، ا ورضي العقد وقت له معلومة شروط على دخل قد المتعاقدين
 كـل  علـى  كاسب والمؤمن ، يتحقق لم أم الخطر تحقق ، حال كل على كاسب فالمستأمن

  .)٢( المستأمنين جملة من يربحه لما بالنسبة حال
   :وأجيب

 في إليـه  أشـير  ممـا  خصائـصها  من ذكر وما  ، دعوى مجردليم فإن هذا    عدم التس  :أولاً  
 شـركات  احتياط وحاميها ، الربح الكسب الباعث لها  مالية معاوضة عقود فهي الاستدلال

 مـن  عنها ينشأ وما ، التأمين وثائق في لما التسليم إلا التعاقد عند للمستأمن وليس ، التأمين
 منـها  الأول القـصد  تجاريـة  عقود أا من فيها الأصل إلى بالنسبة ثانوي أمر فهو التعاون
   .والخداع التغرير طابعه طريق عن الكسب

                                                 
الأولى .  دار النفائس ط٣٠١عبد اللطيف محمود آل محمود ص . التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية د )١(

 ١٩٨أحمد أبو سنة ص .  ، التأمين عند النوازل والجوائح د٣٢٣هـ ، عقد التأمين حقيقته ومشروعيته ص ١٤١٤
 الخامس  القرار٢/٤٧١، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢٠/١٢١مجلة البحوث الإسلامية  )٢(
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 مـن  السلامة عند وذلك ، شيء إليه يعود ولا كلها الأقساط يدفع قد المستأمن بأن : ثانياً
  دفعه الذي القسط أضعاف ويكون ، التأمين مبلغ إليه ويعود واحدا قسطا يدفع وقد ، الخطر
 بانفراده عقد لكل بالنسبة فاحشة مخاطرة مخاطر فهو المؤمن وأما ، الحياة على التأمين في كما

 بعـد  مـثلا  الموت خطر تحقق عند التأمين مبلغ لجميع بدفعه فادحة خسارة يخسر قد فإنه ،
 الغالب ربحه الفردية العقود في المخاطرات اقتحام له يبيح ولا ، واحدا قسطا المستأمن تسديد

 للحكم بالنسبة الآخر عن مستقل التأمين عقود من عقد كل فإن ، التأمين عقود مجموع نم
  .)١( حرمة أو بحل عليه

  
  : الدليل الثاني

 فيـه  لما بالحظوظ لعب صوره بجميع فالتأمين ، المقامرة ضروب من ضرب التأمين عقد أن 
 غير مقابل أو مقابل بلا غنمال ومن ، سبب بلا الغرم ومن اليةالم عاوضاتالم في المخاطرة من

 مـن  أو جانـب  من برفعهما أو يؤخذ وما يعطي بما الجهالة فيه استحكمت وإذا ، مكافئ
I R Q : تعـالى  قولـه  في)٢( الميـسر  عن النهي عموم في ودخل قمارا كان الجانبين

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
f e dH)٣( .   

   : ونوقش
   .ولهو لعب فإنه القمار بخلاف ، جد أمينالت لأن ؛ قمارا كونه بمنع

   : وأجيب
 من المؤمن أو المستأمن إلى يصل ما بقدر وثوق وعدم ، للمخاطر اقتحاما أيضا التأمين في بأن

 ثم ، بحكمـه  له فيحكم معناه في أو قمارا التأمين فكان وصوله زمن أو والانتفاع الكسب
  . مشروعا يكون  انتفاع أو كسب فيه ما كل ليس

   :الدليل الثالث
                                                 

 .هـ١٣٩٨الأولى .  ط١٥٩عيسى عبده ص .  ، التأمين بين الحلال والحرام د٢/٤٧٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )١(
 ٢٠٠أحمد أبو سنة ص . التأمين عند النوازل والجوائح د)٢(
 )٩١( آية المائدةسورة )٣(
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 تعطـي  وقد الربا، في أموالها تستثمر التأمين شركات لأن،   قائم على الربا     أن عقد التأمين  
 التـأمين  عقود في أصيل الربا ، ف  الفائدة من جزءاً الحياة على التأمين في) له المؤمن (المستأمن

   . طارئة أخرى ربوية معاملاتجانب  إلى
 مقتـضى  حسب ، أقساطا أو كله الربوي المالي العوض من ليهع ما يدفع المستأمن نأ وذلك
 ربـا  هـو  وهذا ، الخطر وقع إذا عنه يتحمله أو زمن بعد المؤمن من المقابل ليأخذ ؛ العقد
  نفسها التأمين عقود من بالتخلص إلا منه الانفكاك يمكن ولا ، والإجماع بالنص المحرم النساء

  .)١( ، وعدم وجود التماثل بين الربويين به إلا مينالتأ عقد يكون لا الذي أساسها لأنه
  : الدليل الرابع 

أقساط التأمين دون مقابل     أن المؤمن يأخذ     أن عقد التأمين أكل لأموال الناس بالباطل وذلك       
I \ [ Z Y  :لقولـه تعـالى   )٢( منهي عنه   إذا لم يحصل للمؤمن ضرر وهذا     

g f e d c b a ` _ ^ ]H)٣(   
  :الدليل الخامس 

 يـبح  ولم ومقامرة وغرر جهالة فيه منهما كلا لأن ؛ المحرم الرهان من التجاري التأمين عقد
 النبي حصر وقد والسنان بالحجة لأعلامه وظهور للإسلام نصرة فيه ما إلا الرهان من الشرع
 سبق لا « : وسلم عليه االله صلى بقوله ثلاثة في بعوض الرهان رخصة وسلم عليه االله صلى

  .)٥( محرما فكان به شبيها ولا ذلك من التأمين وليس ،)٤( » نصل أو حافر أو خف في إلا
  .)ايزون للتأمين ( : أدلة القول الثاني 

  :الدليل الأول

                                                 
 ٣٠٢عبد اللطيف محمود آل محمود ص . التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية د)١(
عبد اللطيف آل محمود ص . ، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية د٤يوسف الشبيلي ص . التأمين د )٢(

٣٠١ 
  )٢٩( آية النساءسورة )٣(
( والنسائي كتاب الخيل باب السبق رقم  ).٢٥٧٤ ( السبق رقم باب فيالجهادكتاب   في سننهداود أبوأخرجه )٤(

اد باب السبق  وابن ماجه كتاب الجه،)١٧٠٠(، والترمذي كتاب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبق ) ٣٥٨٩
 )٣٨٧٨(والرهان رقم 

 ٤/٣١٠أبحاث هيئة كبار العلماء ) ٥(
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  على أنه سبب م أسباب الإرث ، الموالاة ولاء عقد على التأمين عقود قياس
على أن يعقل عنه إذا وهو أن يعقد شخص مع آخر ليس له أقرباء عقد محالفة  : وفسروه 

   .جنى ويرثه إذا مات 
 يتحمل والمؤمن ، إرثه مقابل الموالاة بعقد نايةالج يتحمل أن : التأمين وبين بينه الشبه ووجه

 الشبه وقوية الصلة وثيقة التأمين وعقود ، التأمين أقساط من يدفعه ما نظير المستأمن جنايات
  .)١( زالجوا وهو بحكمه لها ويحكم عليه فتخرج به

  :  عنهوأجيب 
أن هناك فرق بين العقدين لأن محل العقد في التأمين المال من الجانبين الذي أدخله الغرر 

وهو مضمون لا غرر فيه ، لأن العقل والإرث  والانتماءومحل العقد في الموالاة هو التناصر 
  .)٢( لهذا النسب حكم للولاء ومقتضٍ له والمقصود منه الانتساب بالولاء والعقل والإرث أثر

  
  : الدليل الثاني 

 يدفع أن على يتفقان المضاربة في المتعاقدين أن وذلك المضاربة دعقعلى  التأمين دعققياس 
 على ينطبق وهذا ، بينهما فهو ربح من كان ما أن على ، لآخر فيه ليعمل ؛ مالا أحدهما

 من لديها اجتمع ما تستغل التأمين وشركة ، مثلا الأقساط يدفع المستأمن فإن التأمين دعق
  .)٣( جائزة فهي ، التعاقد حسب بينهما والربح ، الأقساط

   : وأجيب عنه 
  :من وجوه منها  المضاربة عقوديختلف عن  التأمين عقد أن

 بعقد يخرج المستأمن يدفعه وما ، صاحبه ملك عن يخرج لم المضاربة في المال رأس أن .١
   .التأمين نظام به يقضي ما بحس الشركة ملك إلى ملكه من التأمين

 مبلغ نظاما الورثة يستحق قد التأمين وفي ، ورثةال يستحقه المضاربة مال رأس أن .٢
 جعل إذا شيئا يستحقون لا وقد ، واحداً قسطا إلا مورثهم يدفع لم ولو التأمين

  .وورثته المستأمن سوى المستفيد
                                                 

 ٢١٥التأمين بين الحلال والتحريم ص  )١(
 ٢٠٣أحمد أبو سنة ص . د النوازل والجوائح دالتأمين عن)٢(
 ٤/٢٩٢مجلة البحوث العلمية )٣(
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 فربح التأمين بخلاف ، مثلا مئوية نسبا الشريكين بين يكون المضاربة في الربح أن .٣
  .)١( محدود غير مبلغ أو التأمين مبلغ إلا للمستأمن وليس للشركة وخسارته المال رأس

  
   : الثالثالدليل 

يترتب على عقد التأمين مصالح تدعو الحاجة لها لأن المشاريع التي تقام بأموال التأمين تسهم 
فحة البطالة ، فيحب أن يجوز بدليل في زيادة الإنتاج وإنعاش التجارة والصناعة ومكا

  .)٢(المصلحة المرسلة 
  

  : أجيب عنه 
النصوص المحرمة للربا أن شرط العمل بالمصالح المرسلة ألا تتعارض مع نص شرعي ، وهنا 

  )٣(. والغرر والقمار والميسر تعارض هذه المصلحة فهي مصلحة ملغاة وليست مرسلة 
  

  : الدليل الرابع  
 الإباحة ولا يحرم إلا بنص، فإنه يقوم على التعاون فالجميع يتعاونون الأصل في العقود

  .ويعطون من اموع الغرم 
  :أجيب عنه 

 أن هذا العقد خالف الأصل بسبب الغرر والجهالة فيه وشبهة الربا فالإباحة الأصـلية لا       
ب تصلح دليلاً لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقـضتها لأدلـة الكتـا       

   .  لهاوط بعدم التنافي بينها أو المنافيوالسنة، والعمل بالإباحة الأصلية مشر

  
  

                                                 
 ٢٩٣/ ٤المصدر السابق  )١(
 ٧يوسف الشبيلي ص. التأمين د )٢(
 ٢٠٣أحمد أبو سنة ص . التأمين عند النوازل والجوائح د)٣(
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  : أدلة القول الثالث 
 وذلك بتحريم التأمين علـى الحيـاة        ن بالتفصيل أصحاب القول الثالث القائلو   استدل  

  .في ما عدا ذلك  وبعض أعضاء الجسم وإباحته 
  الحياة ، لأن التأمين عى الحياة المقصود منه المال بأدلة المانعين وتوجيهها إلى التأمين على 

وبأدلة ايزين وتوجيهها إلى ما عدا التأمين على الحياة ، ولأن التأمين في مثـل هـذه                 
  .الحالات لا يراد منه النقد وإنما يراد التبعة 

  . بما أجيب عن أدلة ايزين السابقة : ويجاب عنه 
  

  : الترجيح 
ال وأدلة كل قول ومناقشتها يتبين أن القول الراجح هو القول الأول            بعد النظر في الأقو   

  .وهو القول بالتحريم وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة ايزين 
واستناداً لم عليه اامع الفقهية والهيئات الشرعية فقد أفتت بحرمة التأمين لوجود الغرر             

  .الفاحش فيه 
 ٤/٤ في   ٥١لعلماء بالمملكـة العربيـة الـسعودية رقـم          ومن ذلك قرار هيئة كبار ا     

 من ربيع الثاني ١٦ ـ  ١٠ في الفترة من ٢هـ ، وقرار امع الفقهي الدولي ١٣٩٧/
  .  هـ ١٤٠٦

والقول بالتحريم يتمشى مع قاعدة سد الذرائع في الربا والغرر وأكـل أمـوال النـاس       
  . بالباطل ففي تحريمه سداً لهذه الذرائع 
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  :علاقة المبحث بقاعدة سد الذرائع  •

فيما يتعلق بتطبيق الذرائع في نظام التأمين فإن حرمة التأمين ليست في نظامه ولكن كما               
والتحريم ليس لمخالفته مقاصد الشريعة ذاا، وإنما لوجود محظورات في          "ذكرنا في عقده    
 لتصفيته من مثل تلك     ولذلك نرى أهمية تطبيق الذرائع في نظام التأمين       . ذرائعه ووسائله 

المحظورات تحقيقا لمصالحه واجتنابا لمفاسده من خلال فتح ذرائع المصالح وسد ذرائـع             
   )١(.بحرمة التأمين التجاري سدا لذريعة الغرر والربافالقول " لمفاسدا
أن يقوم التأمين التعاوني على أسس التعاون والتبرع، فتحا لذريعة الأمن والاستقلال            و 

  .  الناتجة عن التأمين التجاري منعا لذريعة الغرر والرباالمالي، و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 ٣٤٤المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقها ص )١(
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  بيع الثمار قبل بدو صلاحها : المبحث الخامس   
  

  : صورة المسألة 
  .الثمر قبل أن تظهر عليه ما يدل على صلاحيته للاستخدام وهي أن يبيع صاحب البستان 

  : معنى بدو الصلاح 
   . )١(الدواب وعلف ، آدم بني للتناو الثمرة تصلح أن أو، لفسادوا العاهة تؤمن أن: الحنفية
 فيو ، فيـه  الحلاوة وتبدو يسود أن العنب وفي ويزهو ويصفر يحمر أن التمر في : ةيوالمالك
  . )٢( ويشتد ييبس أن والحب الزرع وفي ، الحلاوة ولحص الثمار من اغيرهم

 افيم ، والحلاوة النضج مبادئ ظهور إلى ، كالزرع وغيره الثمر في الصلاح بدو: الشافعية 
  .)٣( الصفرة أو السواد أو الحمرة في يأخذ فبأن يتلون افيم اأم ، منه يتلون لا
 فبدو  ودسالأ والعنب لالنخ كثمرة ، صلاحه عند لونه يتغير الثمرة من كان ام:  الحنابلةو

 الحلو الماء فيه يبدو نأ : وهو  بتموهه فصلاحه أبيض العنب كان وإن ، لونه بتغير صلاحه
  .)٤( ويطيب يحلو فبأن ونحوه كالتفاح يتلون لا امم كان وإن، لونه ويصفر ويلين

  .أن يغلب على الظن سلامتها من التلف: ويجمع ذلك 
أو نوع أو كل شجره  كل جنس الثمر أو في المراد ببدو الصلاحلكن العلماء اختلفوا هل 

  .لابد أن يكون ذلك في كل بستان 
 ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح بعضأن بدو الصلاح في _ رحمهم االله _ اتفق الفقهاء  

  .)٥(  قال ابن قدامة ولا أعلم فيه خلافاًلجميعها
  

                                                 
 ١/٢٣١الجوهرة النيرة على مختصر القدوري لأبي بكر علي بن محمد الحداد اليمني               ، ٨٥ / ٧  ابن عابدين  حاشية )١(

 ٣/١١٤الفتاوى الهندية  ، مكتبة حقانية 
التلقين في الفقه   ، هـ١٤١٨الأولى .  ط العلمية الكتب دار  ٢/٤٩ التسولي الحسن بيالبهجة في شرح التحفة لأ) ٢(

، منح الجليل شرح مختصر خليل   الناشر مكتبة نزار الباز ٢/٣٧٢بي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي للقاضي أ
 . مكتبة النجاح ٢/٧٣٠ محمد عليش 

 ٣/١٩٣اية المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام شهاب الدين الرملي  ،٣/٢١٢روضة الطالبين )٣(
 .دار هجر ٢/١٧٨وي ، الإقناع لطالب الانتفاع لموسى الحجا٦/١٥٨المغني ) ٤(
 ٦/١٥٦المغني  )٥(
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  : واختلفوا فيما عدا ذلك 
  : القول الأول 

 في لا يجوز بيع جنس من الثمار ببدو صلاح جنس آخر يجوزأن يكون الصلاح متلاحقاً ف
  . )١(وإلى هذا ذهب المالكية ا بدأ صلاحه ، الجنس الواحد إذ

  :القول الثاني 
 ، كما يحصل الصلاح بظهور النضج الاكتفاء بمسمى الأزهار من غير اشتراط تكامله 

لاح جنسه إذا كان في بستان صلاحه بص يبدز بيع الجنس إذا لم  فيجوومبادئ الحلاوة ،
  .)٢(نابلة وهو رواية عند الحواحد ، وإلى هذا ذهب الشافعية

  وخلاصة ذلك أن بدو الصلاح هي أن تحمر أو تصفر وفي السنبل أن يشتد وتأمن العاهة 
  : حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها 

  :تحرير محل التراع : أولاً 
 لأن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بالإجماعأن يشتريها ويشترط البقاء فلا يصح _ ١

  .بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
   .)٣(أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث: قال ابن المنذر 

 ؛ لأن المنع إنما كان خوفاً من تلف بالإجماعأن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح _ ٢
  )٤(، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها الثمرة 

سلم ى عن  أن رسول االله صلى االله عليه و: بدليل ما روى أنس بن مالك رضي االله عنه 
فقال رسول االله صلى االله " حتى تحمر :" وما تزهي ؟ قال : بيع الثمار حتى تزهي ، فقيل له 

  . )٥( الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه  ؟أرأيت إذا منع االله " عليه وسلم 
                                                 

 هـ ١٤١٤الأولى .  دار قتيبة ط١٩/٩٤الاستذكار لابن عبد البر )١(
، كشاف القناع ٣/١٨٨اية المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام شهاب الدين الرملي  ،٣/٢١٢روضة الطالبين  )٢(
 ٤/١٦٥، المبدع ٣/٢٨١
 ١٢٩الإجماع لابن المنذر ص  )٣(
 ، روضة الطالبين ١٢٩ ، الإجماع لابن المنذر ص ١٩/٩٤، الاستذكار لابن عبد البر ١/٥١٥تهد بداية ا )٤(
  ٣/١٨٣اية المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام شهاب الدين الرملي  ،٣/٢١٠
، ومسلم كتاب البيوع )٢١٩٨(أخرجه البخاري كتاب البيوع باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها رقم  )٥(
 )١٥٥٥(اب وضع الجوائح رقم ب
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  .وهذا مأمون فيما يقطع ، فصح بيعه كما لو بدا صلاحه 
   :أن يبيعها مطلقاً بدون شرط فعلى قولين_ ٣

  :القول الأول 
  .)١( أن البيع باطل وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة 

  : القول الثاني 
  .أن البيع صحيح وبه قال الحنفية بشرط أن تقطع في الحال 

   :وافقال به منتفع غير أو به امنتفع الثمر ونكي أن ينبوفرقوا 
  .وزيج لا هنأ فالصحيح الدواب علف في ولا ، لالأك في به ينتفع لا بحال الثمر كان إن

  )٢(.المذهب لأه باتفاق جائز فالبيع به ينتفع يثبح كان وإن 
   :الأدلة 

  : أدلة القول الأول 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن بيع الثمر : ( عن ابن عمر رضي االله عنهما _ ١

  .)٣() حتى يبدو صلاحها ، ى البائع والمبتاع 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن بيع النخل :( _ أيضاً _ سلم عن ابن عمر ولم

  . )٤() حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، ى البائع والمشتري 
رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى _ أو انا _ ى ( عن جابر قال _ ٢

   . )٥()يطيب 

                                                 
 ، بحر المذهب في فروع مذهب الشافعي لأبي ٣/٢١١،روضة الطالبين ١/٥١٦بداية اتهد ،  .٣٩ /٢المعونة  )١(

كشاف ،١٤٨ /٦المغني ،٢/١١٥هـ ، مغني المحتاج ١٤٢٣الأولى .دار إحياء التراث العربي ط ٦/١٩٠المحاسن الروياني
 ٤/١٦٥، المبدع ٣/٢٨١القناع 

 ١٥/١٣ الفقهية الموسوعة  ،٧/٨٥ حاشية ابن عابدين  ،٦/٥٤٣بدائع الصنائع )٢(
، ومسلم كتاب البيوع )٢١٩٤(أخرجه البخاري كتاب البيوع باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها رقم  )٣(

 )١٥٣٤(باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع رقم 
 )١٥٣٥(ب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع رقم مسلم كتاب البيوع با)٤(
، مسلم كتاب ) ٢١٨٩(أخرجه البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة رقم  )٥(

 )١٥٣٦(البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع رقم 
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ى رسول االله صلى : (سألت ابن عباس عن بيع النخل ؟ قال : قال  لبختري عن أبي ا_ ٣
فقلت ما : االله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه ، أو يؤكل ، وحتى يوزن ، قال 

  . )١(رز يححتى : يوزن ؟ فقال رجل عنده 
  . )٢( ، وتذهب عنه الآفة لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه: (  عن ابن عمر _٤ 
 أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع العنب حتى يسود وعن الحب حتى عن أنس_ ٥

  .)٣() يشتد 
وما : ى عن بيع الثمرة حتى تزهي ، قالوا ( عن أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم _ ٦

  .)٤() تزهي ؟ ، قال تحمر وقال إذا منع االله الثمرة فبما تستحل مال أخيك 
ى ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ، ويأمن من ـ وأجمعوا عل٧

  . )٥(العاهة ، ى البائع والمشتري 
  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث 

 ويئها للانتفاع والاستثمار إدراكهادلت هذه الأحاديث على المنع من بيع الثمار قبل أوان 
لام فباعها قبل نضوجها فبيعه باطل لمخالفته ن خالف احد ى الرسول عليه الصلاة والسفإ

  .النهي
وقد بينت الأحاديث وقت جواز بيعها فذكرت في الثمار الاحمرار أو الاصفرار فيما يحمر 
ويصفر وفي الزروع اشتداد الحب وفي العنب الاسوداد وان كان مما لا يتغير لونه ويؤكل 

  .ن تظهر في الثمرة صفة الطيب كالقثاء ، والخيار فصلاحه بلوغه للأكل وبالجملة أ
   .)٦(وبدو الصلاح عند الأحناف أن تؤمن  العاهة والفساد 

                                                 
،مسلم كتاب البيوع باب ) ٢٢٤٦( السلم باب السلم إلى من ليس عنده أصل رقم أخرجه البخاري في كتاب )١(

 )١٥٣٧(النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع رقم 
 مكرر) ١٥٣٤(مسلم كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع رقم )٢(
قال الألباني ) ٣٣٧١(يوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها رقم أخرجه أبو داود في سننه كتاب الب )٣(

وقال هذا حديث ) ١٢٢٨(صحيح ، الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمر حتى يبدو صلاحها 
 حسن غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة  

 ١٣٨سبق تخريجه ص  )٤(
 ١٢٩ر ص الإجماع لابن المنذ )٥(
 هـ١٤٢٧الأولى .  مكتبة العلوم والحكم ط٧٨صور من البيوع المحرمة والمختلف فيها محمد علي حلاوة ص  )٦(
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  : أدلة القول الثاني 
  :الدليل الأول 
من باع نخلاً قد ( رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال _  عن ابن عمر 

    )١() للبائع إلا أن يشترط المبتاع رهافثمأبرت 
  :لالة وجه الد

 أن النبي صلى االله عليه وسلم جعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فرق بين صلاحها أولا 
   .كاندل على أا محل للبيع كيف ما 

  
  :الدليل الثاني 

ابتاع رجل ثمرة حائط في زمن النبي صلى االله عليه :  عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت 
صان فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله فحلف أن وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النق

فذكرت ذلك له فقال فذهبت أم المشتري إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم . لا يفعل 
فسمع رب الحائط فأتى رسول  )  أن لا يفعل خيراً تألى:(  االله صلى االله عليه وسلم رسول

   .)٢(االله صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله هو له 
   

  :وجه الدلالة 
  . صحة هذا البيع ولو كان غير صحيح لما صحت الإقالة لكن الإقالة صحيحة فصح البيع 

  
  : مناقشة أدلة القول الثاني 

 عن حديث ابن عمر في بيع النخل المقصود بيع الأصل فيدخل فيه الثمر قبل التأبير أما_ ١
ئع ، فيدخل الفرع تبع الأصل بشرط القطع مطلقاً أو يعد التأبير إذا شرطه المشتري على البا

  . )٣( بالإجماع
                                                 

، ومسلم كتاب البيوع باب من باع ) ٢٢٠٤(أخرجه البخاري كتاب البيوع باب من باع نخلاً قد أبرت رقم  )١(
 ).١٥٤٣(نخلاً عليها ثمر رقم 

 . قال هو مرسل و) ٢٧١٦(موطأ مالك رقم  )٢(
 ٦/١٥٦المغني  )٣(
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 بنت عبد الرحمن فيحمل على أن هذا بعد بدو الصلاح وبيعت عمرة عن حديث وأما_ ٢
لما رواه مسلم عن .  جائحة فهي من مال المشتري كما هو قول مالك وأحمد  فأصابتهاالثمار

لو بعت من ( ل االله صلى االله عليه وسلم أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقول قال سو
  . )١()أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق 

  
  : الترجيح 

 أن القول الراجح في ينبعد عرض الأقوال وذكر أدلة الفريقين ومناقشة ما يحتاج إلى نقاش يتب
  .هذه المسألة هو القول الأول 

نى من منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا بيعت تبعاً في حالة بيع الأصل وعلى هذا ويستث
أجمع أهل العلم وهو جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كانت مع الأصل نقل الإجماع 

  )٢(.ابن قدامة رحمه االله 
  

  :علاقة المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
 سداً للذريعة الموصلة إلى الجهالة والغرر قال هاالقول بعدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاح

مالك ـ رحمه االله ـ أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها من الغرر يريد لما ى عنه صلى االله 
عليه وسلم من منع ذلك بسبب العاهات المتكررة عليها في أكثر الأعوام وإذا كان من الغرر 

  . )٣(وجب أن يكون بيعه غير جائز 
ن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ذريعة إلى الخلاف والشقاق المترتب على الجهالة وعلى هذا فإ

في تقدير قيمة والغرر حين يمنع االله الثمرة عن المشتري أو حين يخطئ البائع أو المشتري 
الثمرة خطأً بيناً ومن أجل ذلك منعت الشريعة من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وعن بيع 

  .)٤(سنبل حتى يبيض ويأمن العاهة النخل حتى يزهو وال
  

                                                 
 ١٣٩سبق تخريجه ص  )١(
 ١٥٠ /٦المغني  )٢(
 .هـ١٤٢٠الأولى .  دار الكتب العلمية ط٦/١٥١المنتقى شرح الموطأ للباجي  )٣(
 ٤٦٢سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ص  )٤(
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  بيع المضامين والملاقيح: المبحث السادس   
  

  :المضامين والملاقيح في اللغة 
  )١(والملاقيح المضامين بيع عن وى. الفحول أصلاب في ما: والمضامين قال الجوهري

   . الفحول أصلاب في والمضامين ، الأمهات بطون في فالملاَقِيح
  .)٢( الأَجِنة وهي البطون في ما  يحالملاَقِ: وقال

  :المضامين والملاقيح في الاصطلاح 
  :اختلف الفقهاء في تفسيرها على رأيين 

  بيع ما في بطون الإناث من الإبل : فسرها مالك بأن المضامين  : الرأي الأول
  .)٣(بيع ما في ظهور الجمال : والملاقيح 

  لإناث ، والمضامين ، ما في ظهور الفحول   ما في بطون ا: الملاقيح  : الرأي الثاني
  .)٤(  والأول أظهر 

  :حكم هذا البيع 
على منع بيع الملاقيح والمضامين لما في ذلك من الغرر والجهالة،           _ رحمهم االله   _ اتفق الفقهاء   

  .)٥(وهذا البيع باطل بالإجماع 
  : الأدلــة 

الله عليه وسلم عن المضامين  ى رسول االله صلى اما رضي االله عنهابن عباسعن _ ١
   )٦(والملاقيح

  :الإجماع _ ٢
                                                 

 ٦/٢١٥٩الصحاح  )١(
 ٤/٣٤ذيب اللغة  )٢(
 )٢٨٤٧(الموطأ رقم  )٣(
 ٦/٣٥٩ىالمنتق )٤(
 ، ٦/٣٥٩ ، المنتقى للباجي ٢/١٤٨  ، بداية اتهد١/٤٦٧النتف في الفتاوى للسغدي   ،٥/٤٣٤البحر الرائق ) ٥(

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف   ،٥/٣٤٠ ، الحاوي في فقه الشافعي للماوردي ٢/٤١مغني المحتاج 
 .٣/١٣٩، شرح منتهى الإرادات ١١/١٠٧

 ١٢٦ ص سبق تخريجه) ٦(
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  .فقد أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين ، وبيع ما في أصلاب الفحول 
  وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة ، وما في بطن الناقة : قال ابن المنذر 

  .وهو بيع ما في بطون الإناث : وبيع ار 
   .)١(مين والملاقيحوأجمعوا على فساد بيع المضا

  .لا يجوز ولا يحل بيع ما لم يخلق : قال ابن عبد البر
  .)٢(وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز في بيوع المسلمين 

  
  :علاقة المبحث بقاعدة سد الذرائع  •

لما كانت هذه البيوع مبنية على الجهالة والغرر جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنها 
لذريعة الجهالة والغرر الناتج عن مثل هذه البيوع التي تؤدي إلى التنازع بين وتحريمها سداً 

  . الطرفين المتعاقدين مما يوصل إلى العداوة والبغضاء وفساد التعامل بينهما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢/٢٣٣، الإقناع في مسائل الإجماع ١٢٩الإجماع لابن المنذر ص ) ١(
 هـ ١٣٨٧.   ط ١٣/٣١٤التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر  )٢(
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  الفصل الثالث
  التطبيقات الفقهية لقاعدة سد الذرائع في الضرر والعداوة

  : وفيه تمهيد وستة مباحث
  .تعرف الضرر والعداوة : التمهيد 

  .الاحتكار : المبحث الأول 
  .بيع الرجل على بيع أخيه : المبحث الثاني 

  .تلقي الركبان : المبحث الثالث 
  .التسعير : المبحث الرابع 

  .منع من يرخص سلعته ليشتري منه غيره : المبحث الخامس 
  .بيع الإكراه: المبحث السادس 
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  عريف الضرر والعداوةت: التمهيد 
  

  : الضرر في اللغة 
، وضرة المرأة امـرأة زوجهـا       الضرر والاسم. بمعنى وضاره ضره وقد ، النفع خلاف: الضر

  )١(.والبأساء والضراء الشدة ، والضر الهزال وسوء الحال 
  : وترجع إلى ثلاثة أصول 

 .ضد النفع ومنه الضرير الذي به ضرر من ذهاب عينيه .١
 . ومنه شاة ضرة أي لها لبن اجتماع الشيء .٢
  )٢(.ومنه الضرير أي قوي النفس وكان له جلد وصبر القوة  .٣

 I T :كل ما كان من سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو ضر قال تعالى               :يقول الأزهري   
 V UH)وما كان ضد النفع فهو بالفتح  )٣.  

  :الضرر في الاصطلاح 
  .)٤(إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً 

 بأخيه الرجل يضر أن وهو ، واحد لشيء اسمان إما ، فقيل  والضرار الضرر في اختلف قدو
  . بعض من أشد بعضه كان وإن الوجوه من وجه على

 منفعة لا فيما به يضر أن والضرار ، منفعة فيه له فيما بأخيه يضر أن هو الضرر إن : وقيل 
  . مضرة فيه عليه فيما أو فيه له
  وبغيره بنفسه أضر قد فيكون مضرة فيه عليه فيما بأخيه يضر أن وه إنما الضرار إن : وقيل 

  .)٥( فيه له منفعة لا فيما أو منفعة فيه له فيما به يضر بأن ذلك عدا ما والضرر
                                                 

 ٢/٧١٩الصحاح  )١(
  ٣/٣٦٠مقاييس اللغة  )٢(

  )٨٣( آية الأنبياءسورة )٣(
هـ ، ١٤٢٧الأولى .  ،دار الفكر ط١٩٩ربعة محمد الزحيلي ص القواعد الفقهية وتطبيقاا على المذاهب الأ )٤(

 هـ١٤١٧صالح السدلان ، دار بلنسية . القواعد الفقهية الكبرى وما يتفرع عنها د
 دار  ،الحموي الحنفي احمد لسيد لوالنظائر الأشباه كتاب شرح البصائر عيون غمز، ١٠/٢٦٢البيان والتحصيل ) ٥(

  . هـ١٤٠٥ الأولى .ط العلمية الكتب
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 ؟ لا أم فـرق  والـضِرار  الضرر أعني اللفظين بين هل واختلفوا : االله رحمه رجب ابن القو

   .فرقاً بينهما أن والمشهور . التأكيد وجه على واحد بمعنى هما : قال من فمنهم
  . الفعل هو : والضرار ، الاسم هو : فالضرر 

 غـيره  علـى  يدخل أن والضرار به، هو ينتفع بما ضرراً غيره على يدخل أن الضرر : وقيل
 رحمهم الصلاح وابن البر عبد ابن  منهم طائفة القول هذا ورجح ،   به له منفعة لا بما ضرراً

  .االله
 حال وبكل ، أضره قد بمن يضر أن والضِرار يضره، لا بمن يضر أن الضرر إن : وقيل

 تعدى لكونه بحق أحد على الضرر إدخال وأما حق، بغير والضرار الضرر نفى إنما فالشرع
 غير فهذا بالعدل مقابلته المظلوم فيطلب غيره ظلم كونه أو اعتدائه، بقدر فيعاقب االله حدود
  .)١( قطعاً مراد

 وقائع في كلها، الشريعة في منعه مبثوث والضرار الضرر فإناطبي ـ رحمه االله ـ قال الش
    )٢(I P O N M L K H: تعالى كقوله كليات وقواعد ت ،جزئيا

   )٤(I ¹ ¸ ¶ µ ´ H   وقوله    )٣(I K J I H G Hوقوله 
 هو ام وكل والظلم، الغصب وعن والأعراض، والأموال النفوس على التعدي عن النهي ومنه

  .)٥(ضرار أور إضرا المعنى في
  
  
  
  

                                                                                                                                               
 
 .هـ١٤٢٤الثانية . ، دار السلام ط  ٣/٩١١جامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب ) ١(
 )٢٣١( آية البقرةسورة )٢(
 )٦( آية الطلاقسورة )٣(
 )٢٣٣( آية البقرةسورة )٤(
 ٣/١٦الموافقات ) ٥(
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  : العداوة في اللغة 
 : تعالى قوله ومنه ، العدو نم عام اسم : فالعداوة ، والعداوة المعاداة بين عدو : يقالُاسم 

IÚ Ù Ø × Ö Õ Ô ÓH)١(   
   . فسدو فاختل : نهمبي ما ىتعادو 
   . العداوة نم بعضاً همبعض ىعاد القوم ىوتعاد 
  . )٢( هأبغضت : كرضيت ، له وعديت 
 بالقلب وتارة ، العدو له قاليف يبالمش بريعت رةفتا ، الالتئام ومنافاة التجاوز العدو صلأو

  )٣(.العداوة له فيقال
  : العداوة في الاصطلاح 

  .)٤(ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام 
   )٥(.وهي الغل ولحقد الكامن

 بعض البيوع التي تورث الضرر والعداوة  ـن االله تعالىبإذـ وفي هذا الفصل سوف نذكر 
مما والبغضاء بين المتعاقدين في حالة اختلال شروطها وجرياا على غير وجهها الصحيح 

 ولقد كفلت السنة النبوية علاج مثل هذه البيوع دي إلى التباغض والتشاحن بين المسلمينيؤ
 ومحذرة من كل ما يؤدي إلى قصد الإضرار فجاءت الأحاديث الصحيحة مبينة كيفية التعامل

  . والانتقام من الآخرين 
  
  
  
  
  

                                                 
 )٦٤( آية المائدةسورة )١(

 ٣٩/٥تاج العروس  )٢(
 ١٣ /٣٩تاج العروس  )٣(
 .الأولى .  ، دار الكتاب العربي ط١٩١التعريفات علي محمد الجرجاني ص  )٤(
 . ، دار الدعوة ٢/٦٦٠المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون  )٥(
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  الاحتكار: المبحث الأول 
  :الاحتكار في اللغة 

 عن ى هنأ : يثالحد هومن ، رالحك وكذالك ، ارالاحتك من اسم : بالضم ، والحكرة
   .  رةالحك

   . )١( مساكوالإ عالجم الحكرة وأصل ، الجزاف : وقيل ، ةالجمل : والحكرة 
 جمع الاحتكار سيده ابن محتكر وصاحبه للتربض الطعام ادخار رالحك: قال ابن منظور 

  )٢(.به الغلاء وقت انتظار واحتباسه يؤكل مما ونحوه الطعام
  : الاحتكار في الاصطلاح 

اختلافهم في الشروط التي يشترطها كل فقد اختلفت تعريفات الفقهاء للاحتكار بناءً على 
  .مذهب

  :فعرفه الحنفية 
  .)٣( وماًي أربعين الغلاء إلى وحبسه ونحوه، طعام اشتراء هو أو  ،للغلاء متربصاً الأقوات حبس

  :وعرفه المالكية 
 سواء كان طعاماً أو ثياباً أي شيء كان الأسواق بتقلّب الربح وطلب بيع،ملل الادخار هو

  .)٤(من أنواع الأموال
  :بأنه الشافعية وعرفه

  .)٥( وت وقت الغلاء وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييقاشتراء الق
  :وعرفه الحنابلة 

  )٦(.شراء قوت الآدمي للتجارة وحبسه ليقل فيغلو 

                                                 
 ١١/٧٢تاج العروس  )١(
 ٤/٢٠٨لسان العرب  )٢(
  المطبعة٦/٢٧ين الزيلعي   شرح كتر الدقائق فخر الدالحقائق ،تبيين٩/٥٧١ المحتار رد ،٦/٥١٥  الصنائع بدائع  )٣(

 ٤/١٦٦ اللباب ،هـ ١٣١٣الأولى . الكبرى الأميرية ببولاق مصر ط
 ٢/٦٠المعونة  ، ٢/٦٥١ الموطأ على المنتقى  ، ٣/٣١٣المدونة )٤(
 ٣/٧٨روضة الطالبين  ،٢/٥١المحتاج مغني ، ٣/١٤٦المهذب ) ٥(
 ٦/١٧٩ ، الفروع ٦/٣١٧غني  دار عالم الكتب ،الم١/٣٥٠منتهى الإرادات لابن النجار ) ٦(



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ١٥٠   ١ 

 أا تشترط الحبس والإمساك وأن الحكرة في القوت نجد في هذه التعريفات أوجه اتفاق وهي
ل شيء في السوق من الطعام الحكرة في ك: إلا أننا نجد الإمام مالك ـ رحمه االله ـ قال 

  .)١(والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج 

  . )٢(إليه الناس ويريد إغلاءه عليهم وهو ظالم للخلق المشترين 
  .والقيود الموضوعة في كل مذهب  وتختلف بناءً على تحقق الشروط

  
  :نختار من مجموع هذه التعريفات تعريفاً للاحتكار فنقول هو ويمكن أن 

 إمساك الأشياء والامتناع عن بيعها في وقت حاجة الناس إليها حتى يرتفع سعرها أو بندر 
   . وجودها في السوق 

وإذا كان في وقت حاجة وهذا التعريف فيه شمول حيث شمل الطعام وغيره من المنافع ، 
هذا هو السبب في تحريم الاحتكار إذ ليس كل إمساك وحبس للسلع يعتبر الناس إليه 

احتكاراً بل لابد من وجود هذا القيد وهو حاجة الناس الشديدة إلى هذه السلعة ، وأما مع 
د انتفاء الحاجة فإن احتكاره يعد تخزيناً وادخار فقط وهذا تصرف في ملكه دون أن يعو

  . الضرر على الناس 
والهدف من الاحتكار المحرم الحصول على الكسب المادي الفاحش عن طريق استغلال حاجة 

  . الناس 
  : حكم الاحتكار 

 ـ رحمهم االله ـ على القول بتحريم الاحتكار ولكنهم يختلفون في وضع )٣(اتفق الفقهاء 
لة من الشافعية إلى أن الاحتكار الشروط التي من خلالها يعتبر الاحتكار محرماً ، وذهب ق

                                                 
 ٣/٣١٣المدونة ) ١(
 ٢٨/٧٥الفتاوى ) ٢(
،  ٢/٦٠ ، المعونة ٣/٣١٣  ، المدونة٦/١٢ الجليل  ، مواهب٩/٥٧١، حاشية ابن عابدين ٦/٥١٤بدائع الصنائع ) ٣(

روع  ، الف٢/٤٩٣ ، كشاف القناع ٦/٣١٦ ، المغني ٢/٥١ ، مغني المحتاج ٣/٧٨ ، روضة الطالبين ٣/١٤٦المهذب 
٦/١٧٩  
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مكروه وليس بمحرم وهو قول ضعيف قد ضعفه أكثر الشافعية قال عنه الشيرازي في المهذب 
  )٢() حرام على الصحيح وهو :الاحتكار(  وقال النووي )١()ليس بشيء ( 
  

  : الأدلـة على تحريم الاحتكار 
  . والعقل دل على تحريم الاحتكار الكتاب والسنة وآثار الصحابة 

  .من الكتاب : أولاً 
   )٣(Ie d c b a ` _ ^ ] \H :قوله تعالى  .١

  : وجه الدلالة 
احتكار الطعام (  في الآية أن المراد به الاحتكار لحديث ابن عمر مرفوعاً دجاء تفسير الإلحا

  )٤() بمكة إلحاد 
  :نوقش 

ل أمر فظيع من المعاصي ولهذا  أنه لا يسلم أن المراد بالإلحاد في الآية الاحتكار بل المراد ك
  .)٥(فسر الإلحاد بالشرك والقتل وغير ذلك 

  .كما أن حديث ابن عمر هذا ضعيف فلا دلالة في الآية على تحريم الاحتكار 
  .من السنة : ثانياً 
 إلا يحتكر لا : قال وسلم عليه االله صلى االله رسول عن االله عبد بن معمر عن .١

 )٦(.خاطئ
  : وجه الدلالة 

في الحديث أن المحتكر خاطئ والخاطئ عاصي والعاصي آثم ولا يترتب الإثم إلا على وصف 
  . محرم فيكون الاحتكار حراماً 

                                                 
 ٣/١٤٦المهذب ) ١(
 ٣/٧٨روضة الطالبين ) ٢(

 )٢٥( آية الحجسورة )٣(

  .١٠/٤٠تفسير ابن كثير ) ٤(
 ١٠/٣٧ ،  وتفسير ابن كثير ١٤/٣٥٥تفسير القرطبي ) ٥(
 )١٦٠٥( أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات رقم ) ٦(
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  )١(.وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار : قال النووي 
 .)٢( الطعام يحتكر أن سلم و عليه االله صلى االله رسول ى قال أمامة أبي نع .٢

  : وجه الدلالة 
لحديث النهي عن احتكار الطعام والأصل في النهي التحريم فلا يعدل عن هذا أن في هذا ا

  . الأصل إلا بدليل 
وردت أحاديث كثيرة في تحريم الاحتكار ورأيت أن اكتفي ذين الحديث لصحتهما 

  . وضعف سند الأحاديث الأخرى 
بأن المحتكر خاطئ والتصريح ( وهي كافية في بيان التحريم ، ولذلك قال الشوكاني رحمه االله 

  )٣()كافٍ في إفادة عدم الجواز 
  .الآثار:ثالثاً 
  )٤() الحكرة خطيئة : ( عن عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما قال  .١
 . )٥(أنه ى عن الحكرة : عن عثمان بن عفان رضي االله عنه  .٢
 لم يكفر من احتكر طعاماً ثم تصدق برأس ماله والربح: عن عمر رضي االله عنه قال  .٣

 .)٦(عنه 
أخبر علي رضي االله عنه برجل احتكر طعاماً بمائة ألف فأمر به : عن أبي الحكم قال  .٤

 )٧(.أن يحرق 
من احتبس طعاماً أربعين ليلة ليغليه ثم باعه فتصدق : عن كعب رضي االله عنه قال  .٥

  )٨(.بثمنه لم يقبل منه 
  

                                                 
 ١١/٤٣ للنووي  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) ١(
 )٢٠٦٤٢( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية باب في احتكار الطعام رقم ) ٢(
 هـ١٤٢٧الأولى .  دار ابن الجوزي ط١٠/٢٤٤نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار للشوكاني ) ٣(
 )٢٠٦٤٥( لطعام رقم أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية باب في احتكار ا)٤(
 )٢٠٦٤٣( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية باب في احتكار الطعام رقم )٥(
 )٢٠٦٤٦( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية باب في احتكار الطعام رقم )٦(
 )٢٠٦٤٧(  الطعام رقم أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية باب في احتكار)٧(
 )١٤٨٩٦( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع باب الحكرة رقم )٨(
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  : وجه الدلالة من هذه الآثار 
كار وبيان أن المحتكر ارتكب خطأً يترتب عليه الذنب ولايمكن ذلك دلت على تحريم الاحت

  . إلا إذا كان الاحتكار محرماً 
   :نوقشت هذه الآثار

  .  بأا ضعيفة لا يبنى عليها حكم فأسانيدها ضعيفة 
  .دلالة العقل : رابعاً 

قال : ـ الاحتكار يؤدي إلى الإضرار بالناس والتضييق عليهم قال النووي ـ رحمه االله  
العلماء والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو 

كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن 
  )١(.الناس 

 هذا الباب فتح وعلى هذا فإن القول بتحريم الاحتكار يتناسب وقاعدة سد الذريعة لأنه لو
  .لكان فيه إضرار بالناس 

  
  :ما يجري فيه الاحتكار : مسألة 

  : اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ فيما يجري فيه الاحتكار على ثلاثة أقوال 
  :القول الأول 

  .)٢( وذهب إلى هذا المالكية  ،أن الاحتكار يجري في كل شيء
  :القول الثاني 

ات خاصة سواء كان قوتاً للآدميين أم قوتاً للبهائم وإلى  أن الاحتكار لا يجري إلا في الأقو
  )٣(.هذا ذهب الحنفية والشافعية 

  
                                                 

 ١١/٤٣المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي  ) ١(
 
 ٢/٦٠المعونة  ، ٢/٦٥١ الموطأ على المنتقى  ، ٣/٣١٣المدونة )٢(
 
 مغني ، ٣/١٤٦المهذب   ،٦/٢٧ كتر الدقائق رح شالحقائق ،تبيين٩/٥٧١ المحتار رد ،٦/٥١٥  الصنائع بدائع) ٣(

 ٣/٧٨روضة الطالبين  ،٢/٥١المحتاج
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  : القول الثالث 
  )١(.أن الاحتكار لا يجري إلا في قوت الآدمي فقط ، وبه قال الحنابلة 

  : الأدلــة 
  : أدلة القول الأول 

  : الدليل الأول 
  .)٢(خاطئ إلا يحتكر لا : قال وسلم عليه االله صلى االله رسول عن االله عبد بن معمر عن

  : وجه الدلالة 
 ومطلق لم يقيد الاحتكار في شيء معين  فلم يخصصالحديث عام يشمل كل شيءهذا أن 

  .فيشمل كل محتكر 
  :الدليل الثاني 

 أن العلة في تحريم الاحتكار هي الضرر الواقع على عامة الناس فلا فرق بين سلعة وأخرى ما 
   متحققاً ، والناس تحتاج إلى بعض السلع أكثر من الأقوات     دام الضرر

  )٣(. ذلك القوت وغيره لأم يتضررون بالجميع ال الشوكاني ـ رحمه االله ـ ويستويق
  : أدلة القول الثاني 

  : الدليل الأول 
   .الطعام يحتكر أن سلم و عليه االله صلى االله رسول ى قال أمامة أبي نع

  : وجه الدلالة 
  .أن الحديث فيه تخصيص الطعام بالاحتكار فدل على أن غيره يجوز 

  : مناقشة الدليل 
ذكر الطعام على سبيل التمثيل لا الحصر فيشمل الطعام وغيره ، ثم الخطاب هنا بالغالب 

  . لأعم 
  

                                                 
  ٦/١٧٩ ، الفروع ٢/٤٩٣ ، كشاف القناع ٦/٣١٦المغني  )١(
 ٢٨سبق تخريجه ص  )٢(
 ٢٤٧ /١٠نيل الأوطار ) ٣(
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  : الدليل الثاني 
حتكاره جائزاً أن غير الأقوات لا ضرر في احتكاره غالباً لعدم عموم حاجة الناس إليه فكان ا

  . وأن قوت الحيوان يدخل في الاحتكار المحرم لأن الشرع حرم علينا الإضرار بالحيوان 
  : مناقشة الدليل 

لا يلزم من هذا الاستدلال قصره على الأقوات بل يشمل القوت وغيره لأنه معرض بحديث 
  . معمر ، وأن الضرر واقع من احتكار غير الأقوات 

  : أدلة القول الثالث 
  : الدليل الأول 

فعل معمر بن عبد االله رضي االله عنه ـ راوي الحديث ـ وسعيد بن المسيب الذي كان 
  .)١(يحتكر الزيت والنوى فدل ذلك على أن الاحتكار المنهي عنه إنما هو في قوت الناس فقط 

  : مناقشة الدليل 
وفرق بينهما ، وليس أن فعلهما ليس من قبيل الاحتكار المحرم وإنما هو من قبيل الادخار 

،كما يدل على أن المحظور ادخار السلعة للمغالاة ا وإنما يبيعها بالسعر المعتاد وذلك جائز
   )٢( .نوع دون نوع ، وإنما هذا الحديث جاء باللفظ العام والمراد منه معنى خاص

  : الدليل الثاني 
  )٣(.يوانات أن غير قوت الآدمي مما لا تعم الحاجة إليه فأشبه الثياب والح

  : مناقشة الدليل 
  . أن العلة في تحريم الاحتكار وجود الضرر لا الحاجة والضرر يستوي فيه القوت وغيره 

  
  : الترجيح 

بعد عرض الأقوال وذكر الأدلة ومناقشة ما يحتاج إلى نقاش يتبين أن القول الراجح في هذه 
  .ة على أدلة الأقوال الأخرى المسألة هو القول الأول وذلك لقوة أدلته وورود المناقش

                                                 
 ٦/٣١٧ ، المغني ٣/١١٦معالم السن للخطابي ) ١(
 هـ١٤٢١الأولى .، دار ابن حزم ط٦٤عبد الرؤوف الكمالي ص.  ودعبد الرزاق الشايجي. أحاديث الاحتكار د )٢(
 ٦/٣١٧المغني ) ٣(
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تتخذ السلع من  والقول بتحريم الاحتكار في كل شيء يتناسب مع قاعدة سد الذرائع كي لا
  .الأقوات وغيرها ذريعة إلى الاحتكار 

 
  :علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •

  
 لبيعه وادخاره سالنا يحتاجه ما شراء وهو: الاحتكار بالجماعة أو بالأمة العام الضرر أمثلة من

  .سابقة ال ديثاحللأ ممنوع وهو. إليه الناس وحاجة الأسعار غلاء وقت
فجاءت الشريعة بسد باب التلاعب بالأسعار ووقوع الضرر بالناس عامة سواءً كان ذلـك              

  .في أقوام أو غيرها من السلع التي يحتاجون إليها 
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  يع أخيهبيع الرجل على ب: المبحث الثاني 
  

  :صورة المسألة 
افسخ هذا البيع وانا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه ،          : أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار        

    )١(.أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك 
  

  : حكم بيع الرجل على بيع أخيه 
  .يحرم بيع الرجل على بيع أخيه بالنص والإجماع 

لا يبع  :(ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أ         .١
 .)٢() بعضبعضكم على بيع 

ولا يبع  ( ...قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال         .٢
 )٣() الرجل على بيع أخيه 

وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ذه الصورة التي ذكرنا وأن فاعلـها                 
  .ص الله تعالى عا

 ىقال الشافعي ـ رحمه االله ـ بعد حديث أبي هريرة السابق وأحاديث أخر فبهذا نأخذ   
 المـشترى  يبيع أن فيه تبايعا الذي مقامهما عن يتفرقا فلم سلعة رجل من اشترى إذا الرجل
 هللا رسـول  ولان أولا اشترى التي السلعة يرد لعله لأنه أولا اشترى التي السلعة تشبه سلعة
 علـى  أفسد قد الآخر البائع فيكون يتفرقا لم ما الخيار للمتبايعين جعل وسلم عليه االله صلى
   )٤( .بيعه والمبتاع البائع على فيفسد البيع، نقض يختار الأخير البائع لعل ثم بيعه، الأول البائع

  

                                                 
  ١٥٨ /١٠شرح صحيح مسلم بن الحجاج   المنهاج)١(
 مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل، و )٢١٣٩(البخاري كتاب البيوع باب لا يبع على بيع أخيه رقم ) ٢(

 ) ١٥١٢(على بيع أخيه رقم 
 على ، ومسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل) ٢١٤٠(اب البيوع باب لا يبع على بيع أخيه رقم البخاري كت)٣(

 )١٥١٥(بيع أخيه رقم 
 ٣/٩٢الأم  )٤(
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  هل البيع صحيح أم باطل ؟:مسألة 
  : القول الأول 

 مذهب الحنفية وقول للمالكيـة والـشافعية وروايـة عنـد            وهو الإثمأن البيع صحيح مع     
  .)١(الحنابلة

  : القول الثاني 
  .)٢( أن البيع باطل ، وهو قول للمالكية والحنابلة والظاهرية

  : الأدلة
  .استدل الفريقين بالأدلة السابقة واختلفوا في التعليل والتوجيه 

  :تعليل القول الأول 
 ـلر صحيح هو لب ، البيع لطبي لا لكنه محرم البيع اهذ أنقالوا أن البيع وقع صحيحاً        وعج

 النـهي  لكن ، اشرط ولا اركن دقيف لم إذ ، الازمه وعن الذات عن خارج معنى إلى النهي
  )٣(اهن الإيذاء وهو ، لازم غير خارج وهو ، به مقترن لمعنى

 للأحاديث وذلك ، ثمالإ في اخلاف نعلم لا ، يةيمتحر اهلك الكراهات هذه : )٤(ماماله ابن الق
   . والإضرار الإيحاش من فيه اولم ، المذكورة

  عنه منهي لأنه باطل هو لب ، البيع اهذ يصح لا وقالواأخذوا بظاهر النصوص    : القول الثاني   
   . )٥( الفساد ييقتض والنهي ، عليه والإفساد بالمسلم الإضرار من فيه الم
  
  
  

                                                 
 ، ١٢/٩٠ ،اموع ٥/٣٤٤الحاوي الكبير  ، ٣/٩١ الأم  ،٤/٤٥٣البيان والتحصيل ، ٤٣٨ / ٦ القدير فتح)١(

 ٣١٩ / ٤ والإنصاف ، ٦/٣٠٦ والمغني
 للقاضي عبد الوهاب البغدادي ٢/٣٨٣ ، التلقين في الفقه المالكي ٦/٢٢ ، مواهب الجليل ٢/١٦٥داية اتهد ب)٢(

 ٨/٤٤٢، المحلى  ٣١٨ / ٤ والإنصاف ، ٤٩٠ / ٢ القناع وكشاف ، ٦/٢٠٦ المغنيمكتبة الباز ، 
 . ٦/٣٠٦ والمغني ،١٢/٩١اموع   ،٥/٣٤٤الحاوي الكبير  ، ٣/٩٢، الأم  ٤٣٩ / ٦ القدير فتح)٣(
   ٤٣٦ / ٦ القدير فتح)٤(
   .٣١٨ / ٤ والإنصاف ، ٤٩٠ / ٢ القناع وكشاف  ،٦/٣٠٦ المغني)٥(
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  : علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
 ه  بيع أخيه مبني على الضرر ولذلك جاءت الأحاديث في التحذير منأن بيع الرجل على

  .المسلمين بين والبغضاء والمشاحنة والمنازعة الخصومة لذريعة سدا وذلك
وقد حث الإسلام على الترابط والتآلف بين المسلمين وحذر من كل طريق يؤدي إلى 

لتباغض والتنافر بيع الرجل على بيع أخيه ، لأن وإن مما يحصل به ا فيما بينهم لالإخلا
الإنسان إذا رغب في شراء سلعة من السلع ثم نازعه غيره عليها ربما حصل حقد في الصدور 

  .وحنق على أخيه المسلم ولذلك جاء النهي سداً للذريعة 
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  تلقي الركبان: المبحث الثالث 
   : صورة المسألة

 قـدومهم  قبل منهم، فيشتريه بلد، إلى متاعاً يحملون الناس من طائفة صشخ يتلقى أن وهو
  .بالسعر ومعرفتهم البلد
   :الركبان بتلقي المراد

   .لبيعه القادمين أصحابه لملاقاة القوت إليها يجلب التي البلد من الخروج
 به يبلغوا أن قبل منهم لشرائه . أكثر أو واحدا، راكبين غير أو راكبين كوم بين فرق ولا

  .السوق
، البلـد  إلى وصوله قبل البدوي الحضري يستقبل أن هو الركبان تلقي: الحنفية بعض وقال

  .المثل ثمن من وأقل بالوكس سلعة منه ليشتري، معه ما بكساد ويخبره
، الجلـب  بتلقـي  الحنفية عنه ويعبر، الركبان تلقي والحنابلة الشافعية يسميه التصرف وهذا

  .)١( السلع بتلقي والمالكية
  : حكم تلقي الركبان 

  . الركبان تلقي كراهة على ـ رحمهم االله ـ )٢( الفقهاء اتفق
  .)٣(وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجاً لا يجوز : قال ابن المنذر 
 فعـل  وإذا الركبان   يتلق يحرم والشافعي ورواية للإمام أحمد أنه     مالك فذهب: القول الأول   

  .)٤( يفسخ أو البيع يمضي أن بين بالخيار فهو وعرف السوق البائع وأتى ذلك
 للبائع كان غبن .المبيع في كان إن : والأخرى،   البيع إبطال : إحداهما ، روايتان أحمد وعن
  )٥( .الخيار

                                                 
  ، ،دار حراء، ٢/٢٢٠ إلى أدلة المنهاج لابن الملقن المحتاج تحفة ،٦/٤٣٧فتح القدير  ،٦/٥١٧  الصنائع بدائع)١(

 .٢/٥١٣ ، كشاف القناع ٦/٣١٢ المغني ، ٨٠ /٣، روضة الطالبين  ٥/٣٤٦الحاوي الكبير 
 ١/١٩٨ ص هبيرة أبي لوزيرل العلماء الأئمة ختلافا)٢(
 ١٣٢الإجماع ص ) ٣(
 ٥/٣٤٧ ، الحاوي الكبير ٩٨ /١٢اموع  ،١٦٧/ ٢ ،بداية اتهد ٩/٣٨١البيان والتحصيل   ، ٢/٥٩المعونة )٤(

 ٢/٥١٤ناع  ، كشاف الق٤/٣٨٣الإنصاف  ،٦/٣١٣ ، المغني ٣/٨٠،روضة الطالبين 
 ٢/٥١٤كشاف القناع  ، ٤/٣٨٣ ، الإنصاف ٦/٣١٣المغني  )٥(
 



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ١٦١   ١ 

   )١(.ذهب أبو حنيفة إلى يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن اضر كره : القول الثاني 
  :كبان أدلـة النهي عن تلقي الر

لا تلقوا ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  .١
 )٢() الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار 

  
 يبيع وأن يالتلق عن وسلم هيعل االله ىلص النبي ى قال عنه االله رضي هريرة أبي عن .٢

   )٣( لباد حاضر
  

 ىصل بيالن ىو قال اصاع امعه فليرد محفلة ىاشتر من قال عنه االله رضي االله عبد .٣
  )٤( .البيوع يتلق عن وسلم عليه االله

  
 يبيع لا قال وسلم عليه االله ىلص االله رسول أن اعنهم االله رضي عمر بن االله عبد .٤

  )٥( السوق إلى ا طبيه حتى السلع اتلقو ولا بعض بيع ىعل بعضكم
  

 يتلقى لا ( قال سلم و عليه االله صلى االله رسول أن: االله عنه رصي  هريرة أبي عن .٥
 ولا لباد حاضر يبع ولا تناجشوا ولا بعض بيع على بعضكم يبع ولا لبيع الركبان

                                                 
  ٦/٤٣٧، فتح القدير ١٦٤ /٦ ، البحر الرائق ٥/١٤٥، الهداية شرح بداية المبتدئ ٦/٥١٧بدائع الصنائع ) ١(
 )  ١٥١٩(أخرجه مسلم كتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب رقم  )٢(
مسلم كتاب البيوع باب تحريم تلقي  ، )٢١٦٢(لنهي عن تلقي الركبان رقم أخرجه البخاري كتاب البيوع باب ا)٣(

 )  ١٥١٥(الجلب رقم 
، مسلم كتاب البيوع باب تحريم تلقي  )٢١٦٤(كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركبان رقم  أخرجه البخاري)٤(

 )  ١٥١٨(الجلب رقم 
، مسلم كتاب البيوع باب تحريم تلقي  )٢١٦٥(ان رقم كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركب أخرجه البخاري)٥(

 )  ١٥١٧(الجلب رقم 
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 فأن يحلبها أن بعد النظرين بخير فهو ذلك بعد ابتاعها فمن والغنم الإبل تصروا
   )١( )تمر من وصاعا ردها سخطها وإن أمسكها رضيها

 مردود بيعه وأنـ رحمه االله ـ   هذه الأحاديث على تحريم تلقي الركبان قال البخاريدلت
  )٢(وزيج لا الخداعو البيع في خداع وهو اعالم به كان اإذ آثم عاص صاحبه لأن
  

  .أدلة الحنفية على جواز تلقي الركبان إذا لم يضر بالناس 
فنشتري منهم الطعام جزافا كنا نتلقى الركبان : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال  .١

 )٣(.فنهانا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله 
 
أم كانوا يشترون الطعام من الركبان فيبعث عليهم : عن ابن عمر رضي االله عنهما  .٢

  )٤(.من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى يبلغوه إلى حيث يبيعون الطعام 
  :لالة وجه الد
ذكر ابن عمر رضي االله عنهما أم يشترون الطعام من الركبان وقد اهم رسول االله حيث 

  .صلى االله عليه وسلم عن بيعه قبل نقله ولم  ينههم عن التلقي فدل على الجواز 
  .وأن أدلة النهي في حالة حصول الضرر وهذه الأدلة في انتفائه 

  : نوقش هذا الدليل 
 ـ رحمه االله ـ فقال أما استدلالكم بحديث ابن عمر وهو أنه أجاز فقد أجاب البخاري

التلقي فهذا ليس المراد به تلقي الركبان الممنوع وإنما هذا في أعلى السوق ، وإذا وصلت 
  .  )٥(السلع أعلى السوق انتهى منع التلقي وجاز الشراء منهم ومنع بيع المشتري قبل نقله 

   
                                                 

، مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على  )٢١٥٠(كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحف الإبل رقم )١(
 )  ١٥١٥(بيع أخيه رقم 

 . دار الأفكار الدولية ٤٠٥البخاري ص )٢(
 )  ١٥٢٧(طلان بيع المبيع قبل قبضه رقم مسلم كتاب البيوع باب ب)٣(
مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه رقم  ، )٢١٢٣(كتاب البيوع باب ما ذكر في الأسواق رقم )٤(
 مكرر ) ١٥٢٧(
 ٤/٣٧٦فتح الباري  )٥(
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  :الترجيح 
   . )١(رجحان الجمع الذي جمع به البخاري ه االله ـ ولا يخفى قال ابن حجر ـ رحم

  
  هل النهي يقتضي فساد البيع أو لا ؟: مسألة 

  . الفساد يقتضي: فقيل
 تقرر كما يقتضيه، لا وهو خارج لأمر ناه النهي لأن  ، الظاهر وهو ذلك، يقتضي لا: وقيل

  ) السوق ورد إذا بالخيار فيها ةالسلع فصاحب(  : وسلم عليه االله صلّى ولقوله الأصول، في
 فاسـد،  غير صحيح للبادي الحاضر وبيع البيع هذا أن فالراجح. البيع صحة على دليل وفيه
 الأسواق أهل لحق يجوز ولا والشافعية، الحنابلة عند الغبن خيار فيه ويثبت الحنفية، رأي وهو

  )٢(.المالكية عند فاسداً ويكون
 ـ   فالبيع صحيح عند الجميع وحكي عن أحمد رواية أخـرى أن  قال ابن قدامة ـ رحمه االله 

البيع فاسد لظاهر النهي والأول أصح لأن أبا هريرة رضي االله عنه روى أن رسول االله صلى                 
. لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار              : االله عليه وسلم قال     

  )٣(.والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح 
  

  : علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن تلقي الركبان سداً لذريعة الـضرر الـذي يلحـق                  
بالمسلم في نقص ماله بدون مقابل بسبب جهالته في السوق وعدم معرفته بالأسعار فسد هذا               

الأطراف ، وإزالة الضرر عـن      الباب محافظة على ما ينفع الجالب أو الوب إليه أو لجميع            
  .الجميع وصيانة للأموال من التلاعب ولما قد يحصل من الخداع والكذب 

  
  

                                                 
 ٤/٣٧٦المصدر السابق  )١(
 ،  ٥/٣٤٦،الحاوي الكبير ١٦٧/ ٢داية اتهد  ،ب٩/٣٨١ ،البيان والتحصيل ٢/٥٩ ،المعونة ٦/٤٣٨فتح القدير )٢(

 ٢/٥١٤كشاف القناع  ، ٤/٣٨٣ ، الإنصاف ٩٨ /١٢اموع 
 ٣١٣ /٦المغني  )٣(
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  التسعير: المبحث الرابع 
  

  :التسعير في اللغة 
  .  أسعار عهجم الثمن عليه يقوم الذي ـ بالكسرـ  السعر 
  . رالسع تقدير عيرسوالت ، سعر على وااتفق : واحد بمعنى تسعيرا واوسعر ، واأسعر وقد 
 هاوأسعر ، يراًتسع هاكسعر هاوهيج هاأوقد  راًسع ايسعره ، كمنع ، والحرب النار وسعر 

   . بالحر يأ مجاز انيالث وفي ، اراًإسع
  (١) النارحر يأ الحرـ  مبالض ـ والسعر 

  .)٢( للمبالغة والتشديد يضاًأ وسعرت سعرت الجحيم ذاوإ وقرئ
لعين والراء أصل واحد يدل على اشـتعال الـشيء واتقـاده            السين وا  : )٣(قال ابن فارس    

  .وارتفاعه ، من ذلك السعير سعير النار واستعارها توقدها 
  .ومن هذا الباب السعر وهو الجنون وسمي بذلك لأنه يستعر في الإنسان 

  
  : التسعير في الاصطلاح 

 أن السوق أهل أمرا سلمينالم أمور من ولى من كل أو نوابه أو السلطان يأمر أن هو التسعير
 عامة اسـتدعت    لمصلحة النقصان أو عليه الزيادة من فيمنع كذا بسعر إلا أمتعتهم يبيعوا لا

  .)٤(ذلك 
  )٥(.وقريب من هذا التعريف عرفه فقهاء المالكية والحنابلة والشافعية 

 بيـد ولي    ويدل هذا التعريف وغيره من التعريفات المقاربة له على أن التسعير سياسة شرعية            
  .تستدعي المنع من الزيادة أو النقصان الأمر أو من يقوم مقامه لمصلحة عامة 

  
                                                 

 )سعر( مادة ١٢/٢٨تاج العروس  )١(
 )سعر( مادة ٤/٣٦٥لسان العرب  )٢(
 )سعر( مادة ٣/٧٧مقاييس اللغة  )٣(
  ١٠/٢٣٧نيل الأوطار  )٤(
 ٢/٤٩٣ ،كشاف القناع ٢/٣٨ ، أسنى المطالب ٦/٣٥١المنتقى للباجي ) ٥(
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  : ولقد اخترت تعريف الشوكاني ـ رحمه االله ـ لأنه يتضح منه 
  أن تقدير الثمن لابد أن يكون من جهة ذات سلطة لتقوم بالتقدير كالحاكم أو نائبه 

  . جور على التاجر والمستهلك الحرص على أن يكون التقدير عادلاً ليس فيه
. تقدير السلع يكون تقديراً ملزماً للجميع ولا يتأتى ذلك إلا من جهة ذات سلطة ومسؤولية              

  .هذا كله على اعتبار جواز التسعير 
  

  : حكم التسعير 
اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ هل يجوز لولي الأمر أن يحد للباعة سعراً للسلع التجارية أو   

   : قوليناس والبهائم ونحو ذلك من ضروريات الناس على أقوات الن
  :القول الأول 

وهو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفيـة           المنع من التسعير مطلقاً     
  )١(.وقول لدى المالكية والظاهرية والشوكاني من المتأخرين 

  :القول الثاني 
ونحو ذلك من ضروريات الناس واقتضاء المـصلحة        جواز التسعير في أقوات الناس والبهائم       

لى هذا ذهب الحنفية وقول لدى المالكية ومتأخري الحنابلة كشيخ الإسلام ابـن              ، وع  العامة
  .  )٢(تيمية وابن القيم 

  :الأدلـة 
  من الكتاب والسنة والعقل : أدلة القول الأول 

  :أما الكتاب 

I ` _ ^ ] \ [ Z Y :فقوله تعـالى    .١
 e d c b a h g fH)٣(  

                                                 
 ، كشاف ٦/١٧٨ ، الفروع ٤/٣٢٥، الانصاف ٥/٤١٠ ، الحاوي ٢/٣٨ ،أسنى المطالب ١٢/١٠٩اموع ) ١(

 ٢/٥٩ ، المعونة ٣٦٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ص ٩/٥٧٣،حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٣القناع 
 السياسة في ، الطرق الحكمية ٢٨/٩٥ ، فتاوى شيخ الإسلام ٦/٣٥١ى للباجي ،المنتق٩/٥٧٣ ابن عابدين حاشية)٢(

 هـ١٤٢٨ الأولى .ط الفوائد عالم دار  ٢/٦٣٨ة الجوزي قيم ابن الشرعية
 )٢٩( آية النساءسورة )٣(
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  : وجه الدلالة 
 ،  الكتـاب  في مـا  بخلاف أجبر فقد تجارته في يرضاه لا بسعر يبيع أن له الإجبار وقع فمن

فعموم الآية يتناول التحريم التسعير لأن فيه إلزام بسعر معين والتسعير في هذه الحالة فيه حجر            
  )١(.على أصحاب السلع 

I t s r q p o n m l k :وقولــه  .٢
x w v u| { z y )٢(  

  :وجه الدلالة 
أن الآية تمنع من أكل أموال الناس بالباطل والتسعير حجر عليه وإلزام له بصفة معينة في البيع                 

  . وقد لا يكون راضياً فيكون كالأكل بالباطل الذي ت عنه الآية
  :ويناقش وجه الدلالة من الآيتين 

الناس بالباطل الذي يمثله طمـع التجـار        نقول إن الآيتين دلالتهما عامة تتناول أكل أموال         
واحتكارهم أقوات الناس ، وأن غلاء الأسعار أو رفض التسعير ذريعة لأكل أموال النـاس               

  .بالباطل ، كما أنه لا توجد منافاة بين التسعير والرضا 
  : أما السنة 

 صلى االله رسول فقال. الن فسعر السعر غلا االله رسول اي الناس قال  :قال أنس عن .١
 ـ أن ولأَرج وإنى الرازق الباسط القابض رالمسع هو االله إن :(وسلم عليه االله  االله ىألق

 .)٣() مال ولا دم فى ظلمةبم يطالبنى منكم أحد وليس
  : وجه الدلالة 

دل الحديث على أنه لم يسعر وقد سألوه ذلك ولو جاز لأجام إليه ، ثم علل بكون التسعير                  
  .مظلمة والظلم حرام 

                                                 
 هـ١٤٠٥الأولى .  دار الكتب العلمية ط٣/٨١السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني  )١(

 .١٨٨:رةالبق)٢(

) ١٣١٤(، والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في التسعير رقم )٣٤٥١(أخرجه أبو داود باب في التسعير رقم  )٣(
 . قال أبو عسى حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني 
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 ـ ثم ) وأدع بل ( فقال. سعر االله رسول اي فقال جاء لاًرج أن هريرة أبى عن .٢  اءهج
 االله ىألق نأ ولأرج وإنى ويرفع يخفض االله بل ( فقال سعر االله رسول اي فقال رجل
  .)١() مظلمة ىعند لأحد وليس
  : وجه الدلالة 

 عليـه   أنه لم يسعر حينما طلبوا منه ذلك فدل على عدم جواز التسعير مع علمه صـلى االله                
  .وسلم بحاجتهم إلى التسعير 

 لـو  فقالوا سلم و عليه االله صلى االله رسول عهد على السعر غلا قال سعيد أبي عن .٣
 بمظلمـة  منكم أحد يطلبني ولا أفارقكم أن لأرجو إني(   قال االله رسول يا متقو

  )٢( ) ظلمته
  : وجه الدلالة 

 قد طلبوه ذلك فدل على حريم التـسعير         أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يسعر لهم مع أم          
  .وعلل ذلك بأنه ظلم والظلم حرام ومنهي عنه فيكون التسعير حرام 

  
  : ة هذه الأحاديث ناقشم

  : أن هذه الأحاديث لا تتعارض مع القول بجواز التسعير وبيان ذلك من وجوه 
يمكـن أن يحمـل   أن هذه الأحاديث لا تدل على تحريم التسعير لأن الحديث        : الوجه الأول   

على قضية معينة وحالة خاصة ، وهي حالة اعتدال التجار في البيع وليس الغـلاء الحاصـل                 
  .بسببهم بل لأمر خارج عن إرادم 

أنه ليس كل تسعير محظور بل المحظور التسعير الذي يضر بالمـصالح العامـة              : الوجه الثاني   
س فإذا كان كذلك وجب التسعير      وإرادة التجار للجشع والاحتكار واستغلال حاجات النا      

 جائز لعد هو ام ومنه يجوز لا ظلم هو ام منه السعر أن (قال شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ   
 أباحه امم منعهم أو،   يرضونه لا بثمن البيع ىعل حق بغير وإكراههم الناس ظلم تضمن افإذ
 ـ علـيهم  يجب ام ىعل إكراههم مثل الناس بين العدل تضمن اوإذ  حرام فهو : لهم االله  نم

                                                 
 .وصححه الألباني  )٣٤٥٠(أخرجه أبو داود باب في التسعير رقم )١(
وفي إسناده سعيد بن أبي عروبة اختلط ) ٢٢٠١(ره أن يسعر رقمأخرجه ابن ماجه كتاب التجارات باب من ك )٢(

 انظر ابن ماجه .بآخره قال الذهبي روى له البخاري مقروناً بغيره وقال ابن حبان وربما أخطأوباقي رجال الإسناد ثقات



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ١٦٨   ١ 

  جـائز  فهو : المثل عوض لىع يادةز أخذ من عليهم رميح امم منعهمو ، لالمث بثمن ةضالمعاو
  .)١( واجِب بل

فإن أنه لم تكن هناك حاجة للتسعير في زمن النبي صلى االله عليه وسلم : الوجه الثالث 
لتجار في ذلك الزمن ميلاً اتمع في مترلة عالية من التسامح في التعامل ولذلك لو وجد من ا

 محتجا مطلقًا التسعير منع ومن(إلى الظلم لأخذ بالتسعير قال شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ 
 ألقى أن لأرجو نيإو الباسط القابض المسعر هو االله نإ : " وسلم عليه االله صلى النبي بقول

 ليست معينة قضية هذه نفإ غلط، فقد " مال ولا دم في بمظلمة يطالبني منكم أحد وليس االله
 ذلك في طلب أو عليه، يجب عمل أو عليه يجب بيع من امتنع أحدا أن فيها وليس عاما لفظًا
 صاحبه كان فإذا : فيه المزايدة في الناس رغب إذا الشيء أن ومعلوم . المثل عوض من أكثر
 كما والمدينة عليهم يسعر لا فهنا فيه تزايدوا الناس ولكن العادة به جرت كما بذله قد

 فيها، يزرع شيء فيها يباع وقد الجلب، من غالبا فيها يباع الذي الطعام كان إنما ذكرنا
 هناك يكن ولم معينين، ناسا المشترون ولا البائعون يكن فلم الشعير، فيها يزرع كان وإنما
 من كلهم المسلمون بل بيع على أو عمل على ليجبر ماله، إلى أو عينه إلى الناس يحتاج أحد

  )٢(.واحد جنس
  

  :  أما العقل 
أن التسعير لا يتفق مع أصول الشريعة في الملكية إذ فيه حجراً على صاحب الحق في                 .١

تصرفاته وتضييقاً عليه في أمواله مع أن الشريعة منحت كل مكلف التصرف في ماله              
تري  ،والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المش          كيف يشاء 

  .)٣(برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن
 يقـدموا  لم ذلـك  بلغهم إذا الجالبين لأن الغلاء سبب التسعير: قال بعض الحنابلة     .٢

 مـن  يمتنع البضاعة عنده ومن يريدون ما بغير فيه بيعها على يكرهون بلدا بسلعهم
 ثمنـها  في فيرفعـون  قليلا إلا وايجد فلا إليها الحاجة أهل ويطلبها ويكتمها بيعها

                                                 
 ٢٨/٧٦الفتاوى  )١(
 ٢٨/٩٥المصدر السابق  )٢(
 ١٠/٢٣٩نيل الأوطار  )٣(
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 بيع من منعهم في الملاك جانب بالجانبين الأضرار ويحصل الأسعار فتغلو إليها ليصلوا
 .)١(حراما فليكون غرضه إلى الوصول من منعه في المشتري وجانب أملاكهم

  
  : أدلة القول الثاني 

 االله رسـول  قالف. الن فسعر السعر غلا االله رسول اي الناس قال  :قال أنس عن .١
 أن ولأَرج وإنى الرازق الباسط القابض رالمسع هو االله إن :(وسلم عليه االله صلى

  )٢() مال ولا دم فى ظلمةبم يطالبنى منكم أحد وليس االله ىألق
  : وجه الدلالة 

أن هذا الحديث ليس فيه ما يمنع من التسعير ووجه ذلك أن امتناع النبي صلى االله عليـه                  
 قضية معينة وحالة خاصة وهي حالة اعتدال التجار وقيامهم بالواجب           وسلم محمول على  

 .دون زيادة في الأسعار 
  : ويناقش 

ن الحديث واضح الدلالة في منع التسعير وكونه في قضية          لا نسلم لكم هذا الاستدلال لأ     
  .لاق وحالة معينة لا يدل على جواز التسعير على الإط

  
ع وقضاء على الفساد الذي يحدث عند عدم        أن في التسعير مصالح عامة للمجتم      .٢

 التسعير وهو التلاعب بالأسعار من قبل التجار 
  : ويناقش 

إن المصالح والقضاء على الفساد فإن مثل هذه الأسباب تدعو إلى التسعير ولكنـها ليـست                
سلم دائماً مما يجعل التسعير متعيناً ، ويمكن أن يرد على هذا القول بأن النبي صلى االله عليه و                 

  .)٣(على بيع سلعهم وأقوام فيه ظلم لهم امتنع عن التسعير لأن إجبار الناس 
  

                                                 
 ٦/٣١٢المغني  )١(
 ١٦٦ريجه ص سبق تخ )٢(
 ٩٤ /٢٨الفتاوى  )٣(
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لذريعة الاستغلال والجشع ومن الثابت أن سد الذرائع         فيه سد    أن القول بالتسعير   .٣
 . من الأدلة المعتبرة في الفقه الإسلامي وأصل من أصوله المعتمدة 

  : الترجيح 
مناقشة ما يحتاج إلى نقاش يتبين لنا رجحان القول بجواز          بعد عرض الأقوال وأدلة كل قول و      

  : وذلك للأسباب التالية التسعير 
  .ورود المناقشة على أدلة الجمهور مما أدى إلى ترجيح القول الثاني  . ١
  .أن القول بجواز التسعير فيه سد لذريعة الاستغلال والطمع من قبل التجار . ٢
  .الناس بمنع التجار من رفع الأسعار والتعدي فيها أن في التسعير دفع الإضرار ب .٣
  . أن التسعير مما تقتضيه المصالح العامة في حالة تفشي ارتفاع الأسعار  . ٤
  

 : المبحث بقاعدة سد الذرائع  هذاعلاقة •
عند القائلين بجواز التسعير فإن في التسعير مصالح عامة للمجتمع وقضاء على الفساد الـذي               

تسعير وهو التلاعب بالأسعار من قبل التجار، فأجازوا التـسعير سـداً            يحدث عند عدم ال   
لذريعة التلاعب بالأسعار ورفعها على المستهلك وحرصاً على دفع الضرر الذي يقع علـى              

  . الناس جراء رفع الأسعار والتعدي فيها 
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  لشتري منه غيرهمنع من يرخص سلعته : المبحث الخامس 
  

هذه القاعدة  رز الأمثلة الدالة على قاعدة سد الذرائع فأغلب من كتب فيهذا المبحث من أب
 الإمام عن نقلمثل ذا المثال وهو كراهية الشراء ممن يرخص سلعته ليشتري من غيره ، وقد 

 من الشراء من الناس ليمنع ،)١( السلع في يرخص ممن الشراء يكره كان أنه االله رحمه أحمد
ك من الذريعة لأن الامتناع عن الشراء منه ذريعة إلى امتناعه عن  له أو نحوه وكان ذلجار

  .)٢(إنزال ذلك الضرر بأخيه ولأن في الشراء منه إغراء له في السير في طريقه هذا 
  كانعباس ابن كما في حديث المتباريين طعام عن وسلم عليه االله صلى النبي ي ورد وقد 

  .)٣( يؤكل أن المتباريين طعام عن ى سلم و عليه االله صلى النبي إن يقول
    .عباس ابن فيه يذكر لا جرير عن رواه من أكثر داود أبو قال 

 ويكون الآخر، يغلب أن يريد منهما واحد وكل يتنافسان، اللذان المتفاخران هما والمتباريان
 بالنهي السنة فجاءت الناحية، هذه من محظوراً فكان والمراءاة، والسمعة الرياء قبيل من ذلك
 إحساناً ولا كرماً هذا وليس المنافسة، وعلى المغالبة على مبني طعام لأنه طعامهم؛ أكل عن
ولأنه داخل في جملة ما ى االله عنه لأنه من أكل أموال الناس  ومغالبة، ومجاراة مباراة وإنما

  )٤(.بالمتباريين المقصود هو هذابالباطل ، 
 للإضـرار  السعر في يرخص والذي التبرع في الآخر ةمبارا منهما كل يقصد الرجلان وهما 

 ، وقد يؤدي فعله هذا إلى الاحتكار        بغيره الإضرار إلى يعمد لأنه قبحا أشد هو بل هذا يشبه
بأن تزول منافسة غيره فيستبد بالأسعار ، كما أنه قد يستفيد الناس من الرخص ولكل حال                

  .تبدو فيها البواعث يحتاط ولي الأمر لنتائجها 
  
  

                                                 
 ٢٠٣/ ٣ الموقعين إعلام)١(
 ٣٠الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ص  )٢(
  ، وأخرجه البيهقي في السنن        ) ٣٧٥٤(أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في طعام المتباريين رقم  )٣(

 صحيح الألباني الشيخ قال
 ٤/٢٤٠معالم السنن  )٤(
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 سد يتضمن النهي وهذا ، هؤلاء من الشراء كراهية على أحمد الإمام ونص : القيم ابن قال

   :وجهين من الذريعة
 لقلوما وتقوية لهما تفريح طعامهما وأكل منهما الشراء على النفوس تسليط أن : أحدهما 

  .ورسوله االله كرهه ما فعل على لهما وإغراء
  )١(. ذلك عن وكفهما امتناعهما إلى ذريعة مهماطعا من الأكل ترك أن : الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢٠٣/ ٣ الموقعين إعلام)١(
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  بيع الإكراه: المبحث السادس 
  

   :الإكراه في اللغة 
هالمشقة، وبالضم الإكراه بالفتح وقيل القهر وبالضم المشقة بالفتح الكَر هتهالأمر على وأَكْر 

       :تعـالى  قولـه  وعليـه " إكْراهـا  "أي تحبالف" كَرها "فعلته يقال قهرا عليه حملته إكْراها

I ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �H)٢( الضدين بين فقابل)١(   
   .)٣( بالفتح الكره منه والاسم شرعا أو طبعا يريده لا أمر على إنسان حمل وهو

  
  :الإكراه في الاصطلاح 

  )٤(.اختياره به يفسد أو رضاه به فينتفي لغيره الآمر بفعل لفعل اسم الإكراه 
 أو طبعا الإنسان يكره ما على والإجبار والإلزام بالوعيد يكرهه ما على الغير حمل :وقيل 
  )٥(.أضر هو ما ليرفع الرضا عدم على فيقدم شرعا
    منه بلط يالذ لالفع إلى امدفوع به يصير معنى لالمح في فيحدث كرهالم من يوجد فعل:وقيل

   .)٦( اختياره غيرب البيع ىعل البائع لحم المكره ببيع المرادو
   : المكره وبيع التلجئة بيع بين والفرق

 مـع  ، حقيقـي  بيع هنفإ هالمكر بيع اوأم ، الحقيقة في لا فقط الظاهر في بيع جئةلالت بيع أن
  .)٧( اووقف افساد حكمه في الاختلاف

                                                 
 ٥٣ آية التوبةسورة )١(

 ١/٢٧٤المصباح المنير  )٢(
 نكري الأحمد الرسول رب عبد بن النبي رب عبد القاضي الفنون اصطلاحات في العلوم جامع أو العلماء دستور)٣(
 هـ١٤٢١الأولى. ط العلمية الكتب دار  ، ١/١٠٥
 دار، ٢٦٤ ص   القونوي علي أمير بن االله عبد بن قاسم  الفقهاء بين تداولةالم الألفاظ تعريفات في الفقهاء أنيس )٤(

 هـ١٤٠٦  الأولى. ط ،  الوفاء
 ٥٠التعريفات للجرجاني ص  )٥(
 هـ١٤٢٣الأولى .  ، دار الكتب العلمية ط٦٠١الدر المختار محمد بن علي الحصكفي ص) ٦(
 ٩/٦٣الموسوعة الفقهية الكويتية  )٧(
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  :حكم بيع المكره 
 حكم الإكراه بغير    قسم الفقهاء الإكراه إلى إكراه بحق وإكراه بغير حق ، وسوف نتكلم عن            

   :حق وذلك في مسألتين
  .حكم بيع المكره : المسألة الأولى 

  : اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في هذه المسألة على الأقوال التالية 
 وهـذا مـذهب     ملجئ غير أو ملجئاً إكراهاً المكره من  البيع فاسد  عقد إن: القول الأول   

  .)١( الحنفية
  .)٢(وهذا مذهب الشافعية والحنابلة كره باطل ولا ينعقد أن بيع الم: القول الثاني 

 أو العقـد  فـسخ  بين الخيار المستكره للعاقد فيكون ، لازم غير المكره بيع: القول الثالث   
  .)٣( وإلى هذا ذهب المالكية إمضائه

  : ة ـالأدل
  :أصحاب القول الأول استدل 

I b a ` _ ^ ] \ [ Z Y :تعالى قولهب
 i h g f e d cr q p o n m l k jH)٤(   

  :وجه الدلالة 
 للمستكره يحق وحينئذ ، العقود هذه صحة في شرط هو الذي الرضا يزيل الإكراه لأن قالوا
  .)٥( الفاسدة العقود كبقية القبض عند للمشتري الملك ويثبت. إمضاؤه أو عقد ما فسخ

                                                 
 ، دار الكتب ٢/٢٧٥ ، تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٨/١٢٩، البحر الرائق ٩/١٧٩دين حاشية ابن عاب)١(

 هـ ١٤٠٥الأولى . العلمية  ط
 ،١٨٥/ ٩اموع هـ ، ١٤٢٨الأولى .  دار المنهاج ط٥/٥اية المطلب في دراية المذهب عبد الملك الجويني )٢(

 ٦/١٢٤ ، الفروع ٤/٧ ، المبدع ٤/٢٥٣الإنصاف ، ٢/٧مغني المحتاج  ،٤١٠ ـ٥/١٣الحاوي الكبير 
  المكتبة ،٢/٣ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ل٦/٤١مواهب الجليل ) ٣(

 ٣/٦ ، الشرح الكبير الثقافية

 )٢٩( آية النساءسور )٤(

 دار ابن الجوزي ٤٢بيوع محمد العمري ص ، إغاثة الجموع بترجيحات ابن عثيمين في ال٧٧أحكام عقد البيع  ص )٥(
 هـ١٤٢٧الأولى .ط
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  :واستدل أصحاب القول الثاني
  :بالآية نفسها ووجه الدلالة منها 

 ماله في المكره بيع ينعقد فلا ، نفسه متاع بيع في طائعاً مختاراً العاقد يكون أن يشترطقالوا  
  .)١( حق بغير

إن ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ديث ابن عباس رضي االله عنهما قال  بحواستدلوا
  )٢()االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

بأنه إذا ارتفع عنه الإكراه وصار في حر إرادته فله استرجاع متاعه : هوا الآية والمالكية وج
  )٣(من المشتري بدون أن يلزم برد الثمن إليه 

  .حكم الشراء منه : المسألة الثانية 
  : اختلف العلماء في هذه المسألة على الأقوال التالية 

  : القول الأول 
  .)٤(ن المكره محرمة الشراء ذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة إلى 

  : القول الثاني 
   .)٥(ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الشراء منه

  : القول الثالث 
  .)٦(ذهب شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ إلى جواز الشراء منه بلا كراهة 

                                                 
 المصادر السابقة في المذهبين )١(
سلسلة منشورات جامعة الدراسات ) ٣٢٤١( رقم ٣/٣٠١رواه البيهقي في السنن الصغير باب المستكره  )٢(

 شرط على يحصح إسناده : الأرنؤوط شعيب قال) ٧٢١٩( رقم ١٦/٢٠٣الإسلامية كراتشي ، صحيح ابن حبان 
 .هـ ، وفي لفظ لابن ماجه وضع١٤٠٣ دار الكتب العلمية ١/٢٧٠ ، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير البخاري

 الأولى . دار ابن حزم ط٧٧ ،  أحكام عقد البيع في الفقه المالكي محمد سكحال ااجي ص ٢/٥٩٧مختصر خليل )٣(
 .هـ١٤٢٢

 ٦/١٢٤ ،  الفروع ٤/٧ ، المبدع ٩/١٨١حاشية ابن عابدين ) ٤(
 ،مغني المحتاج ٥/٤١٠ ، الحاوي الكبير ٣/٦ ، حاشية الدسوقي ٦/٤١ مواهب الجليل   ،٢/٣جواهر الإكليل ) ٥(
  ٤/٢٥٣هـ ، الإنصاف ١٤٢٦الأولى .  دار المنهاج ط٣/٤١٨ ، منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي ٢/٧

  .٤/٧ ،المبدع ٦/١٢٤الفروع 
  ٢٩/٢٤٩ ىمجموع الفتاو) ٦(
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  : ة ـالأدل
  :دليل القول الأول 

 االله عليه وسلم عن بيع ى رسول االله صلى: عن علي رضي االله عنه قال  .١
  .)١(المضطر 

  
  : وجه الدلالة 

  .أن النهي يقتضي التحريم فلا يصح الشراء منه 
  .بأن الحديث ضعيف : نوقش 

  
 )٢()لا تبتع من مضطر شيئاً ( أثر ابن عمر رضي االله عنهما قال  .٢
  )٣()كان شريح لا يجيز بيع الضغطة ( عن محمد بن سيرين قال  .٣

  
  : ثار وجه الدلالة من الآ

ظاهر فيها المنع من الشراء من المضطر للبيع ، وبوب ابن أبي شيبة في مصنفه باب الشراء من 
  .المضطر  
  : نوقش 

  .لا تقوى على رفع الأصل وهو حل البيع ولكن تصرفه إلى الكراهة أن هذه الآثار 
  
  
  
  

                                                 
 السنن معرفة، وأخرجه البيهقي  )٣٣٨٢( أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في بيع المضطر رقم  )١(

ال الألباني ضعيف لأن فيه صالح بن عامر ق هـ١٤١٢ الأولى.  ط الإسلامية الدراسات جامعة دار ٨/١٨٢ والآثار
 ر كلها غير قوية  المزني قال البيهقي قد روى من أوجه عن علي وابن عم

 ) ٢٠٩٥١( باب في الشراء من المضطر رقم ٧/٢٦٥أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )٢(
 )٢٠٩٥٢( المصدر السابق رقم  )٣(
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  :أدلة القول الثاني 
I _ ^ ] \ [ Z Y :قوله تعالى  .١

h g f e d c b a ` o n m l k j i 
q pH)١(   

  :وجه الدلالة 
  . فيكره الشراء منه البيع وهو غير راضأن الرضا شرط للبيع والمكره مضطر إلى 

  :نوقش 
  .)٢(الاستدلال بالآية أن المراد هنا الإكراه بحق فإنه يجوز أن يكره حينئذ والبيع صحيح

   :  صلى االله عليه وسلم قال رسول االله: حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال  .٢
   )٣()إنما البيع عن تراض ( 

  :وجه الدلالة 
أن المضطر على بيع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه ليس براض لأنه مكره على بيعه ولا 

  .يرغب أن يخرج عن ملكه 
  القائل بجواز الشراء مطلقاً : دليل القول الثالث 

 بإمكانهوإنما على دفع ما أكره عليه ، بدليل أن   صحيح، والإكراه ليس على البيع بأن البيع
  . أو يجمع من الزكاة لدفع ما أكره عليه أن يقترض من شخص 

  .، وتفريجاً لكربته أن في الشراء منه إحساناً إليه  و
  : الراجح 

رم الشراء تراجع المكره فيحبون عن الشراء منه ، ويؤدي إلى  إذا كان الناس كلهم سيضر
ا كان المكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه ، فلا وجه لكراهة الشراء منه ، بل أما إذمنه ، 

  .)٤(بن عثيمين رحمه االله في هذه المسألة محمد اختار الشيخ وهذا .أن الشراء منه إحسان إليه 
                                                 

 )٢٩( آية النساءسورة )١(

 ٤٤إغاثة الجموع ص  )٢(
 ) .٢١٨٥(أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب بيع الخيار رقم  )٣(
 ٤٤ات ابن عثيمين في البيوع صإغاثة الجموع بترجيح)٤(
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  : علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •

ق كبيع الحاكم مال من عليه بحفظ الحقوق لأصحاا ، فالإكراه قد يكون بحجاءت الشريعة 
 حق لسداد دينه وقد يكون بغير حق كبيع ماله على سبيل الإكراه بدون وجه حق ، وعلى

هذا فإن قاعدة سد الذرائع تعمل في مثل هذا الباب حفظاً لحقوق الناس وبعداً عن فتح 
    .الباب على الضعفاء بالاستيلاء على أموالهم بطرق غير شرعية والإجبار القهري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ١٧٩   ١ 

  
  
  
  

  الفصل الرابع
  التطبيقات الفقهية في مسائل متفرقة

  :وفيه خمسة مباحث 
  البيع في المسجد: المبحث الأول 
  .منع من وكل ببيع شيء من بيعه لنفسه :المبحث الثاني 

  .منع الوصي في الشفعة إذا باع اليتيم شقصاً : المبحث الثالث 
  .جور عليه بالدين منع إقرار المح: المبحث الرابع 

  .تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً : المبحث الخامس 
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  البيع في المسجد: المبحث الأول 
  

 محل للعبادة اجد في الإسلام وأاورد النهي عن البيع والشراء في المساجد وذلك لمكانة المس
ترضه االله على العباد واالله جل وأن البيع والشراء مما قد يؤدي إلى الانشغال بالدنيا عما اف

I à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ôوعلا قال في كتابه 
â á P O N M L K J I H G F E D C B A

U T S R QH)١(   
 افيه ويذكر ترفع أن ( ووصى أمر: أي ) االله أذن  (المساجد وهي إليه، البقاع أحب هي 

 من وتنظيفها وكنسها، اؤها،بن رفعها، في فيدخل المساجد، أحكام مجموع هذان ) اسمه
 وعن النجاسة، عن يتحرزون لا الذين والصبيان اانين من وصوا والأذى، النجاسة
  .)٢( االله ذكر بغير الأصوات ورفع فيها، اللغو عن تصان وأن الكافر،

  
 عن ى:  سلم و عليه االله صلى االله رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عنف

 قبل التحلق عن وى شعر فيه ينشد وأن ضالة فيه تنشد وأن المسجد في والبيع الشراء
  . )٣( الجمعة يوم الصلاة

  
 أو يبيع من رأيتم إذا قال سلم و عليه االله صلى االله رسول أن رضي االله عنه هريرة أبي عنو

 االله رد لا ضالة فيه ينشد من رأيتم وإذا تجارتك االله أربح لا فقولوا المسجد في يبتاع
  )٤(.عليك

                                                 
 )٣٧، ٣٦(  آية النورسورة )١(

  دار ابن الجوزي  ٥/١١٦٩تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرحمن لابن سعدي  )٢(
، والنسائي في السنن )١٠٧٩(أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رقم  )٣(

قال الألباني ) ٧١٤(نهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة رقم كتاب المساجد باب ال
 .حديث حسن 

 قال الألباني حديث صحيح ) ١٣٢١( أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد رقم  )٤(
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 أهل بعض عند هذا على والعمل غريب حسن حديث هريرة أبي حديث عيسى أبو قال
 أهل بعض فيه رخصوا وقد إسحق و أحمد قول وهو المسجد في والشراء البيع كرهوا العلم
  .)١( المسجد في والشراء البيع في العلم

  
  : حكم البيع في المسجد 

  : بيع في المسجد على أقوال في حكم الـ اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله 
 إلى جواز البيع ويكره إذا أحضرت السلع في المساجد وغلب عليها حتى  ذهبوا:الحنفية  

  .)٢(تكون كالسوق وعليه يحمل النهي 
  .)٣(ذهبوا إلى الكراهة ونقل عن الإمام مالك التحريم : المالكية 

  .)٤(ذهبوا إلى الكراهة : الشافعية 
  . )٥(لمسألة روايتان الأولى الكراهة والثانية التحريم لهم في ا: الحنابلة 

  . وذا يتبين أن جمهور أهل العلم قالوا بجواز البيع والشراء في المسجد 
لعموم الآيات والأحاديث الدالة على جواز البيع من وحملوا الأحاديث السابقة على الكراهة 

  )٦(.غير الفصل بين المسجد وغيره 
ويكره البيع والشراء في المسجد ، لأن المساجد لم تبن لهذا حمه االله ـ قال ابن قدامة ـ ر

فإن باع فالبيع صحيح لأن البيع تم بأركانه وشروطه ولم يثبت وجود مفسد له وكراهة ذلك 
لا توجب الفساد كالغش في البيع والتدليس والتصرية  ، وفي قول النبي صلى االله عليه وسلم 

   )٧(.من غير إخبار بفساد البيع دليل على صحته . ك قولوا لا أربح االله تجارت
  
  

                                                 
 .  بيت الأفكار ٢٣٢جامع الترمذي ص  )١(
  ١/١٧٦، اللباب شرح الكتاب ٢/١١٧ع ، بدائع الصنائ٣/١٢٢المبسوط ) ٢(
  ١/٣١٧ ، بداية اتهد ٧/٦١٩مواهب الجليل  )٣(
 ١/٥٥٣روضة الطالبين   ،٤/٣٦٦ ، بحر الذهب ٣/٤٩٣ الحاوي الكبير)٤(
 ٥/١٩٥ ،الفروع ٣/٣٤٧ ، الإنصاف ٦/٣٨٣المغني  )٥(
 ٢/١١٧بدائع الصنائع ) ٦(
 ٦/٣٨٣المغني  )٧(
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  : علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
نظراً لمكانة المساجد وأهميتها وأا أماكن للعبادة والتعلق بالآخرة دون الدنيا والحرص على 

م يؤدي إلى عد نظافتها والبعد عن كل ماالقيام على عمارا ووإقامة شعائر الدين فيها 
احترامها جاء ارتباط قاعدة سد الذرائع صيانة لبيوت االله تعالى من أن تحول إلى أسواق 

 ي ماوخصوصاً إذا غلب على الناس فيها البيع والشراء فإنه يقلل من احترام هذه الأماكن 
 فذلك كالسوق يكون حتى عليه يغلب أو يعمه الذي البيع هو المسجد في البيع من عنه

  .ذريعة  سداً للمكروه
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  منع من وكل ببيع شيء بيعه لنفسه: المبحث الثاني 
  

 الوكيل متهماً في مثل هذه المسألة تجدر الإشارة إلى بيان حكمها الشرعي ، وذلك لما كان
  .بعد بيان صورة المسألة ووضوحها كاملة 

  :وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث صور 
  .ل للوكيل من البيع من نفسه إذا لم يأذن الموك:الأولى 
  .إذا أذن الموكل للوكيل من البيع من نفسه :الثانية 
  . هي محل البحث  المسألةإذا أطلق الموكل ولم يقيد هذا الأمر بإذن أو ي وهذه:الثالثة 

  
  : فقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة على ثلاثة أقوال 

  .نفسه منع من وكل ببيع شي من بيعه ل :القول الأول 
  .)١(وإلى هذا ذهب الحنفية وقول للإمام مالك ومذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة 

 القول الآخر للإمام مالك وهو  ، جواز لمن وكل ببيع شي من بيعه لنفسه :القول الثاني 
  .)٢(رحمه االله 

  .)٣(لحنابلة يجوز إذا لم يحاب وهو ما ذهب إليه فقهاء المالكية ورواية عند ا :القول الثالث 
  :الأدلــة 

  .أدلة القول الأول : أولاً 
أنه جاء رجل من همدان على فرس :" استدلوا بالأثر المروي عن عبد االله بن مسعود _ ١

. إن صاحبه أوصى إلي : وماله قال : يا أبا عبد الرحمن اشتري هذا ، قال : أبلق ، فقال 
   .)٤(لا تشتره ولا تستقرض من ماله: قال 

                                                 
 ، روضة الطالبين ٢/٣٠٣ ، بداية اتهد ٧/٢٨٢ ، البحر الرائق ٧/٤٤٣الصنائع  ،بدائع ١٩/٣٢المبسوط ) ١(
  .٣/٣٢٣ ، الكافي ٤/٣٣٧ ، المبدع ٧/٢٢٨، المغني  ٢/٢٩٩  ،مغني المحتاج٣/٣٥٦ ، المهذب ٣/٥٣٨
 ٢/٣٠٣بداية اتهد )٢(
 ، الإنصاف ٤/٣٣٧بدع  ، الم٣/٣٨٧ ، حاشية الدسوقي ٢/١٢٨ ، جواهر الإكليل ٣/٥١٢الشرح الصغير ) ٣(
  ٣/٣٢٣ ، الكافي ٥/٣٢٨
، وابن أبي ) ١٠٩٨٩( رقم ٦/٥أخرجه البيهقي في مصنفه كتاب البيوع باب لايشتري من ماله إذا كان وصياً ) ٤(

  )١١٠٦٣(شيبة في كتاب الوصايا رقم 
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  :دلالة وجه ال
قياساً على الوصي لأن كل منهما أمين على ما في أيديه فيمنع من التعامل مع نفسه لتهمة 

  .)١(ترك الاستقصاء في الثمن ، والوصي يتهم في ذلك كما يتهم الوكيل 
  : استدلوا بالعرف _ ٢

به فحملت الوكالة عليه ، كما لو صرح الموكل ) البيع بيع الرجل من غيره ( بأن العرف في 
  .)٢(، وفي شرائه و بيعه من نفسه خلاف العرف في ذلك أو اشتره من غيرك فقال بعه 

  : استدلوا من المعقول_ ٣
بأن الوكيل متهم بالميل إلى نفسه وخفض السعر لها لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى تغليب حظ 

تهمه في ترك نفسه ، وهو في نفس الوقت مطالب بالاستقصاء في الثمن لموكله ، ولوجود ال
  .)٣(الاستقصاء في الثمن منع من البيع لنفسه 

  
  : أدلة القول الثاني 

استدلوا بأنه لا يشترط تسمية أي من العاقدين عند العقد لأن المقصود من البيع حصول _ ١
الثمن ولا فرق بين أن يحصل الثمن أو المثمن من الوكيل أو من غيره ، إذا تحقق المقصود في 

كر من له البيع أو الشراء لا يؤثر في صحة العقد بخلاف النكاح حيث أنه لابد الحالين ، وذ
  . )٤(من تسمية الزوجين عند العقد لأن موجب عقد النكاح ملك البضع بخلاف البيع والشراء

استدلوا بقياس الوكيل على الأب بعلة أن كل من جاز له بيع مال غيره جاز له بيعه _ ٢
  . )٥( ولده على نفسه على نفسه كالأب يبيع مال

  
  

                                                 
  ٧/٢٢٩المغني  )١(
 ٣/٣٥٦، المهذب هـ ١٤١٧الأولى . لمية طدار الكتب الع ٥/٢٢٦  عبد الكريم بن الرافعيالعزيز شرح الوجيز)٢(

  .٣/٥٢١ ، شرح منتهى الإرادات ٤/٣٣٧ ، المبدع ٣/٣٢٣ ، الكافي ٧/٢٢٩، المغني 
 .المصادر السابقة  )٣(
 ٦/٥٣٧الحاوي الكبير ) ٤(
 المرجع السابق  )٥(
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  :ونوقش هذا الدليل 
تغليب مصلحة ولده هذا القياس قياس مع الفارق فإن الأب مجبول بغريزة الأبوة على بأن 
 ولذلك فالتهمة منتفية عنه  نفسه والاستكثار له من الخير ، والحرص على ماله ،مصلحةعلى 

  .بخلاف الوكيل 
  

  :أدلة القول الثالث 
لوكيل على الأب ، فكما يجوز للوكيل أن يتعاقد مع غيره يجوز له كذلك استدلوا بقياس ا

  . أن يتعاقد مع نفسه كالأب يتعاقد مع غيره ويتعاقد مع نفسه 
وقد اشترط أصحاب هذا المذهب شروطاً ثلاثة لجواز تعاقد الوكيل مع نفسه حتى يكون 

  .)١(أبعد للتهمة عنه وأنفى للظن ذلك 
  .د تناهي الرغبات أن يشتري السلعة بع_ ١
  .أن يوكل الوكيل من يبيع ، ويكون هو أحد المشترين ، وذلك دفاعاً للتهمة عنه _ ٢
   
  : يناقش هذا الشرط و

  .بأن هذا توكيل منه ، وليس للوكيل التوكيل لغيره إلا أن يأذن له الموكل 
  : وأجيب 

لعة مما لم تجر العادة أن يتولاه بأنه يجوز التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه ، والنداء على الس
  .)٢(أكثر الوكلاء 

  . أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء _ ٣
   : الراجــــح 

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء عدم جواز تعاقد الوكيل مع نفسه عند أطلاق 
ا من العقد ، وذلك لقوة ما استدلوا به ، ولضعف أدلة الرأيين الآخرين ، وبما جرى عليه

  . مناقشة 

                                                 
  ٣/٣٢٣  ،الكافي٤/٣٣٨ ، المبدع ٧/٢٢٨ ،المغني ٣/٥١٢ ، الشرح الصغير ٣/٣٨٧حاشية الدسوقي ) ١(
 المصادر السابقة  )٢(
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  : علاقة المبحث بقاعدة سد الذرائع  •

أن الوكيل لما كان متهماً بالاسترخاص لنفسه وعدم الاستقصاء لموكله ، هذه التهمة معتبرة، 
نظراً لضعف الإنسان وميله إلى تغليب حظه على حظ غيره ، فيستأثر بالسلعة التي تحت يده 

كن طمعاً منه في بيعها بسعر أعلى ، وهذا قد لنفسه ، بل ربما يكون غير راغب فيها ، ول
يتسبب في غلاء بعض السلع على المسلمين ، وكان ينبغي للوكيل المسلم أن يتجرد من 

  . الطمع والجشع ، ويترك الفرصة لغيره من إخوانه ، ليعم النفع أكبر قدر ممكن من المتعاملين 
اً أخلاقياً يجعل التاجر أو الوكيل أو ، وجانبولابد من أن يكون عند الإنسان وازعاً دينياً 

الموكل مراقباً الله عز وجل في جميع معاملاته المالية وغير المالية ، وهذا الوازع يحتم عليه 
  .مراعاة جانب إخوانه المسلمين  

فسداً للذريعة وبعداً عن التهمة منع بيع من وكل ببيع شي بيعه لنفسه أخذاً بقاعدة سد 
لإنسان عن مثل هذا التصرف وتبعده عن الاام كما إا تحرص على الذرائع التي تحمي ا

  . مثل هذه الحالات عدم حصول التراع بين المسلمين في
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  )١(منع الوصي من الشفعة إذا باع اليتيم شقصاً: المبحث الثالث 
  

  : الشفعة في اللغة 
 ، الفرد إلى ضممته نفع باب من شفعا الشيء شفعت : المنير المصباح  في قال : الشفعة

 لذلك التملك بمعنى وتستعمل ، الشفعة اشتقت هنا ومن ، ثنتين جعلتها الركعة وشفعت
  .)٢( شفعته بطلت عذر بغير الطلب فأخر شفعة له ثبت من : قولهم ومنه ، الملك
 ، بآخر فشفعته وترا كان : تقول ، زوجا كان ما : الأعداد من الشفع:  العرب لسان وفي
 تطلب فيما يشفعك أن وهو ، الزيادة : الشفعة : قالو ، الضحى ركعتا : الضحى شفعةو

 واحدا وترا كان نهأ أي ، ا تزيده أن أي : ا وتشفعه ، فتزيده عندك ما إلى تضمه حتى
  .)٣( به وشفعه زاده ما إليه فضم

  
  :الاصطلاح في الشفعة
 شروطهاو ، موجباا في لاختلافهم تبعا ةالشفع تعريف في تعالى االله رحمهم الفقهاء اختلف
   :الشفعة حق لهم وفيمن
   : الحنفية فذهب

 بعقاره متصل هو مما العقار حكم في هو ما أو عقار من بيع ما المرء تملك حق الشفعة أن إلى
 أو الشراكة ضرر لدفع وذلك ؛ المشتري عليه قام الذي الثمن بمثل جوار أو شركة من

   .)٤(الجوار
   : لمالكيةا وذهب

  .)٥( بثمنه شريكه مبيع أخذ لشريك استحقاق الشفعة أن إلى
  

                                                 
 )٤/١٨٠الصحاح ( الشقص القطعة من الأرض  )١(
 ١/١٦٥المصباح المنير  )٢(
 ٨/١٨٣لسان العرب  )٣(
  .٦/٣١٦  عابدين ابن وحاشية ،  ٥/١٩٩   الهندية الفتاوى)٤(
  . ٧/٣٦٦ خليل مختصر شرح الجليل مواهب)٥(
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   : الشافعية وذهب
 بمثل إليه انتقلت من يد من عنه المنتقل شريكه حصة انتزاع الشريك استحقاق الشفعة أن إلى

  . )١(المسمى العوض
   : الحنابلة وذهب

 مثله كان إن إليه انتقلت نم يد من لشريكه حصة انتزاع الشريك استحقاق الشفعة أن إلى
  .)٢( العقد عليه استقر الذي بثمنه مالي بعوض دونه أو
  

  .وهي منع الوصي من الشفعة إذا باع اليتيم شقصاً  : حكم المسألة
إلى أنه إذا باع الوصي شقصاً على اليتيم فلا يجوز له أن يأخذه ذهب الشافعية والحنابلة 

اعتباراً بالمريض إذا باع الشقص بدون ثمن المثل ، فلا لنفسه بالشفعة كما نص عليه الرافعي 
  . )٣(يجوز للوارث أن يأخذ بالشفعة على وجه سد الذريعة لوجود التهمة في هذا البيع 

 آخر شركة في نصيبا لأحدهم فباع الأيتام وصي باع وإذاقال ابن قدامة ـ رحمه االله ـ 
 يكن لم عليه باع لمن شريكا الوصي كان وإن له كالشراء لأنه بالشفعة للآخر الأخذ له كان

 الوصي باع ولو يتيمه مال من لنفسه يشتري من بمترلة ولأنه بيعه في متهم لأنه الأخذ له
 يقدر لا فإنه منتفية التهمة لأن فيها الحظ له كان إذا بالشفعة لليتيم الأخذ له كان نصيبه
 من كحصوله المشتري من له حاصل منالث ولأن يوافقه لا المشتري لكون ثمنه في الزيادة على
 إلى الأمر رفع فإذا به الشقص ليأخذ الثمن تقليل يمكنه فإنه اليتيم مال بيعه بخلاف اليتيم

 فباع أب الوصي مكان كان وإن التهمة لعدم حينئذ الأخذ فللوصي عليه فباع الحاكم
 وإن التهمة لعدم ولده مال نفسه من يشتري أن له لأن بالشفعة يأخذه أن فله الصبي شقص

 الوصية بغير تمليكه يمكن لا لأنه بالشفعة له يأخذ أن لوليه يكن لم حمل شركة في شقص بيع
   .)٤( كبر إذا كالصبي بالشفعة الأخذ فله كبر ثم الحمل ولد وإذا

                                                 
   .٢/٣٨٢ المحتاج مغني)١(
 .٤٣٥/ ٧ المغني) ٢(
المغني هـ ،١٤١٧الأولى .  دار السلام ط٤/٧٧ ،الوسيط في المذهب لمحمد حمد الغزالي  ٧/٢٣٧الحاوي الكبير )٣(
 ٢٦٨/ ٧ ، الفروع ٢/٣٨ ، المحرر ٤٧٢/ ٧
  ٤٧٢/ ٧المغني ) ٤(
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 :علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
  

ا الباب فمنعت الوصي من  بسد هذ الإسلاميةلما كان الوصي محلاً للتهمة جاءت الشريعة
 مال من لنفسه يشتري من بمترلة لأنهالشفعة إذا باع اليتيم قطعة أرض أو نصيبه من العقار 

ولما كانت التهمة متوجة إليه بأن يكون فعله لحظ نفسه أعملت هذه القاعدة العظيمة  يتيمه
  .لحماية اليتيم ولحماية الوصي من التعرض للاام 
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  .منع إقرار المحجور عليه بالدين : المبحث الرابع 
  :الحجر باللغة 

 لكثرة تخفيفا الصلة يحذفون والفقهاء" عليه محجور "فهو التصرف منعه: قتل باب من
  )١( .العقل: بالكسر" الحِجر" و، سائغ وهو" ورمحج "ويقولون الاستعمال،

  .)٢(ماله في التصرف من منعه إذا: حجرا يحجر القاضى عليه حجر قولك كالمنع وهو الحجر،
  :الحجر في الاصطلاح 

المنع من التصرفات المالية ، سواء أكان المنع من الشرع كمنع الصغير وانون والسفيه ، أم 
  .)٣(من الحاكم كمنع المشتري من التصرف في ماله حتى يؤدي الثمن الحال الذي عليه 

  بالدين عليه المحجور إقرار: حكم المسألة 
 عليه حجر يالذ ماله من بشيء المفلس إقرار الغرماء ىعل ليقب لا أنه والحنابلة الحنفية ذهب

   عنه الحجر فك بعد به أقر ام ويلزمه له أقر ومن المفلس بين التواطؤ التمحلا ، فيه
 وأ ليهع الحجر لقب ام إلى وجوبه أسند إن ، الغرماء حق في ليقب أنه : الشافعية عند والأظهر

   .الحجر بعد ام إلى أضافه إن لا ، قأطل
 الإقرار لزوم الحجر قبل لزمه بدين ـ عليه المحجور يعني ـ أقر وإن : المهذب صاحب قال
  .قولان فيه ؟ الغرماء حق في يلزم وهل. حقه في

  .عليه ويرد به أقر ما ليأخذ له المقر واطأ ربما لأنه  ،متهم لأنه يلزم لا : أحدهما
   .)٤( الصحيح وهو زمهيل أنه : والثاني
   فيه عليه حجر يالذ بالس أقر إن غرمائه ىعل رارهقإ ليقب : واقال تفصيل المالكية وعند

 . ابينهم المعاملة تقدم علم أو بالإقرار ثبت به عليه حجر يالذ دينه كان إن ، منه يباقر أو
   .)٥( لغيرهم عليه إمراره ليقب فلا ، بالبينة ثبت إن ذلك غير في اأم

                                                 
 ١/٦٧المصباح المنير  )١(
 ٣/١٨٦الصحاح  )٢(
 ٣/٤٠٤ ، كشاف القناع ٤/٤٥٦ ، المغني ٢/١٦٥مغني المحتاج  )٣(
 ١٣/٢٨٥المهذب  )٤(
 ، ٢٨٧ / ٢ المنهاج شرح ، ٢٦٨ ، ٢٦٧ / ٣ الدسوقي وحاشية الكبير والشرح ، ٦٢ / ٥ الهندية الفتاوى)٥(

  .٢٧٨ / ٢ المنتهى وشرح ، ٤٣٩ / ٤ والمغني
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  : علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع  •
 المحجور منع إنماو ،  عند الذرائع بسد العمل عليه يصدق مما : بالدين عليه المحجور إقرار
 ، وذلك لأنه قد يتخذ ذريعة إلى التصرف بأمواله عن مواطأة له احتياطا ماله في للفساد عليه

  .وحيلة ، فسداً للذرائع لا يقبل إقراره 
 ام وهو ، فيه عليه حجر يالذ بماله الدين لإحاطة ، هعلي المحجور المدين إقراره في يتهم نومم
   .سبالمفل عنه يعبر

 والصحيح وهونح المريض في يعتبر اإنم - مامته يكون ألا - القيد اهذ أن المالكية صرح لب
   . )١( فيه عليه حجر يالذ الهبم الدين لإحاطة ، عليه المحجور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٣٨٧ / ٣ الدسوقي حاشية)١(
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  .تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً : المبحث الخامس 
  

  )١(. خمرا يتخذه لمن العنب بيع يكره أنه على الفقهاء اتفق
  : على قولين ؟ البيع يصح فهل وباع خالف فإن
  :الأول  لوقال

 الخمر، لعاصر العنب بيع الكراهة مع الظاهر في يصح  إلى أنه)٢(والشافعي حنيفة أبوذهب 
 فقد الوسائل أما. مقاصده على الإنسان ويؤاخذ ، خمراً اتخاذه من يتمكن أنه تحققنا لعدم
 يمنع فلم نفسه، العقد دون الفاسد، الاعتقاد هو البيع في والمحرم وبينها، الإنسان بين يحال
 شيء إليه والدافع شيء بظاهره العقد على الحكم أن أي  العيب دلس لو كما العقد، صحة
  .آخر

                         )٣(I\ [ Z Y X W H : تعالى بقوله واواستدل .١
  :وجه الدلالة 

  .أن الأصل في البيع الحل ولم يرد دليل يمنع من البيع في مثل هذه الصورة 
   .وشروطه بأركانه تم أن البيع .٢
 وليس ، مختار فاعل لفع وهو بشربه تغيره عدب لب ، بعينه تقوم لا المعصية ولأن .٣

 من لالحم وليس ، لالحم بدون ديوج قد الشرب لأن لالحم روراتض من الشرب
 فليست لالخ في بالصب يلوالتخل للإراقة يوجد قد لالحم لأن ، الشرب ضرورات

   العنب لعصر كالاستئجار وصار ، لالحم لوازم من المعصية
  
  
  
  

                                                 
 ١/٣٩٦ هبيرة بن الوزير  العلماء الأئمة اختلاف)١(
هـ ، حاشية ابن ١٤١١الثانية .  دار الفكر ط٦/٧٥٠ية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني  البناية في شح الهدا )٢(

  . ٣/٨٤ ، روضة الطالبين ٢/١٠٦ ، أسنى المطالب ٣٥٣/ ٩ ، اموع ٩/٥٦٠عابدين 
 )٢٧٥( آية البقرةسور )٣(
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  : الثاني ولالق
 ما لأن للذرائع سداً باطل، راًخم يتخذه ممن العصير بيع إلى أن)١( والحنابلة المالكية  ذهب
 بيع فلالمك ىعل وحرم : المالكية  وعبارةبالقصد، ولو حرام، فهو الحرام إلى به يتوصل
    . راخم يعصره أنه يعلم لمن العنب

  :واستدلوا 

¿ I Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À: تعالى قولهب .١
Ñ Ð Ï Î Í Ì ËH)٢(    

  :وجه الدلالة 
    . باطل فالبيع التحريم ثبت ذاوإ التحريم، يقتضي نهيال  أن

 ، ابعينه : أوجه ةرعش ىعل الخمر لعنت : ابن عمر رضي االله عنهما قال حديث .٢
 اثمنه لوآك ، إليه والمحمولة ، اوحامله ، اومبتاعه  اوبائعه ، اهرومعتص ، اوعاصره

، ٣(اوساقيه ، اوشار( .   
   : ةلدلاال جهو

   .وقطع الوسائل المؤدية إليه  الحرام إلى ببالتس تحريم ىعل ليد أنه
 في عنه االله رضي وقاص أبي بن لسعد كان ماقي أن ،)٤( سيرين ابن عن روي اولم .٣

  يعصره لمن إلا يباع أن يصلح ولا ، يبازب يصلح لا هنأ عنب عن فأخبره ، له أرض
 . )٥( الخمر بعت إن اأن الشيخ بئس : الوق ، بقلعه فأمره

                                                 
 ٣/٣٠لكافي في فقه الحنابلة   ، ا٦/٣١٧المغني ، ٣٢٨في في فقه أهل المدينة ص  ، الكا٩/٣٩٤البيان والتحصيل )١(

 مؤسسة الرسالة ، منار السبيل في شرح الدليل إبراهيم ٢٤٥،دليل الطالب لنيل المطالب مرعي بن يوسف الحنبلي ص 
  ٢/٣٦١ الموافقات هـ ، ١٤٠٢الخامسة .  المكتب الإسلامي ط١/٣١٠الضويان 

 )٢( آية المائدةسورة )٢(
، وأحمد في مسنده ) ٣٣٨٠(ة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه رقم أخرجه ابن ماجه في كتاب الأشرب )٣(

 ) ١٧٠٦٧( ، وعبد الرزاق في مصنفه رقم ) ٤٧٨٧(رقم
 االله رسول خادم مالك بن أنس مولى ،البصري ،الأنسي ،الإسلام شيخ الإمام الأنصاري بكر وأب سيرين بن محمد)٤(

 )٨/١٨٣سير أعلام النبلاء ( .ومائة عشر سنة شوال من مضين لتسع نسيري ابن مات  ،وسلم عليه االله ىلص
، وعبد الرزاق في ) ٥٧١٣( كتاب الأشربة باب الكراهية في بيعالعصير رقم ) اتبى ( أخرجه النسائي في سننه  )٥(

 )١٦٩٩٣( رقم ٩/٢١٧المصنف كتاب الأشربة باب العصير شربه وبيعه 
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 من أو يهودي من يبيعه حتى القطاف يامأ العنب حبس من: مرفوعا بريدة عن .٤
 يعلم ممن أو: البيهقي زاد  ،بصيرة على النار تقحم فقد خمرا يتخذه ممن أو نصراني

 .)١( خمراً يتخذه أنه
 أمته لالرج إجارة فأشبه ، للمعصية يريده أنه يعلم لمن عصر ىعل البيع دقِعي ولأنه .٥

   .)٢( ا ليزني ايستأجره أنه يعلم لمن
  

  :الراجح 
 هذه وكانت بيعه يجوز فلا المحرمة المنفعة هو بالمبيع الانتفاع في الغالب كان إذا أنه الحاصل

 المنفعة تلك إلا العين لتلك بشرائه أراد ما المشتري بأن للبائع الظن حصول توجب الغلبة
 آلات وبيع خمرا يتخذه أنه الظن على يغلب من إلى والتمر العنب بيع هذا ومن المحرمة
 بيعه يحرم حرام وكل حرام المنفعة تلك لأن جائز غير ذلك فإن ا يلهو من إلى الملاهي
  البيع فإن ا الانتفاع وجوه من وجه إلي نظر غير من العين مجرد لا المقصودة يه والمنفعة

 البيع هذا لأن يحرم بل يجوز لا  االله تعالىمعصية في يستعمله  المشتريبأن والظن العلم مع
   .)٣( حرام الحرام ووسائل يحل لا ما إلى وذريعة الحرام إلي وسيلة

  
  
  
  
  
  

                                                 
 السلفية الدار مع بالتعاون بالرياض والتوزيع للنشر الرشد كتبةم) ٥٢٣١( في شعب الإيمان رقم البيهقي هأخرج)١(

 في حجر ابن وحسنه) ٥٣٥٦( رقم ٢٩٤/ ٥في المعجم الأوسط الطبراني ، و هـ ١٤٢٣  الأولى .ط بالهند ببومباي
 .هـ١٤٢٦الأولى .  مكتبة الرشد ط٢٨٣ من أدلة الأحكام صالمرام بلوغ

 ٦/٣١٨المغني  )٢(
 ١/٤٨٦السيل الجرار  )٣(
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  :علاقة هذا المبحث بقاعدة سد الذرائع 
لما كانت الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ، فإن قصد المشتري اتخاذ هذه السلعة في معصية االله 

ا سبق لنا أن بينا حكم تعالى وغلب على ظن البائع أنه سوف ستخدمها لهذا الغرض فإنه كم
الفقهاء في هذه المسألة ومن قال ببطلان البيع وتحريمه فإنه انطلق من منطلق باب سد الذرائع 

 إلى يفضي فإنهولذلك  بالقصد ولو حرام، فهو الحرام إلى به يتوصل ما لأنالموصلة إلى المحرم 
  ا والاتجار المخدرات زرع من هذا بمقتضى يمنع أن المسلم وللحاكم ، شرا تعاطي مفسدة
  .العقاب أشد ذلك على ويضع
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  الفصـل الخامس
  

  التطبيقات القضائية لقاعدة

  سد الذرائع
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   المعقود عليهالةقضية فيها عقد باطل لجه :القضية الأولى 
  

ر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا شروه ونستغفره ، ونعوذ باالله من نإن الحمد االله نحمده ونستعي
من يهد االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
  :كثيراً ، أما بعد 

  : ملخص ما جاء فيها  اوهذمنا ، فهذه واقعة من القضايا التطبيقية التي وقعت في محاك
  .الوقائع  •
 .الحكم وأسبابه  •
 .تدقيق الحكم بتمييزه  •

  :وبيان ذلك تفصيلاً على النحو التالي
  :الوقائع 

 في ادعاء المدعي بأنه تعاقد مع المدعى عليه أن يقوم المدعى عليه ببناء تتلخص وقائع الدعوى
 وأن المدعى عليه لم يكمل العمل ، وطلب دار للمدعي وبين العمل المتعاقد عليه وأجرته ،

  .العمل المدعي تكليف المدعى عليه بإكمال 
 المشار إليه في الدعوى ، وأنه المصادقة على العقد بينهما: وأجاب المدعى عليه بما حاصله 

د العمل إلا شيئاً يسيراً في أشياء بينها وأن المدعي لم يسلمه المتبقي من أجرته ، وطالب نف
  .. المدعي بتسليم بقية الأجرة وحددهابإلزام

  :الحكم وأسبابه 
  :صل القاضي في هذه القضية بحكم مبين الأسباب جاء فيه لقد ف

  :إنه بعد دراسة القضية وتأملها وبما أن العقد اشتمل على جهالة في المتفق عليه ، من ذلك 
  )المالك إا حسب الأبعاد التي يحددها : (طول الخزانات فقد جاء في العقد 

  .وهذه جهالة في عمق وعرض وطول الخزانات ، والتي تختلف باختلاف الرغبات 
فإنه يقوم ) الفيبر جلاص( أن المالك إذا رغب الخزان العلوي من : (كما جاء في العقد 

  ؟ لا هل يدخل الخزان في عقد بناء الدار أو: ، وهذه جهالة في المعقود عليه ) يده ربتو
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  . في الاتفاق على نوعية الشبابيك ومواصفاا ما ورد: ومن ذلك 
صافها المؤثرة في الثمن ، واكتفى عن ذلك باعتماد العينة من المالك قبل فلم تستوف جميع أو

  .يه لالتركيب ، وهذه جهالة في المتفق ع
أهو للجدران بالنسبة للمباني المغلقة حسب صل خلاف بين الطرفين في التمتير وبما أنه قد ح

 في العقد فيما لمدعى عليه أم أنه للمسطحات حسب دعوى المدعي ؟ والعبارة الواردةدفع ا
 وعشرون وخمسةهو ستمائة : سعر المتر المربع لجميع المباني المغلقة حتى قاليتعلق بذلك هي 

وهي عبارة مجملة ، محتملة التأويل وغير حاسمة الدلالة بالنسبة لما يدعيه كل واحد من ريالاً 
  .فهي متساوية الدلالة من غير مرجح :  في السعر أي الطرفين

فإذا نظرنا إلى لعرف فإذا هو بجانب تفسير المدعي حسب اعتراف المدعى عليه نفسه ، فقد 
ذكر أن العرف الغالب أن التمتير للمسطحات ، وإذا نظرنا إلى السعر والفارق الكبير فيه 

بزيادة : أي  ريالاً للمتر المسطح ئة وخمسينبمبلغ ثمانما– أهل الخبرة  –فقد قدرته الهيئة 
حوالي الثلث عن السعر المتفق عليه والمشار إليه في العقد إذا نظرنا إلى ذلك فإذا هو بجانب 

  .تفسير المدعى عليه 
واختلاف المترافعين في العمل الذي يمتر وعدم قيام ما يرجح أحد التفسيرين يحمل على 

لآخر ، ويجعل سعر العقد مجهولاً وبما أن جهالة أطوال التوقف في ترجيح أحدهما على ا
 من يكون باطلاً ولا تترتب عليه آثارهالخزانات ومواصفات النوافذ تصير العقد مجهولاً ، و

في القاعدة –رحمه االله ) هـ ٧٩٥: ت(الإلزام بإكمال العمل ونحوه ، قال ابن رجب 
ما لا يترتب عليه : (لا ؟ قال  عقدة أوهل هي من: السادسة والأربعين في العقود الفاسدة 

ما لا يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ كالنكاح والبيع : ذلك ، أي 
  .ب ير منعقد ، ويترتب عليه أحكام الغصأنه غ:  فالمعروف من المذهب  والإجارة

فسير السعر بنفسه ، أما قرار المكتب الهندسي فلا يعمل به ، لأن المهندس بنى قراره على ت
عله غير مستقر، ثم إن العقد باطل ، ويحتاج نظراً  تجتاحتمالاوقد مر ما في هذا التفسير من 

  .قضائياً ولا يكفي فيه قرار مهندس لا علم له بصحة العقود من بطلاا 
لذلك فقد أفهمت طرفي التراع بأن اتفاقهما على بناء الدار موضع التراع باطل غير منعقد 

دهما على  تترتب عليه آثاره من المطالبة بإكمال العمل ، وبذلك قضيت وإذا كان لأحولا
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ذ من العمل فهو عليها ، وبإعلان الحكم على الطرفين قرر المدعى الآخر دعوى محاسبة للمنف
  .عليه الاقتناع به أما المدعي فقد قرر عدم الاقتناع به وطالب بتمييزه 

  
  :تدقيق الحكم بتمييزه 

  . عتراضيه من قبل محكمة التمييز جرت الموافقة عليهسة الحكم واللائحة الابدرا
  

  : علاقة هذه القضية بقاعدة سد الذرائع  •
بعد النظر في وقائع هذه القضية والحكم فيها وبيان مسببات الحكم  والتي من أهمها بطلان 

طل لا يترتب عليه آثاره العقد لأنه مبني على الجهالة والغرر بين المتعاقدين وأن العقد البا
بأن اتفاقهما على بناء الدار فحكم القاضي ببطلان هذا العقد وبين في تسبيب هذا الحكم 

   . موضع التراع باطل غير منعقد ولا تترتب عليه آثاره من المطالبة بإكمال العمل
كم به طل القاضي هذا العقد ولم يحبوسداً للذريعة في بناء الأحكام على عقود باطلة فقد أ

  . لأنه مبني على الجهالة الفاحشة كما ذكر في بيان الحكم في هذه القضية 
فيمكن إعمال هذه القاعدة كي لا تتخذ هذه العقود ذرائع لأكل أموال الناس بالباطل 

  .  وبدون وجه حق 
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  إبطال بيع أسهم وهمية: القضية الثانية 
  

 المبعوث رحمة للخلق أجمعين ، نبينا محمد وعلى الحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على
  ..آله وصحبه والتابعين ومن سار على جهم وأقتفى أثرهم إلى يوم الدين ، أما بعد 

  
  :ملخص القضية 

إحدى الشركات الوطنية عددها  تتلخص في ادعاء المدعي بأن المدعى عليه باع أسهماً في 
هـ ، فقبض ١٤١٢ وأربعون ألف ريال عام وستة سهم بمبلغ قدره مليونان وأربعمائة ألفا

المدعى عليه المبلغ قيمة الأسهم وأحال المدعي بتلك الأسهم على شخص آخر فقبل المحال 
عليه الحوالة ، والتزم بتسليم الأسهم ، إلا أنه لم يسلمها وبقي سنتين أعطاه خلالها أرباح 

 ولا أرقاماً طوال هذه المدة لأسهماسنتين مائه وثلاثين ألف ريال ، ولم يسلمه شهادة في 
حتى تبين أن المحال عليه مفلس ، ويطلب المدعي في دعواه إبطال الحوالة وإلزام المدعي عليه 

يضه بسبب الخداع ا وهمية لا حقيقة لها كما يطلب تعوبتسليم قيمة الأسهم ، فقد ظهر أ
  .الذي تعرض له

  : الجواب
 ودفعه بأنه أحال المدعي للأسهمعلى قبضه المبلغ قيمة يتلخص جواب المدعى عليه بالمصادقة 

على الشخص الآخر بتلك الأسهم وأنه ليس لها شهادات وأن المدعي تحول واستلم أرباح 
  .لرجوع بعد أن أفلس المحال عليه الأسهم سنتين فليس له حق في ا

  
  :وقائع القضية ومناقشات الطرفين 

ر القضية بدعوى سابقة أقيمت عليه بطلب أضطرب جواب المدعى عليه ، فقد سبق نظ
غير المحال عليه ( آخر ى عليه بأنه وسيط بين المدعي وشخصتسليم الأسهم ، فأجاب المدع

   .للأسهمفي حين أنه في جوابه هنا أقر بأنه بائع ) هنا



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ٢٠١   ١ 

وجري إحضار المحال عليه فصادق على الحوالة وأنه قبلها وأعطى المدعي أرباح سنتين وأنه 
المدعي إقراراً بأن له ألفي سهم لديه ، إلا أنه حصل عليه أزمة مالية ولا مانع لديه من أعطى 

  .إدخال المدعي أسوة الغرماء في معاملة له منظورة بسبب إعساره 
هل للأسهم مدار التراع أرقام أو شهادات يمكن : سؤال المحال عليه والمدعى عليه  وجرى 

  .فأجابا بأا ليس لها شهادات ولا أرقام معنية التعرف عليها كغيرها من الأسهم ؟ 
  

  :والتسبيبالحكم 
بعد تأمل الدعوى والإجابة ومناقشة الأطراف ، ونظراً إلى أن المدعى عليه أقر بقبض قيمة 

 أقوال المدعى  المدعي ا ودفع بأنه حول المدعي على شخص آخر ونظراً لتناقضالأسهم
مرة أقر بأنه وسيط ومرة أقر بأنه مالك ومحيل ، ومعلوم أن  المعاملة ، فعليه في صفته في هذه

 في مظانه ، ونظراً لأن -رحهم االله–الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر كما قرره الفقهاء 
استلام المدعي أرباح سنتين ومجموعها مائة وثلاثون ألف ريال لا يعني ثبوت الحوالة ، لأن 

لمبلغ قليل بالنسبة لقيمة الأسهم المدعي ا وقد يكون تسليم العبرة بالمقاصد والمعاني ، وهذا ا
المدعي هذه الأرباح من قبل المحال عليه من باب التغرير والخديعة ، ولا سيما أنه لم يثبت أن 

 المذكورة أرقاماً أو شهادات كالعرف المتبع في بيع وتداول الأسهم ، ولم يستطع للأسهم
الدلالة عليها ، مما يدل على أن الأسهم وهمية لا حقيقة لها ولو أحد من المحيل أو المحال عليه 

كانت مسجلة باسم المدعي فكيف تصرف ا المحال عليه ؟ ونظراً لتطلع الشريعة إلى حفظ 
أموال الناس وسد الطرق على المحتالين حيلاً غير مشروعة ، ولتعارض أقوال المدعي عليه 

تى تؤديه ، ولأن المرء مؤاخذ بإقراره ، ونظراً لتعذر وتناقضها ، ولأن علي اليد ما أخذت ح
  .الإصلاح بين الطرفين مع بذل الجهد فيه ، ولعدم وجاهة ما دفع به المدعى عليه 

لذلك كله لم يثبت لدى دفع المدعى عليه بالحوالة فأفهمت المدعى عليه بأنه يلزمه تسليم 
ربعون ألف ريال للمدعي ، وصرفت النظر المبلغ المدعي به وقدره مليونان وأربعمائة وستة وأ

عن مطالبة المدعي بالتعويض الوارد في دعواه لوجود الشبهة في قبض المدعي عليه للمبلغ وأن 
  .له الرجوع بأسهمه على من هي بيده متى رغب وبذلك حكمت 
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  :التصديقات 
  هـ ٢٥/٢/١٤٢٢ في ٥٩/١١صدر ذه القضية الصك ذو الرقم 

يز بناء على طلب المدعى عليه ، فأيدته محكمة التمييز أول مره بالقرار ذي ورفع لمحكمة التمي
  .هـ ١٤٢٢ /٩/٥ في ٤/١ق/٣٠١الرقم 

وصدر الأمر السامي الكريم بدراسة هذه القضية من مجلس القضاء الأعلى يئة الدائمة ، فقام 
 في ٦٣٨/٥الس بدراستها وصدق الحكم بالأكثرية لأول مرة بالقرار ذي الرقم 

  .هـ٢٠/١١/١٤٢٢
  

  :علاقة هذه القضية بقاعدة سد الذرائع  •
يظهر لنا من خلال عرض هذه القضية أا ترتبط بقاعدة سد الذرائع من حيث الجهالة في 

 فهي قد تكون من باب التغرير والخديعة بيع الأسهم المشار إليها وعدم ما يدل على حقيقتها 
ورة أرقاماً أو شهادات كالعرف المتبع في بيع وتداول ولا سيما أنه لم يثبت أن للأسهم المذك

 ، وسداً لذريعة التغرير والخديعة من التلاعب في حقوق الآخرين وعدم قناعة الأسهم
القاضي بصحة جواب المدعى عليه فقد حكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور في 

سد الطرق على المحتالين حيلاً غير نظراً لتطلع الشريعة إلى حفظ أموال الناس و القضية ،
مشروعة ، ولتعارض أقوال المدعي عليه وتناقضها ، ولأن علي اليد ما أخذت حتى تؤديه ، 

دم ولأن المرء مؤاخذ بإقراره ، ونظراً لتعذر الإصلاح بين الطرفين مع بذل الجهد فيه ، ولع
عدة سد الذرائع في مثل هذا وجاهة ما دفع به المدعى عليه بناءً على هذا كله جاء إعمال قا

  . الباب 
    
  
  
  
  
  



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ٢٠٣   ١ 

  .الحكم في عقد ربوي بصورة البيع: القضية الثالثة 
  

  :الحمد االله وحده والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد 
هـ وجرى تصديق ١٣/٣/١٤٢٧ض والتاريخ / ٤١/٢فيها بالصك ذي الرقم حكم 

  .ناقشة حكمها من محكمة التمييز بعد الم
  

  :ملخص القضية 
 أن المدعي أقرض المدعى عليه  وردت في ضبطها وصكها وخلاصته ا  عرض القضية كم

مبلغ تسعة آلاف وأربعمائة ريال على أن يلتزم له بمبلغ خمسة عشر ألف ريال وقد فعل 
وبقي عليه ألف وستمائة ريال ثم سدد قبل الجلسة الأخرى ألف ريال وبقي عليه ستمائة 

  .ل والمدعي يطالب اريا
  

  :  أسباب الحكم 
تتلخص في أن ما بين الطرفين حقيقة عقد ربوي ، والطرفان يظنان أنه من البيع ولأنه لا 
عبرة بظنهما إلا أما يعذران لجهلهما فيما تم استلامه ، فقد حكمت بصرف النظر عن 

  .مطالبة المدعي للمدعى عليه بما بقي من المبلغ وهو ستمائة ريال
 اعترض المدعي على الحكم فتم رفعه لمحكمة التمييز وبعد مناقشته تم تصديق الحكم بحمد الله 

  .تعالى 
  

  : عرض القضية 
حضر المدعي والمدعى عليه وادعى المدعي بأنه اشترى عدداً من كراتين الصابون من شخص 

يال ثم  عشر ألف ريال مؤجلة على أقساط شهرية كل قسط ألف رث بثمن قدره خمسةثال
باع هذه الكراتين بثمن حال قدره عشرة آلاف وأربعمائة ريال من هذا الثمن والتزم المدعى 

وقد فعل ذلك المدعى -الشخص الثالث-عليه بالتسديد للمدعي الأقساط التي في ذمته للبائع
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إلا مبلغ – ريال ألفوهي مبلغ خمسة عشر – التي التزمها الأقساطيه حيث سدد جميع لع
  .ائة ريال لم يسددها بعد لذا يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسديدها ألف وستم

وأجاب المدعى عليه بأن ما جاء في الدعوى صحيح فقد اتفق مع المدعي على تسديد ما 
 وبقي عليه ألف وستمائة ريال وقد اتفق مع المدعي على -الشخص الثالث–بذمته للبائع 

 ستمائة والأخرى من تاريخ الجلسة أسبوعين بعد تقسيطها عليه قسطين أحدهما ألف ريال
وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي صادق عليه ثم . ريال بعد شهر من القسط الأول

رفعت الجلسة لموعد لاحق ، وبعد حلوله أقر الطرفان بأن المدعي استلم مبلغ ألف ريال من 
  .ستمائة ريال والمدعي يطالب ا المدعى عليه ولم يبق إلا 

  
  :الحكم وأسبابه 

  :من خلال تأمل ما تقدم من الدعوى والإجابة تدرك أمور
أن حقيقة ما جرى بين المدعي والمدعى عليه هو عقد ربوي فالمدعي سلم للمدعى : أولاً 

 ريال على أن يردها له خمسة عشر ألف ريال هي التي وأربعمائةعليه مبلغ تسعة آلاف 
  .-لثالثالشخص ا–التزمها المدعي للبائع 

مما يجري فيه الربا قياساً على _ الأوراق النقدية ومنها الريالات _ أن محل هذا العقد : ثانيا
الذهب والفضة بجامع الثمنية وهو ما قرره جمهور العلماء المعاصرين ومما لا يسع القول 

   .بخلافه 
ن البيع ولذا رضيا به نون أن ما قاموا به لا شيء فيه وهو مأن المدعي والمدعى عليه يظ: ثاًثال

  .بل دفع المدعى عليه للمدعي بعض المبلغ المدعى به بين الجلسة الأولى وجلسة الحكم 
فلما تقدم ولأن حقيقة ما جرى بين الطرفين عقد ربوي وهو محرم شرعاً بالكتاب والسنة ، 

ولأنه يظهر من حال الطرفين جهل هذا الحكم في معاملتهما، حكمت بصرف النظر عن 
  .وى مع وعظ الطرفين وإيضاح حقيقة ما جرى بينهما دع
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  :تمييز الحكم 
 به ليس من الربا المحرم فرفعت اعتراضه مع كامل إن ما قام:  المدعي الحكم قائلاً اعترض

  :المعاملة إلى محكمة التمييز فعادت بملاحظة مضموا 
 فرع ءلحكم على الشيأنه لم يتضح من ضبط القضية وصكها صفة التعامل بين الطرفين وا

  .عن تصوره 
إذا تحقق أن العقد بين الطرفين عقد ربا يكفي صرف النظر ولا بد من المحاسبة بين الطرفين 

 .وإعادة الأمور إلى نصاا الشرعي
  :فقمت بالإجابة بما يلي 

لف المدعى عليه مبلغ تسعة آلاف أن المدعي س: إيضاح ما جرى بين الطرفين وهو : أولاً
_  ريال على أن يعيدها له خمسة عشر ألف ريال وهي التي التزمها المدعي للبائع  ائةوأربعم

وفائدة المدعي في ذلك هي مبلغ ستمائة ريال التي أخذها من قيمة _ الشخص الثالث
  . من حال ضاعة عندما باعها للشخص الرابع بثالب

ذي لا يستطيع الحصول وفائدة المدعى عليه في ذلك هو ما أخذه من المال من المدعي وال
  .الشخص الثالث_ عليه إلا بواسطة المدعي المعروف لدى البائع 

أن المدعي متأول في هذه المعاملة ولذا يعتبرها بيعاً وشراء واالله عز وجل أمر بترك ما : ثانيا
I z y x w v u: بقي من لربا أما ما قبض فلم يأمر برده قال تعالى 

£ ¢ ¡ � ~ } | {H)عما سلف من الربا قبل  سبحانه عفاكما أنه )١ 

وأما قوله تعالى  )٢(I i h g f e d c b a ` _ ^ ]Hالموعظة 

 :I¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® H)فهي فيمن    )٣
  . تاب من المسلمين من الربا مع علمه بتحريمه 

                                                 
 )٢٧٨( آية البقرةسورة )١(

 )٢٧٥( آية البقرةسورة )٢(

 )٢٧٩( آية البقرةسورة )٣(
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ن ولذا لم يؤمر برد ما قبضه من الربا وهو ما زاد ع. والمدعي جاهل ومتأول في هذه المعاملة 
  .التسعة آلاف وأربعمائة ريال

أن المدعى عليه متأول أيضاً وليس أولى بالمراعاة من المدعي فإن كان المدعي آكلاً :  ثالثا
للربا فالمدعى عليه مؤكله ولو تحقق علمهما بحرمة هذه المعاملة لكان حقهما التعزيز ومنه 

متأولان فيمضي ما سبق ويحكم أما وهما . مصادرة المبلغ الربوي وجعله لبيت مال المسلمين 
  . فيما بقي 

وأشرت إلى أن ما حررته هو خلاصة ما ذكر أبو العباس ابن تيمية فيمن تاب من الربا كما 
 ثم رفعت المعاملة إلى محكمة التمييز ٥٩٢ و ٥٧٨و٢/٥٧٧في كتابه تفسير آيات أشكلت 

   .ـ ه١٤/٩/١٤٢٧م وتاريخ /٣ق/٥٠٣فعادت مصدقة بالإجماع بالقرار رقم 
  

  : علاقة هذه القضية بقاعدة سد الذرائع  •
يتضح مما سبق في عرض هذه القضية والحكم فيها وبيان مسببات الحكم وما استند عليه 
القاضي من مصادر لإصدار هذا الحكم وهو صرف النظر عما بقي في ذمة المدعي عليه 

شيء بغير أسمه جهلاً أو لأن الناس قد يسمون الو لكونه من الربا الذي يظنه الطرفان بيع ،
 كلامهما حكم فيه بم يوجبه الشرع ، وأن الربا لا يقر حيلة فإذا ظهر له ما بينهما من خلال

ن تراضي عليه الطرفان لما فيه من حق االله تعالى ولأن المحتاج يرضى به ليأخذ المال وإ
ن معذر بالجهل وي  ،ويستفيد منه فيزداد بذلك فقراً وحاجة ، والمرابي يريد الزيادة في ماله

يجهل مثله أما من يعلم تحريم معاملة معينة لأن فيها ربا أو غرر أو ضرر ومع ذلك مستمر 
  .ليها فإنه يستحق التعزيز البليغ ع

اً مع قاعدة سد الذرائع وإعمالاً لقاعدة سد الذرائع فإن حكم القاضي في هذه القضية متمشي
ى أكل الناس بالباطل من أعظمها فجاء حكم بواب الربا كثيرة والتحايل علوذلك أن أ

ينتشر مثل هذا النوع من المعاملات  مبني على هذه القاعدة كي لافي هذه القضية  القاضي
  .التي فيها أكل لأموال الناس بالباطل 
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  ةـاتمـالخ
  

لق االله محمد بن عبد الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على أشرف خ
  .االله وآله وصحبه ومن والاه  وبعد 

فهذه خاتمة بحث التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات وقد توصلت 
  :إلى النتائج التالية 

  تحقق كثيراً من المصالح الدينية والدنيوية للعبادأهمية هذه القاعدة وأا  .١
ول التشريع المتفق عليه في الجملة حتى جعله ابن القيم ـ  أن سد الذرائع أصل من أص .٢

 . رحمه االله ـ ربع التكليف فقال سد الذرائع أحد أرباع التكليف 
  .أن الذريعة ما كانت طريقاً ووسيلة إلى الشيء  .٣
يشترك السبب والوسيلة في الدلالة على أمر يتوصل به إلى أمر آخر فهما بمثابة الآلة  .٤

  . الوسيلة أدل على معنى الرغبة في المتوسل إليه إلى المقصود ولكن 
 .فإن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها .٥
 .أصبح مصطلح الذريعة عند الفقهاء عبارة عما أفضى إلى محظور من الأفعال الجائزة .٦
تختلف أساليب العلماء في تقسيم الذرائع بالنظر إلى الاختلاف في حد الذريعة  .٧

 .والتوسع في مفهومها
 في قاعدة سد الذرائع عند من يحتج ا الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي              الأصل .٨

  .االله عنهم 
 .أن قاعدة سد الذرائع ترتبط بالمصالح والمفاسد ارتباطاً وثيقاً .٩

أن العلماء استقرأوا نصوص الشريعة فوجدوا أا قد سدت ذرائع الفساد في وقائع  .١٠
 .تحصىكثيرة لا 

 ، وقوة الإفضاء ، والمتوسـل       الوسيلة: ثة أركان هي  أن هذه القاعدة تتكون من ثلا      .١١
  .إليه

 قاعدة سد الذرائع وجود النص من الكتاب والسنة والإجماع وأن يكون ضوابط .١٢
 .وأن تتعلق الذريعة بأمر يقتضي الاحتياط الإفضاء فيها إلى المحظور غالباً أو دائماً

 .فاق واختلافأن القواعد الأصولية والقواعد الفقهية بينهما علاقة ات .١٣
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أن الذرائع والحيل قاعدتان متشاتان وفيهما تداخل فبينهما أوجه اتفـاق وأوجـه              .١٤
  . اختلاف 

 .الحيلة أعم من الذريعة من جهة الشمول في المباحات التي ليست مظنة إلى الفساد .١٥
فإن الربا في الجاهلية كان يقع في القرض عند العقد ، وعند كل تأجيل لاحق  كما  .١٦

  .ن المبيع بالنسيئة إذا حل أجله عند تأخيره إلى أجل آخر يقع في ثم
الدين اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلاً عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع  .١٧

 .عقد بيعه أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة أو استئجار عين
و من أشكل المسائل على الفقهاء مسألة بيع الدين بالدين وسبب هذا الإشكال ه .١٨

 .اختلافهم في تفسير الكالئ الذي ورد في حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما
القائلون بالمنع من بيع الدين بالدين اعتمدوا على أن ذلك ذريعة إلى الربا فمنعوا منه  .١٩

 .سداً للذريعة لأن فيه شغل للذمم بدون فائدة
ت وإن اتفقوا على منع اختلف الفقهاء في معنى بيعتان في بيعة وفسروه بعدة تفسيرا .٢٠

 .العقد وفساده
 سلعة بينهما،  أجل إلى منها أكثر بدراهم دراهم بيع في تحيل نهأ معناه العينة بيع  .٢١

 .محللة
  .اتفق الفقهاء على تحريم بيع العينة إذا اشترط في العقد الأول الدخول في العقد الثاني .٢٢
  . وهذا من أقوى الأدلة )سد الذرائع ( أن القول بتحريم العينة مبني على قاعدة  .٢٣
عرف التورق بأنه من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه  .٢٤

فلا بأس ، ولم يعرف التورق في هذا الاصطلاح إلا عند الحنابلة ، وأما بقية المذاهب 
  . جعلوه من صور العينة 

 .أن القول الراجح في مسألة التورق هو بالجواز .٢٥
ن في  كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد  أو إذا كان العربو .٢٦

فإنه لا يصح عند الجميع سداً ) مبادلة الأموال الربوية والصرف ( قبض البدلين 
  .لذريعة الربا 

أن السندات قروض وأن صاحبها يستحق فائدة ثابتة بشكل دوري فهي من القرض  .٢٧
 بفائدة
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 : ارية للأسباب التالية  لا يجوز بيع وشراء أسهم البنوك التج .٢٨
أن تعاملاا نقدية فتكون قرضاً ومن بيع النقد بالنقد والذي يشترط فيه التساوي ) أ 

  .والقبض 
أن البنوك التجارية ـ غير الإسلامية ـ مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ) ب 

  أو شراء 
ل عقود المرابحة وعقود تمويل البنوك التجارية الإسلامية يتم تمويل العملاء من خلا) ج 

  .  إسلامية بدلاً من القرض 
فيه سداً لذريعة الربا ) الربوية ( القول بتحريم بيع السندات وأسهم البنوك التجارية  .٢٩

 .الظاهرة في مثل هذه المعاملة
  .أن تعويض الدائن عما فاته من منافع بسبب المطل محرم سداً للذريعة الموصلة للربا .٣٠
  . قبضه قبل الطعام بيع جواز عدم على أجمع العلماء .٣١
نص الفقهاء على أن المرجع في تحديد القبض إلى العرف ، فما تعارف الناس على أنه  .٣٢

  . قبض اعتبر قبضاً شرعياً وما لا فلا 
 يده، في الدراهم دامت ما معلوم نفع بشرط ا، ينتفع معلومة دراهم آخر أعطى إذا .٣٣

 ربا فهو نفعا جر قرض كل بل الربا، أنواع من فهذا
جواز شراء الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية لأن القبض قد تحقق وهو في عهدة  .٣٤

  .البنك فهو واجب الدفع دون تأخير وقد حجز محتواه من النقد لصالح حامله 
 .أصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا .٣٥
 .مؤثراتفق الفقهاء على أن الغرر ينقسم إلى مؤثر في البيوع وغير  .٣٦
البيوع المبنية على الجهالة والغرر جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنها وتحريمها سداً  .٣٧

 .لهذه الذريعة 
  ، الملزمة المالية المعاملات عقودال  قائم على الغرر لأنه من التجاريأن عقد التأمين .٣٨

 شرعاً اًممنوع فكان ، الغرر على مشتملة وهي
 سداً للذريعة الموصلة إلى الجهالة بل بدو صلاحهاالقول بعدم جواز بيع الثمار ق .٣٩

 .والغرر قال مالك ـ رحمه االله ـ أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها من الغرر
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 وقواعد ت ،جزئيا وقائع في كلها، الشريعة في منعه مبثوث والضرار الضرر فإن .٤٠
 .كليات

ه عليهم وهو ظالم  المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس ويريد إغلاء .٤١
 .للخلق المشترين

اتفق الفقهاء ـ رحمهم االله ـ على القول بتحريم الاحتكار ولكنهم يختلفون في  .٤٢
 .وضع الشروط التي من خلالها يعتبر الاحتكار محرماً

أن بيع الرجل على بيع أخيه مبني على الضرر ولذلك جاءت الأحاديث في التحذير  .٤٣
 .المسلمين بين والبغضاء والمشاحنة المنازعةو الخصومة لذريعة سدا وذلك منه 

أن القول بجواز التسعير فيه سد لذريعة الاستغلال والطمع من قبل التجار ، ودفـع                .٤٤
  .الإضرار بالناس بمنع التجار من رفع الأسعار والتعدي فيها 

  الذريعة سد يتضمن النهي وهذا ،المتباريينمن الشراء كراهية على أحمد الإمام نص .٤٥
 ، حقيقي بيع هنفإ هالمكر بيع اوأم ، الحقيقة في لا فقط الظاهر في بيع جئةلالت بيع أن .٤٦

 اووقف افساد حكمه في الاختلاف مع
  . فيكره الشراء منه البيع وهو غير راضأن الرضا شرط للبيع والمكره مضطر إلى  .٤٧
ن يكره البيع والشراء في المسجد ، لأن المساجد لم تبن لهذا فإن باع فالبيع صحيح لأ .٤٨

 .البيع تم بأركانه وشروطه
سداً للذريعة وبعداً عن التهمة منع بيع من وكل ببيع شيء بيعه لنفسه أخذاً ذه  .٤٩

 .القاعدة 
 الغلبة هذه وكانت بيعه يجوز فلا المحرمة المنفعة هو بالمبيع الانتفاع في الغالب كان إذا .٥٠

 المنفعـة  تلك إلا ينالع لتلك بشرائه أراد ما المشتري بأن للبائع الظن حصول توجب
 .المحرمة

في مجال التطبيق القضائي فإن المحاكم الشرعية مليئة بالقضايا التي حكـم أصـحاب               .٥١
 .الفضيلة القضاة فيها بناءً على قاعدة سد الذرائع 

  
  .واالله تعالى أعلم وأحكم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

  



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ٢١٢   ١ 

  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الآيات  •
  رس الأحاديث فه •
  فهرس الأعلام •
 والمراجع  فهرس المصادر •
  فهرس الموضوعات •

  
  
  
  
 

  
  



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ٢١٣   ١ 

  فهرس الآيات 

  الصفحة رقم الآية اسم السورة  الآية  م

١ 
 ¬ « ª © ¨ § ¦

³ ² ± ° ¯ ®  

  ١١  ٩٣  الكهف

٢ 
 n m l k j i

 s r q p o
t  

  ١١  ٩  يس

٣ 
 ¢ ¡ � ~ } |

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £  

  ٣٨، ٢٢،٢٥  ١٠٨  الأنعام

٤ 
 Æ Å Ä É È Ç

Ì Ë Ê  

  ٢٤  ٣١  النور

٥ 
 � ~ } | {

¢ ¡  

  ٢٥  ١٦٣ الأعراف

٦ 
§ ¦ ¥ ¤ £ 

¬ « ª © ¨  

  ٢٦  ١٠٤  البقرة

٧ 
 F E D C B A

I H G  

  ٢٦  ٩  الجمعة

٨ 
 � ~ } | {

 ¥ ¤ £ ¢ ¡  

  ٣١  ١١٦  النحل

٩  r q p o n m l٣١  ٥٩  يونس  



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ٢١٤   ١ 

 x w v u t s
¡ � ~ } | { z y  

١٠  U T S R Q P O N M L K  ٣٣  ٢٨  النجم  

١١ 
 z y x w v u t

_ ~ } | {  

  ٤٨  ٢٧٦  البقرة

١٢ 
 j i h g f e

o n m l k  

  ٤٨  ٥٠  المؤمنون

١٣ 
 F E D C B A

J I H G  

  ٥٢،٨٠  ٢٨٢  البقرة

١٤ 
 d c b a ` _ ^ ]

e  

  ٦٩،٢٠٢  ٢٧٥  البقرة

١٥ Y X W  ٧٢،٧٩،١٩٢  ٢٧٥  البقرة  

١٦ O N M L K J  ٧٢  ١١٩  الأنعام  

  ٧٧  ١٩  الكهف  ¯ ° ± ² ١٧

١٨ 
 ] \ [ Z Y
 b a ` _ ^

g f e d c  

  ٢٩  النساء
٨٥،٨٩،١٣٢،١٦٥

١٧٧  

١٩ 
 Å Ä Ã Â Á À ¿

È Ç Æ  

  ٩٢،١٩٣  ٢  المائدة



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ٢١٥   ١ 

٢٠ 
 a ` _ ^ ] \ [

b  

  ٩٥  ٧٢  يوسف

٢١ 
 V U T S R Q

[ Z Y X W  

  ١٣١  ٩١  المائدة

٢٢ V U T   ١٤٦  ٨٣  الأنبياء  

٢٣ P O N M L  ١٤٧  ٢٣١  البقرة  

٢٤ J I H G  ١٤٧  ٦  الطلاق  

٢٥ ¹ ¸ ¶ µ ´  ١٤٧  ٢٣٣  البقرة  

٢٦ 
 Ø × Ö Õ Ô Ó

Ù  

  ١٤٨  ٦٤  المائدة

٢٧ 
 a ` _ ^ ] \

d c b  

  ١٥١  ٢٥  الحج

٢٨ 
 o n m l k

s r q p  

  ١٦٦  ٢٩  النساء

٢٩ 
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

§  

  ١٧٣  ٥٣  التوبة 

٣٠ 
 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô
 à ß Þ Ý Ü Û

á  

  ١٨٠  ٣٦  النور



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ٢١٦   ١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣١ 
 z y x w v u

¢ ¡ � ~ } | {  

  ٢٠٥  ٢٧٨  البقرة

  ٢٠٥  ٢٧٩  البقرة  ® ¯ ° ± ²  ٣٢



 التطبيقات الفقهية والقضائية لقاعدة سد الذرائع في المعاملات 
  ٢١٧   ١ 

  
  فهر س الأحاديث والآثار

  
  ١٤١.........................ابتاع رجل ثمرة حائط في زمن النبي صلى االله عليه وسلم

  ١٥١.....................................................احتكار الطعام بمكة إلحاد
  ٨٤............................................................أحل العربان في البيع

  ٨١..........................................إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس
  ١٨٠.................إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح االله تجارتك

  ٦٧....................................إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة
  ٣٢.......................................إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه

  ١١٠..................استسلف عبد االله بن عمر من رجل دراهم ، ثم قضاه خيراً منها
  ١١٠..........................................أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاءً

  ٧٠.............................................................أكل تمر خيبر هكذا
  ١٠٩.................................................ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً

  ٧٧...............................................................التورق أخية الربا
  ١٥٠................................................الحكرة في كل شيء في السوق

  ٢٧.........................................الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
  ٥١.................................................الذهب بالذهب والفضة بالفضة

  ٩٥....................................................................الزعيم غارم
  ٣٠......................................إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن

  ١٧٢........................ن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن االله تجاوز ع
  ٦٨..........................................إن االله لا يخدع هذا مما حرم االله ورسوله

    ١٦٦.............................................................إن االله هو المسعر
  ١٩٠. في أرض له ، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباان لسعد بن أبي وقاصقيما كأن 

  ٨٤.........................أن نافع بن الحارث اشترى دار السجن من صفوان بن أمية
  ١٧٧...........................................................ن تراضإنما البيع ع
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  ١٦٢..........................................أم كانوا يشترون الطعام من الركبان
  ٥٤...............................إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكاا الدراهم
  ١٠٦...............................إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟

  ١٦٧......................إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته
  ٣٣...........................................إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث

  ١٦٧..........................................................االله يخفض ويرفعبل 
  ١٨٠............................................جاء رجل من همدان على فرس أبلق

  ٢٩............................................خيار أئمتكم الذين تحبوم ويحبونكم
  ٦٨...............................دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة

  ٢٧، ٢٢..............................................دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
  ١١٠.................................................دعوه فأن لصاحب الحق مقالاً

  ١٦٠....................................فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق
  ٧٧..............................................................لرقة ربع العشرفي ا

  ٤٨............................................................كان الربا في الجاهلية
  ١٢٧................................كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحبل الحبلة

  ١٧٦................................................كان شريح لا يجيز بيع الضغطة
  ١٠٧....................................كان لي على رسول االله حق فقضاني وزادني

  ١٦٢..................................كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا
  ١٤٠............................................لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ،

  ١٧٦........................................................تبتع من مضطر شيئاًلا 
  ٥٤.....................لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل

  ١٢.........................................................لا تحل المسألة إلا لثلاثة
   ١٦١...............................................................لا تلقوا الجلب

  ١٣٢...........................................لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
  ١٠٠، ٩٩.......................................................لا ضرر ولا ضرار

  ١٥٧..................................................لا يبع بعضكم على بيع بعض
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  ١٦١.................................................لا يبيع بعضكم على بيع بعض
  ٣٨.......................................................لا يجمع بين المرأة وعمتها

  ١٥٤، ١٥١، ٢٨...............................................لا يحتكر ألا خاطئ
  ٧٢..............................................................لا يحل سلف وبيع

  ٢٨............................................لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم
  ٧١..............................لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك فلم ير به بأساً

  ٩٢..................................................................لعن آكل الربا
  ١٩٣..................................................لعنت الخمر على عشرة أوجه
  ١٠١، ٩٩............................................لي الواجد يحل عقوبته وعرضه

  ٢٨....................................... أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنينمروا
  ٦٢.......................................مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملئ فاتبعه

  ٥٨.....................................من ابتاع ديناً على رجل فصاحب الدين أولى
  ١٠٦..........................................من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه

  ١٦١..............................................من اشترى محفلة فليرد معها صاعا
  ٦٢......................................من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا

  ١٤١........................ قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاعمن باع نخلاً
  ١٩٤........................................من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه

  ١٢٢................................انا رسول االله صلى االله عليه عن بيعتين ولبستين
  ١٣٩........رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب_ أو انا _ ى 

  ١٦١....................يبيع حاضر لبادى النبي صلى االله عليه وسلم عن التلقي وأن 
  ١٢٢.....ى النبي صلى االله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة المنابذة والملامسة والمزابنة

  ٧٨.....................................ى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع المضطر
  ١٠٦................................................ى أن تباع السلع حيث تبتاع

  ١٠٦.........................................ى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه
  ١٥١، ١٥٢.....................ن يحتكر الطعامى رسول االله صلى االله عليه و سلم أ

  ١٢٢............................ى رسول االله صلى االله عليه وسلم الملامسة والمنابذة
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  ١٢٦.......................عليه وسلم عن المضامين والملاقيحى رسول االله صلى االله 
  ٨٥...............................ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع العربون
  ١٧٦.............................ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع المضطر

  ١٤٠.................لى االله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منهى رسول االله ص
  ١٠٤.............................ى رسول االله صلّى االله عليه وسلم عن بيع فيه غرر

  ٦٢.............................ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
  ٦٢.........ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيعتين في صفقة ، وعن بيع وسلف

  ١٢٣.................................يع الحصاةى رسول االله صلى عليه وسلم عن ب
  ١٨٠...............................................ى عن الشراء والبيع في المسجد

  ١٣٨..................................................ى عن بيع الثمار حتى تزهي
  ١٣٩...........................................ى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها

  ١٤٠.................................................ى عن بيع العنب حتى يسود
  ٥٣......................................................ى عن بيع الكالئ بالكالئ

  ١٢٦.....................................ى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة
  ١٣٩..................................................ى عن بيع النخل حتى يزهو

  ١٢٧........................................................عن بيع حبل الحبلةى 
  ٦٢...........................................................ى عن بيعتين في بيعة

  ١٦٨...............................................ى عن طعام المتباريين أن يؤكل
  ١٠٦................ى عنه النبي صلى االله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض

  ٩٥.................................................................هل عليه دين ؟
  ١٥٧..................................................ولا يبع الرجل على بيع أخيه
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  فهرس الأعلام

  

  ٨٧.............................................................ياهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمإبر .١

  ٧٨....................................................................إبراهيم بن محمد بن مفلح الراميني .٢

  ١٥...................................................إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي .٣

  ٥٦...............................................ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري .٤

  ٦٥.............................................ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد االله النمرِي .٥

  ٦٨.....................أبو إسحاق عمرو بن عبد االله بن علي بن أحمد السبيعي الهمداني .٦

  ١١................................. بن فارِسٍ بن زكريا بن حبيب  القزوينيأبو الحسن أحمد .٧

  ٦٦..............................................................أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني .٨

  ١٠٥....................................................................أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي .٩

  ٥٤...................................................................أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر .١٠

  ١٤..............................................................................أحمد بن عبد الحليم الحراني .١١

  ٥٢............................................. بابن عابدينعبد الغني بن عمر المشهورأحمد بن  .١٢

  ٦٨.........................................................سقلانيأحمد بن علي بن محمد الكناني الع .١٣

  ٢٣..........................................................أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني .١٤

  ٦٨.....................................................................أحمد بن محمد بن علي الشوكاني .١٥

  ٤٨.........................................الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني .١٦

  ١١..............................................ر بن منظولفضل محمدجمال الدين محمد بن أبو ا .١٧

  ٨٦.........................................................................بيب بن أبي حبيب المصري ح .١٨

  ٥١.......................................................زيد بن أسلم أبو عبد االله العدوي العمري .١٩

  ٥٣............................................ن بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيمزين الدي .٢٠

  ٥٤........................................................................سعيد بن جبير الأسدي الكوفي .٢١

  ١٥.....................................................الأندلسي المالكي الباجيان بن خلف سليم .٢٢

  ٧٠..................................................................شعبة بن الحجاج الأزدي الواسطي .٢٣
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  ١٤....................................... الصنهاجيعباس أحمد بن إدريسشهاب الدين أبو ال .٢٤

  ٧٤......................................................شهاب الدين أحمد بن علي محمد بن حجر .٢٥

  ٥٠..................................................... بن قدامة الحنبليعبد االله بن أحمد بن محمد .٢٦

  ٨٦........................................................عبد االله بن عامر الأسلمي أبو عامر المدني .٢٧

  ٤٩............................................................عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي .٢٨

  ١٠٣................................................................................... أبو عمروعثمان البتي .٢٩

  ٢٤..........................................علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي .٣٠

  ٢٥..............................................................عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير .٣١

  ٥٨..............................................................عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي .٣٢

  ٢٣.................................................................................................. أنسمالك بن .٣٣

  ١١٠......................................................مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود .٣٤

  ١٤....................................................محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي .٣٥

  ١٢٦............................................المعروف بابن كيسان  بن أحمد بن إبراهيممحمد .٣٦

  ٩٠..................................................................محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي .٣٧

  ١٥.......................................................................محمد بن أحمد بن رشد القرطبي .٣٨

  ٢٣..................................................................محمد بن إدريس بن عباس الشافعي .٣٩

  ٥٦..................................................................... الصنعانيالأمير محمد بن إسماعيل .٤٠

  ١٣....................................................................محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي .٤١

  ١٩٣...............................................................محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري .٤٢

  ٨٦...........................................................الزرقاني الباقي بن يوسف محمد بن عبد .٤٣

  ٥٢.....................................................بن الهمام مد بن عبد الواحد كمال الدينمح .٤٤

  ١٥..............................................................................بن العربي  االلهمحمد بن عبد .٤٥

  ٧٨.................................................................... البهوتى الحنبلىسمنصور بن يون .٤٦

  ٨٧...................................................................................... سعد المدني هشام بن .٤٧

  ١٢١.................................................................................. النووي بن شرفيحيى .٤٨
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 .القرآن الكريم  .١
 هـ١٤٢٨دار النوادر الطبعة الأولى . عبد االله أوزجان . د: الأجل في عقد البيع  .٢
  .دار القاسم الرياض .ابن عبد البر  : الإجماع  .٣
ن ط مكتبة الفرقا.صغير محمد حنيف . تحقيق د. لأبي بكر محمد بن المنذر : الإجماع  .٤

  هـ١٤٢٠الثانية . 
دار ابن . عبد الرؤوف الكمالي . عبد الرزاق الشايجي ود. د: أحاديث الاحتكار  .٥

 هـ١٤٢١الأولى .حزم ط
. تحقيق عبد ايد تركي . أبو الوليد الباجي :إحكام  الفصول في أحكام الأصول  .٦

 . هـ١٤١٥الطبعة الثانية . دار الغرب الإسلامي 
دار الكتب .أحمد مزيد المريدي :تحقيق . ر محمد بن العربي لأبي بك: أحكام القرآن  .٧

  . هـ ١٤٢٧العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 
الطبعة . دار ابن حزم .محمد سكحال ااجي : أحكام عقد البيع في الفقه المالكي  .٨

 .هـ١٤٢٢الأولى 
  لابن حزم منشورات دار الآفاق الجديدة ـ بيروت: الإحكام في أصول الأحكام .٩

 .ط العلمية الكتب دار.  هبيرة بن الوزير  :العلماء الأئمة اختلاف .١٠
    هـ ١٤٢٣الأولى

الطبعة الأولى . المكتب الإسلامي . ناصر الدين الألباني : إرواء الغليل  .١١
 هـ ١٣٩٩

منشور بموقع الدكتور .يوسف الشبيلي. د: الاستثمار في الأسهم والسندات  .١٢
  www.shubily.com. يوسف الشبيلي

ابن عبد البر دار قتيبة دمشق ، : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  .١٣
 هـ ١٤١٤دار الوغى حلب الطبعة الأولى 
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 محمد . د تحقيق .الأنصاري زكريا .الطالب روض شرح فيأسنى المطالب  .١٤
  تامر محمد

. صالح بن محمد السلطان ، دار ابن الجوزي ط. د: الأسهم حكمها وآثارها  .١٥
 هـ ١٤٢٧الأولى 

أحمد الخليل دار ابن . د : الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي  .١٦
  هـ ١٤٢٦الثانية . الجوزي ط

 ١٤٠٠دار الكتب العلمية . زين الدين بن نجيم الحنفي :الأشباه والنظائر  .١٧
  هـ 

طبعة . جلال الدين السيوطي: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية .١٨
  هـ ١٤١٨الطبعة الثانية . كرمة نزار الباز مكة الم

تحقيق أبو حماد .محمد بن إبراهيم بن المنذر : الإشراف على مذهب العلماء  .١٩
 هـ١٤٢٥دار المدينة الطبعة الأولى .صغير الأنصاري 

الطبعة الثانية . دار الفكر . وهبة الزحيلي . د: أصول الفقه الإسلامي  .٢٠
 .هـ ١٤٢٢

 الخامسة الطبعة للملايين العلم دار. ركلي  الزمحمود بن الدين خير: الإعلام  .٢١
  م ٢٠٠٢  عشر

تحقيق مشهور حسن . إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية  .٢٢
  . هـ١٤٢٣الطبعة الأولى .دار ابن الجوزي .سلمان 

دار ابن . محمد العمري :إغاثة الجموع بترجيحات ابن عثيمين في البيوع  .٢٣
 ـه١٤٢٧الجوزي الطبعة الأولى 

. الناشر مكتبة الفاروق. أبي الحسن بن القطان : الإقناع في مسائل الإجماع  .٢٤
 هـ١٤٢٤الطبعة الأولى 

دار . عبد االله التركي . تحقيق د. موسى الحجاوي : الإقناع لطالب الانتفاع  .٢٥
 .هجر 

الناشر . أشرف على طبعه محمد النجار . محمد بن إدريس الشافعي : الأم  .٢٦
 .هـ١٣٨١رية  الطبعة الأولى مكتبة الكليات الأزه
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تحقيق محمد . علاء الدين المرداوي : الإنصاف في معرقة الراجح من الخلاف  .٢٧
  هـ ١٣٧٥الفقي الطبعة الأولى 

 االله عبد بن قاسم:   الفقهاء بين المتداولة الألفاظ تعريفات في الفقهاء أنيس .٢٨
 هـ١٤٠٦  الأولى بعةطال .  الوفاء دار .  القونوي علي أمير بن

دار الكتب .لأبي البركات عبد االله النسفي : البحر الرائق شرح كتر الدقائق  .٢٩
  .هـ١٤١٨الطبعة الأولى . العلمية بيروت 

دار إحياء .  لأبي المحاسن الروياني: بحر المذهب في فروع مذهب الشافعي  .٣٠
  هـ١٤٢٣التراث العربي الطبعة الأولى 

دار البشائر . علي القره داغي.د: بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة  .٣١
 هـ ١٤٣٠الإسلامية الطبعة الثالثة 

دار القلم الطبعة . محمد تقي العثماني  : بحوث في قضايا فقهية معاصرة  .٣٢
  . هـ ١٤١٩الأولى 

: تحقيق . علاء الدين أبي بكر الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .٣٣
الثانية . دار الكتب العلمية الطبعة  . الشيخ علي معوض ، والشيخ أحمد عبد الموجود

 هـ ١٤٢٤
عبد االله . تحقيق د.محمد بن أحمد بن رشد : بداية اتهد واية المقتصد  .٣٤

  . هـ١٤١٦الطبعة الأولى .العبادي دار السلام 
دار الكتب . أحمد خليل السهارنفوري : بذل اهود في حل أبي داود  .٣٥

 .العلمية 
مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية . بن عبد االله أبو زيد بكر .د: بطاقة الائتمان   .٣٦

 .هـ ١٤٢٢
مكتبة الرشد الطبعة  . العسقلاني حجر ابن:  من أدلة الأحكام المرام بلوغ .٣٧

 .هـ١٤٢٦الأولى 
دار الفكر الطبعة . لأبي محمد محمود بن أحمد العيني  : البناية في شح الهداية  .٣٨

  هـ ١٤١١الثانية 
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 الطبعة العلمية الكتب دار . التسولي الحسن بيلأ:  التحفة شرح في البهجة .٣٩
 .هـ ١٤١٨ الأولى

دار ابن الجوزي . شيخ الإسلام ابن تيمية : بيان الدليل على بطلان التحليل  .٤٠
  .١٤٢٥الطبعة الأولى . 

لأبي : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المسخرجة  .٤١
الطبعة .طبعة دار الغرب الإسلامي .مد حجي تحقيق مح. الوليد بن رشد القرطبي 

  هـ ١٤٠٨الثانية 
  .التراث العربي . محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس  .٤٢
عبد اللطيف محمود آل . د: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية  .٤٣

 .هـ ١٤١٤محمود دار النفائس الطبعة الأولى 
. مكتبة الإقتصاد الإسلامي . عيسى عبده . د:ام التأمين بين الحلال والحر .٤٤

 .هـ١٣٩٨الطبعة الأولى 
يوسف الشبيلي موقع الدكتور يوسف الشبيلي . التأمين د .٤٥

www.shubily.com  
أحمد أبو سنة مجلة امع الفقهي الإسلامي . د: التأمين عند النوازل والجوائح  .٤٦

 .العدد السادس . السنة الرابعة . 
فخر الدين الزيلعي  المطبعة الكبرى : رح كتر الدقائق  شالحقائق تبيين .٤٧

  هـ١٣١٣الأولى . الأميرية ببولاق مصر ط
الطبعة . دار الكتب العلمية بيروت . لعلاء الدين السمرقندي  : تحفة الفقهاء  .٤٨

 هـ ١٤٠٥الأولى 
   دار حراء .تحقيق عبد اللحياني . لابن الملقن :  إلى أدلة المنهاج المحتاج تحفة .٤٩
دار الكتاب . تحقيق إبراهيم الأبياري . علي محمد الجرجاني : عريفات الت .٥٠

 هـ١٤٠٥العربي الطبعة الأولى 
تحقيق سامي السلامة .لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير : تفسير القرآن العظيم  .٥١

  دار طيبة 
 هـ ١٤١١الطبعة الثالثة .دار الرشيد .ابن حجر : تقريب التهذيب .٥٢
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  مكتبة الباز. للقاضي عبد الوهاب البغدادي : ي التلقين في الفقه المالك .٥٣
 هـ ١٣٨٧.ابن عبد البر    طبعة : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  .٥٤
ابن حجر طباعة الفاروق الحديثة الطبعة الأولى : ذيب التهذيب  .٥٥

 هـ ١٤٢٥
 . هـ١٤٢٨مكتبة المعارف الطبعة الأولى . ابن القيم : ذيب السنن  .٥٦
. تحقيق محمد النجار .لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري :  اللغةذيب .٥٧

 . طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة 
دار . عبد الرحمن بن سعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرحمن .٥٨

 ابن الجوزي  
 .بيت الأفكار الدولية. أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي : جامع الترمذي  .٥٩
. لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب   ، دار السلام ط: لوم والحكم جامع الع .٦٠

 .هـ١٤٢٤الثانية 
 للنشر الفوائد عالم دار . شمس عزير محمدتحقيق  .تيمية ابن  :المسائل جامع .٦١

 هـ ١٤٢٢ الأولى بعةط الوالتوزيع
الطبعة . مؤسسة الرسالة. أبي عبد االله محمد القرطبي :الجامع لأحكام القرآن  .٦٢

 .هـ ١٤٢٧ الأولى
 الآلوسي االله عبد بن محمود بن  نعمان :الأحمدين محاكمة في العينين جلاء .٦٣

 هـ ١٤٠١ المدني مطبعة
  صالح عبد السميع الآبي الأزهريل:  جواهر الإكليل شرح مختصر خليل .٦٤

  المكتبة الثقافية.
لأبي بكر علي بن محمد الحداد اليمني  :الجوهرة النيرة على مختصر القدوري  .٦٥

 . حقانيةمكتبة
دار .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير شمس الدين محمد عرفه الدسوقي   .٦٦

 .إحياء الكتب العربية
 .هـ ١٤١٠عبد الرحمن بن قاسم  الطبعة الرابعة : حاشية الروض المربع  .٦٧
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دار . أبي الحسن علي بن محمد الماوردي  : الحاوي الكبير في فقه الشافعي .٦٨
  هـ ١٤١٤لى الطبعة  الأو. الكتب العلمية 

هـ ١٤٢٣يوسف الشبيلي . د: الخدمات الاستثمارية في الخدمات المصرفية  .٦٩
. 
 دار النهضة العربية . علي جمال الدين عوض . د: خطابات الضمان المصرفية  .٧٠
  هـ ١٤٢٢ الأولى . ط بيروت العلمية الكتب دار .٧١
محمد بن علي الحصكفي :الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار  .٧٢

 هـ١٤٢٣دار الكتب العلمية الطبعة الأولى . تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم .
سليمان الأشقر دار النفائس الطبعة . د: دراسة شرعية في البطاقات الائتمانية  .٧٣

 هـ١٤٢٩الأولى 
 بن الرحمن عبد قيقتح  : الأعلام نجد علماء  النجدية الأجوبة فيالدرر السنية  .٧٤

  هـ١٤١٧ لسادسةا بعةط   القاسم بنا محمد
 رب عبد القاضي: الفنون اصطلاحات في العلوم جامع أو العلماء دستور .٧٥

 بعةطال العلمية الكتب دار   . نكري الأحمد الرسول رب عبد بن النبي
 هـ١٤٢١الأولى

  مؤسسة الرسالة .مرعي بن يوسف الحنبلي : دليل الطالب لنيل المطالب  .٧٦
دار التراث ـ .ابن فرحون :الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب  .٧٧

 .القاهرة
. محمد حجي . د:تحقيق .لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي : الذخيرة  .٧٨

  م ١٩٩٤الطبعة الأولى . دار الغرب الإسلامي 
دار المكتبي ـ .وهبة الزحيلي : الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي .٧٩

  هـ ١٤١٩دمشق ـ الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى  . دار أصداء اتمع . صالح السلطان . د : وابطهالربا علته وض .٨٠

  هـ ١٤٢٠
دار . عمر المترك  .د: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية  .٨١

  العاصمة 
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طبعة . دار عالم الكتب .رد المحتار على الدر المختار محمد أمين بن عابدين  .٨٢
  هـ١٤٢٣خاصة  

الشيخ عادل : تحقيق . زكريا يحيى بن شرف النووي لأبي: روضة الطالبين  .٨٣
   ١٤٢٣طبعة خاصة . دار عالم الكتب . عبد الموجود والشيخ علي معوض 

تحقيق شعيب الأرنؤوط . ابن القيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد  .٨٤
 .هـ ١٤٢٥الطبعة الرابعة . مؤسسة الرسالة .وعبد القادر الأرنؤوط 

مكتبة المعارف .محمد إسماعيل الصنعاني :  بلوغ المرام  سبل السلام شرح .٨٥
 .هـ١٤٢٧الطبعة الأولى 

الطبعة الأولى . دار الفضيلة .إبراهيم المهنا : سد الذرائع عند شيخ الإسلام  .٨٦
 هـ ١٤٢٤

  هـ ١٤٠٦هشام البرهاني الطبعة الأولى : سد الذرائع في الشريعة الإسلامية  .٨٧
 .بيت الأفكار الدولية .مد بن يزيد القزويني أبي عبد االله مح: سنن ابن ماجه  .٨٨
 .بيت الأفكار الدولية . سليمان بن الأشعث السجستاني : سنن أبي داود  .٨٩
تحقيق شعيب .الحافظ الكبير علي بن عمر الدارقطني : سنن الدارقطني  .٩٠

  هـ١٤٢٤الطبعة الأولى . مؤسسة الرسالة . الأرنؤوط وآخرون 
تحقيق محمد عبد القادر . ن الحسين البيهقي أبي بكر أحمد ب: السنن الكبرى  .٩١

  هـ ١٣٤٤الطبعة الأولى .عطا دار الكتب العلمية 
 : قيقتح .الذَهبي أحمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمس: سير أعلام النبلاء  .٩٢

  .الرسالة مؤسسة  .الأرناؤوط شعيب بإشراف محققين مجموعة
شوكاني  دار الكتب العلمية لل:  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .٩٣

 هـ١٤٠٥الطبعة الأولى 
 هـ١٤٠٦دار ابن كثير . ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب  .٩٤
  هـ١٣١٧الطبعة الأميرية الكبرى ببولاق مصر:  شرح الخرشي على خليل .٩٥
أبي البركات : الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك  .٩٦

  طبعة دار المعارف . ر أحمد بن محمد الدردي
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عبد االله التركي الطبعة .لأبي الفرج بن قدامة المقدسي تحقيق د: الشرح الكبير .٩٧
  توزيع وزارة الشؤون الإسلامية . هـ ١٤١٩

الطبعة الأولى .مؤسسة الرسالة . منصور البهوتي : شرح منتهى الإرادات  .٩٨
  هـ١٤٢١

 مع بالتعاون بالرياض والتوزيع للنشر الرشد مكتبة البيهقي: شعب الإيمان  .٩٩
  . هـ ١٤٢٣  الأولى .ط بالهند ببومباي السلفية الدار

دار العلم للملايين الطبعة الرابعة . إسماعيل بن حماد الجوهري : الصحاح  .١٠٠
 .م ١٩٩٠

بيت الأفكار .أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري  .١٠١
 .هـ ١٤١٩الدولية 

بيت الأفكار الدولية . م بن الحجاج لأبي الحسين مسل: صحيح مسلم  .١٠٢
 .هـ ١٤١٩

أحمد سعيد حوى .د: صور التحايل على الربا وحكمه في الشريعة الإسلامية  .١٠٣
 .هـ١٤٢٨دار ابن الجوزي الطبعة الأولى .
مكتبة عباد . محمد علي حلاوة :صور من البيوع المحرمة والمختلف فيها  .١٠٤

 .هـ١٤٢٧لى الرحمن ومكتبة العلوم والحكم مصر الطبعة الأو
 هـ١٤٠٨المكتب الإسلامي .  ناصر الدين الألباني: ضعيف الجامع الصغير .١٠٥
  هـ١٤٢٦مطبعة الوقف السني الطبعة الأولى : طبقات الحنفية  .١٠٦
 الثانية بعةطال   هجر. دار   السبكي  الدين تاج:  الكبرى الشافعية طبقات .١٠٧

  هـ١٤١٣
رة الطبعة الأولى مكتبة الخانجي بالقاه. ابن سعد : الطبقات الكبير  .١٠٨

 هـ١٤٢١
 الفوائد عالم دار. ة الجوزي قيم ابن: الشرعية السياسة فيالطرق الحكمية  .١٠٩
 هـ١٤٢٨ الأولى بعةطال
عبد الكريم بن الرافعي دار الكتب العلمية الطبعة : العزيز شرح الوجيز  .١١٠

  هـ ، ١٤١٧الأولى 
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ات الحلبي عبد الهادي الحكيم  منشور. د: عقد التأمين حقيقته ومشروعيته  .١١١
  هـ ١٤٢٤الطبعة  الأولى

. عبد الهادي محمد تقي الحكيم . د: عقد التأمين حقيقته ومشروعيته  .١١٢
  .هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى . منشورات الحلبي 

. دار النفائس . أحمد الرشيدي : عمليات التورق وتطبيقاا الاقتصادية  .١١٣
 .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 

كريم السماعيل ، دار كنوز أشبيليا الطبعة عبد ال. د : . العمولات المصرفية  .١١٤
  هـ ١٤٣٠الأولى 

   ٣٤٦ / ٦العناية شرح الهداية  .١١٥
محمد ناصر الدين الألباني   : غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام .١١٦

  هـ١٤٠٠الأولى . طبعة المكتب الإسلامي ط
خلاف عبد المنعم : غرامات التأخير ومكافأة كسب الوقت في النقل البحري  .١١٧
  . م١٩٨٨دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ .
 الحنفي احمد لسيدل : والنظائر الأشباه كتاب شرح البصائر عيون غمز .١١٨

  . هـ١٤٠٥ الأولى بعةط الالعلمية الكتب دار  .الحموي
تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد . ابن تيمية : الفتاوي الكبرى  .١١٩

  هـ١٤٠٨الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية . القادر عطا 
 دار المؤيد . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   .١٢٠
طبعة دار الكتب العلمية . الهمام مولانا الشيخ نظام : الفتاوى الهندية  .١٢١

  هـ ١٤٢١
 ابن حجر العسقلاني المكتبة السلفية: فتح الباري شرح صحيح البخاري  .١٢٢
دار الكتب العلمية الطبعة .   الحنفي كمال الدين ابن الهمام: فتح القدير .١٢٣

  .  هـ ١٤٢٤الأولى 
مؤسسة الرسالة .عبد االله التركي . تحقيق د.محمد بن مفلح الحنبلي : الفروع  .١٢٤

 . ، دار المؤيد 
 .هـ١٤٢٤الأولى . موسسة الرسالة ط .شهاب الدين القرافي : الفروق  .١٢٥
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 .هـ١٤٠٥الثانية . وهبة الزحيلي دار الفكر ط. د: الفقه الإسلامي وأدلته  .١٢٦
علي السالوس مؤسسة الريان .د:فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر  .١٢٧
 .هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى .
  مؤسسة الرسالة .بكر أبو زيد  : فقه النوازل  .١٢٨
نزيه حماد ، دار القلم  الطبعة . . في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة  .١٢٩

  هـ ، ١٤٢٨الأولى 
الطبعة . دار القلم . نزيه حماد : املات المالية والمصرفية المعاصرة في فقه المع .١٣٠

 .هـ١٤٢٨الأولى 
. مكتبة الرشد .مروان محمد رشدي : قاعدة سد الذرائع وآثارها التربوية  .١٣١

 .هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى 
دار . محمود حامد عثمان : قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي .١٣٢

 .  الحديث القاهرة 
قاعدة سد الذرائع وأحكام النساء المتعلقة ا وجنات ميمني دار اتمع  .١٣٣

 . هـ ١٤٢١الطبعة الأولى 
 عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد أبو:الأنام مصالح في الأحكام قواعد .١٣٤

 بيروت المعارف دار .الشنقيطي التلاميد بن محمود :وتحقيق دراسة .السلمي السلام
  لبنان -
صالح السدلان ، دار بلنسية . د:  الكبرى وما يتفرع عنهاالقواعد الفقهية .١٣٥

 هـ١٤١٧
محمد الزحيلي ،دار الفكر :القواعد الفقهية وتطبيقاا على المذاهب الأربعة  .١٣٦
  هـ ١٤٢٧الأولى . ط
تحقيق . دار ابن الجوزي . شيخ الإسلام ابن تيمية : القواعد النورانية الفقهية  .١٣٧

 أحمد خليل
الطبعة . دار اشبيليا . مصطفى مخدوم : يعة الإسلامية قواعد الوسائل في الشر .١٣٨

 .هـ١٤٢٠الأولى 
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دار هجر تحقيق الدكتور عبد االله . ابن قدامة : الكافي في فقه الإمام أحمد  .١٣٩
 . التركي 

. دار الكتب العلمية . ابن عبد البر القرطبي : الكافي في فقه أهل المدينة  .١٤٠
 هـ ١٤١٣الطبعة الثانية 

دار الكتب العلمية الطبعة الأولى .لخليل بن أحمد الفراهيدي  ا:  كتاب العين  .١٤١
  هـ ١٤٢٤

الطبعة الأولى . مكتبة الرشد . يعقوب الباحسين . د: كتاب القواعد   .١٤٢
 هـ١٤١٨

تحقيق محمد أمين .منصور البهوتي : كشاف القناع على متن الإقناع  .١٤٣
  هـ  ١٤١٧الطبعة الأولى . دار عالم الكتب . الضناوي 

طبعة دار الكتب . عبد الغني الميداني : في الجمع بين السنة والكتاب اللباب  .١٤٤
  العلمية   

 ابن منظور طبعة صادر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: لسان العرب  .١٤٥
 لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين  .١٤٦
 دار الفكر العربي. محمد أبو زهرة  : مالك حياته وعصره  .١٤٧
تحقيق محمد حسن الشافعي . مفلح المبدع شرح المقنع إبراهيم بن محمد بن .١٤٨
 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية .
  . دار المعرفة ـ بيروت . شمس الدين السرخسي : المبسوط  .١٤٩
  ٤٣مجلة البحوث الإسلامية بحث الشيخ عبد االله بن سليمان المنيع العدد  .١٥٠
 الطبعة يةالعلم الكتب دار  . زاده شيخي : الأبحر ملتقى شرح في الأر مجمع .١٥١

 هـ١٤١٩ الأولى
طبعة مجمع الملك فهد عام . شيخ الإسلام بن تيمية : مجموع الفتاوى  .١٥٢

  هـ ١٤٢٥
تحقيق محمد .الإمام أبي زكريا محي الدين النووي : اموع شرح المهذب  .١٥٣

  .مكتبة الإرشاد ـ جدة ـ السعودية .نجيب المطيعي
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لمية والإفتاء الطبعة مجموع فتاوى ابن باز طبعة رئاسة إدارة البحوث الع .١٥٤
 .هـ١٤٢٢الأولى 

علي بن محمد بن حزم  المطبعة المنيرية عنيت بطبعه للمرة الأولى : المحلى  .١٥٥
 هـ١٣٥٢

تحقيق أحمد عبد .خليل بن إسحاق الجندي : مختصر خليل ومعه شفاء الغليل  .١٥٦
 هـ ١٤٢٩مركز نجيبويه للطباعة والنشر الطبعة الأولى . الكريم نجيب 

 .  مؤسسة الشيخ ابن عثيمين . مد بن صالح بن عثيمين مح: المداينة  .١٥٧
  .دار السعادة مصر .  الإمام مالك : المدونة الكبرى  .١٥٨
منشورات الحلبي .عبد الرزاق السنهوري  : مصادر الحق في الفقه الإسلامي  .١٥٩

 م١٩٩٨
 هـ ١٤٢٥امع الثقافي أبو ظبي : مصادر الفكر الإسلامي في اليمن  .١٦٠
   .العصرية المكتبة.  المقري الفيومي علي بن محمد بن حمدأ: المصباح المنير  .١٦١
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